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و التي خلفت الملایین من ,عرف العالم عبر العصور العدید من النزاعات و الحروب 

القتلى و الضحایا و كان لویلات ھذه الحروب أثارھا الشدیدة على الإنسانیة جمعاء لھذا عمل 

ومن ,المجتمع الدولي منذ عدة سنوات على إعداد الآلیات التي تمكن من مواجھة ھذه الآثار

بین ھذه الآلیات نجد إرساء قضاء جنائي دولي توكل لھ مھمة محاكمة المجرمین من جھة ومن 

افة ضبالا, جھة أخرى إعداد نصوص و اتفاقیات دولیة لتجریم الأفعال المرتكبة و تكییفھا

لجھود العدید من المنظمات الدولیة و على رأسھا منظمة الأمم المتحدة باعتبار مھمتھا الأولى 

من في إرساء السلم و الأمن الدولیین و ذلك بعد فشل عصبة الأمم المتحدة في تحریم اللجوء تك

النصوص ولحقوق الإنساندون أن ننسى الاتفاقیات المختلفة .للحرب كوسیلة لحل النزاعات

و تدعو لحمایتھا الدولیة د الدولي لحقوق الإنسان و الإعلان العالمي التي تحمي حقوق الإنسان

ن و كذلك نصوص الاتفاقیات الخاصة لحق في الحیاة و العیش في سلم و أماحترامھا وأھمھا او

.1949بالقانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقیات جنیف الأربعة 

حیث تعود جذوره إلى ,لا یعتبر القضاء الجنائي الدولي حدیث العھد بصورتھ البدائیة 

یذھب العدید من الباحثین إلى أنھا تعود إلى التاریخ عصور تاریخیة قدیمة و في ھذا الصدد 

قبل المیلاد الذي شكل علامة فارقة 1286المصري القدیم حیث الاعتقاد بان ظھوره كان سنة 

,وكذلك محاكمة بابل بنو خد نصر لملك بودا المھزوم سیدبیتریاس,لما یسمى العدالة الدولیة 

.رشیدوق في النمسا أكمة ومحا1268كما جرت محاكمة في نابولي عام 

تعود جذور القضاء الدولي الجنائي بمفھومھ الحدیث إلى ما حدث عقب الحرب العالمیة 

الأولى من خلال نصوص معاھدة فرساي والتي قررت توجیھ الاتھام إلى الإمبراطور الألماني 

ص على ضرورة و قد تم لأول مرة الن,غلیوم الثاني بتھمة الإخلال بقدسیة المعاھدات الدولیة

إلا أن ھذه المحكمة لم تر النور بسبب قرار ,إنشاء محكمة توكل لھا مھمة محاكمة المجرمین

ل وـــالمتھم إلى ھولندا و امتناع ھذه الأخیرة عن تسلیمھ  لھذا لم تنشأ ھذه المحكمة و لم تشك

   اء ـــقضاء ـــمسار إرس  في ة ـمھم سابقة  لكنھا تبقى ,ورقرا على ـــت حبــــبقی
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.)1(دولي جنائي و إعتراف بضرورة محاكمة و معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة 

ومردّ ذلك أن كلبالرغم من ذلك ھناك من یؤید موقف ھولندا معتبرا أن رفضھا مؤسس 

محاكمات الحرب العالمیة الأولى كانت محاكمات داخلیة بحتة و لا تشكل سابقة في القضاء 

.)2(لمعنى الصحیحالدولي الجنائي با

لم تتوقف الجھود الدولیة لخلق قضاء دولي جنائي یتكفل بمھمة محاكمة المجرمین حیث 

لال المحاكم العسكریة لنورمبورغ و طوكیو التي خلقت خعادت بعد الحرب العالمیة الثانیة من 

في  و البارزةمن اجل محاكمة كبار مجرمي ھذه الحرب ولھذه المحاكم أھمیتھا الخاصة

إرساء البذور الأولى للقضاء الدولي الجنائي من خلال تجسید مبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد 

و تتمتع ھذه المحاكم و إسقاط الصفات الرسمیة كسبب مانع من العقاب ,عن الجریمة الدولیة

بأھمیة خاصة باعتبارھا خلقت الاجتھادات القضائیة التي ساھمت في تقنین قواعد القانون 

لدولي الجنائي وطورت القواعد الإجرائیة لھ و قواعد الإثبات و كذلك القواعد الموضوعیة ا

لكنھا لم ,المتعلقة بالجرائم الدولیة كما تعتبر حلقة ھامة في إنشاء القضاء الدولي الجنائي الدائم 

ت كافیة تسلم بدورھا من النقد إذ اعتبرت محاكم المنتصر على المنھزم كما أنھا لم تقدم ضمانا

للمتھمین الماثلین أمامھا كما أنھا محاكم مؤقتة محدودة الاختصاص الزماني و المكاني

و بالرغم من وجود ھذه المحاكم لكنھا لم تتمكن من تحقیق الردع الكافي و اكبر دلیل على ذلك 

منھا ما حدث و,ھو ارتكاب المزید من الجرائم الدولیة في العدید من الدول الأخرى في العالم

و تعذیب و طرد و اضطھادفي كل من یوغسلافیا سابقا و ما عاناه المسلمون فیھا من تقتیل

جدید للظھور إشكالیة وجود و كذلك ما ارتكبھ الھوتسو و التوتسي في رواندا مما أعاد من

من یمنعردع تحقیققضاء دولي جنائي یتكفل بمھمة محاكمة مرتكبي الجریمة الدولیة و

حیث دعت القوات المتحالفة و المنتصرة في الحرب العالمیة الأولى و ھي الولایات المتحدة الأمریكیة و المملكة المتحدة -1
حاكمة قیصر ألمانیا و الذي طرح مسألة م1919جویلیة 2الیابان إلى عقد مؤتمر السلام في باریس بتاریخ ,و ایطالیا فرنسا

منھا على إنشاء 227عسكریین المسئولین و الأتراك بتھمة انتھاك القوانین الإنسانیة و قد نصت المادة و كذلك الغلیوم الثاني
على توجیھ الاتھام لضباط الجیش 229و 228نصت المواد كما, محكمة جنائیة دولیة مختصة لمحاكمة قیصر ألمانیا 

.عسكریة تابعة للدول المتحالفة و أعراف الحرب و إحالتھم لمحكمةالألماني بتھمة انتھاك قوانین

د زیاد عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة، تطور القانون الدولي الجنائي، منشورات دار الحلبي الحقوقیة ، لبنان -2
.87ص ،2009،



المقدمـة 

3

عن مجلس الأمن التابع  قرارات صادرة ارتكاب المزید و كانت نشأة  ھذه المحاكم بمـوجب  

للأمم المتحدة بعد إحالة النزاع إلیھ و اعتبار أنھا  أنواع ماسة بالسلم و الأمن الدولیین و كانت 

مما جعلھ یتلقى انتقادات كثیرة على أساس عدم ,أول مرة ینشأ مجلس الأمن مثل ھذه المحاكم 

مم ھذا الاختصاص بأحكام میثاق الأاختصاصھ بوضع مثل ھذه المحاكم لكن مجلس الأمن بررّ 

المتحدة الذي یمنحھ صلاحیات ضمنیة تسمح لھ بإنشاء ما یشاء من الفروع الثانویة تساعده في 

تحقیق مھمتھ في المحافظة على السلم و الأمن الدولیین و مواجھة كل تھدید لھو اعتبر أن ھذه 

.المحاكم تندرج ضمن ھذا الاختصاص

حجرة ھامة في قاعد القانون الدولي الجنائي روندایوغسلافیا وتعتبر كل من محكمتي 

بصفة عامة و القانون الدولي الجنائي بصفة خاصة ذلك أنھا ساھمت من خلال الاجتھادات 

الصادرة عنھا في إثراء قواعد القانون الجنائي الإجرائیة و الموضوعیة من خلال تفسیر 

غیرھا من المحاكم الجنائیة الدولیة كما أنھا تتمیز عن ,القواعد الموجودة و خلق قواعد جدیدة 

المؤقتة بتنوع القضایا المعروضة علیھا مما یفتح المجال للقاضي الجنائي الدولي بالبحث في 

العدید من المسائل الدولیة المبھمة فبالرغم من طابعھا المؤقت إلا أن المحاكمات مازالت جاریة 

لتي تتمیز عن غیرھا بصفة الدیمومة و یكون جاءت المحكمة الجنائیة الدولیة و ا.و لم تنتھ بعد

كما تتمیز بخضوع الجرائم المندرجة ضمن ,بذلك تكرس مبدأ القضاء الدولي الجنائي الدائم 

اختصاصاتھا الموضوعي للمحكمة مما یؤدي لمعالجة النقد الذي وجھ للھیئات القضائیة الدولیة 

.المجرم على الفعل المرتكب الأحرى و المتعلق بمبدأ شرعیة و بأسبقیة وجود النص

أخذت فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب تبرز بین أوساط 

القانونیین في المجتمع، ولكن یلاحظ بان فكره معاقبة مجرمي الحرب ووضع آلیھ لعقاب 

منتھكي القانون الدولي الإنساني بدأت بمبادرات فردیة أكثر منھا رؤى حكومات ودول، 

،احد مؤسسي اللجنة الدولیة ''غوستاف مونییھ''فقد نادى و منظمات فعت بھا جماعات ود

محكمة دولیة لمحاكمة المجرمین ، بضرورة إنشاء واستحداث 1872للصلیب الأحمر عام 

وتقدم بمشروعھ إلى اللجنة الدولیة لغوث العسكریین الجرحى واقترح أن تضم المحكمة ممثلا 

عن الدول المحایدة ینتخبون بالقرعة، عن كل طرف من الطرفین المتحاربین وثلاثة ممثلین
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وبیَّن في مقترحھ بأن المحكمة لا تنظر في قضیة ما من تلقاء نفسھا بل تنتظر رفع دعوى من 

حد أالتي صدر الحكم ضد الدولة ة متحاربة، أما تنفیذ الحكم فانھ یقع على عاتق قبل دول

قد ظلت حبرا على ورق ''غوستاف مونییھ''ویلاحظ بأن، المقترحات التي تقدم بھا .رعایاھا

.ولم ترَّ النور رغم كل الجھود التي بذلھا

الملاحظ ھو أن واضعي النظام الأساسي لھذه المحكمة قد عادوا للنصوص الدولیة 

السابقة لھا و كذا للأنظمة الأساسیة الخاصة بالمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة و باعتبار 

المحاكم الجنائیة الدولیة تطبق قواعد القانون الدولي الجنائي و الذي یعتبر فرعا من فروع 

و ذلك بسبب التجریم الذي طال بعض الأفعال المرتكبة على الصعید ,ولي العامالقانون الد

الدولي و التي لم تكن مجرمة خاصة منھا قواعد الحرب و التي كانت ولوقت غیر بعید فعلا 

غیر مجرم دولیا بل كانت أسلوبا لاستظھار القوة ومجالا للتنافس الحاد بین الدول بالرغم مما 

.یمة على الإنسان و على البیئة بصفة عامةتخلفھ من أثار و خ

القانون الدولي الجنائي على انھ مجموعة من القواعد القانونیة جرافن عرف الفقیھ 

المعترف بھا في العلاقات الدولیة والتي یكون الغرض منھا حمایة النظام الاجتماعي بالمعاقبة 

نھ القانون الذي یتكون من القواعد بأ بلاوسكيعلى الأفعال التي تتضمن الاعتداء علیھ وعرفھ 

القانونیة المتعلقة بمعاقبة الجرائم الدولیة التي تشكل خرقا للقانون الدولي كما عرفھ عبد الرحیم 

صدقي بأنھ مجموعة القواعد القانونیة التي تتعلق بالعقاب على الجرائم الدولیة أي الجرائم التي 

.تشكل انتھاكا للقانون الدولي

ون الدولي الجنائي الجریمة الدولیة وھذا عكس القانون الجنائي الدولي الذي یدرس القان

ن كان ھذا الأخیر ینظم القواعد إف, الدوليالمجالیشكل امتدادا للقانون الجنائي الداخلي في 

القانون الدولي الجنائي ینص على أما,المطبقة على الجریمة المرتكبة خارج حدود الدولة

و في ھذا ,الجریمة الدولیة و یحدد أركانھا و كذلك العقوبات المقررة لھاالأفعال التي تشكل

و النصوص الاتفاقیات المصادر وأھمھا منسلسلة الصدد یطبق القاضي الدولي

كما تعتبر الدولیة المتمثلة أساسا في اتفاقیات جنیف الأربعة و البروتوكولات الملحقة بھا

معاھدة فرساي المذكورة من أھم مصادر القانون الدولي الاتفاقیة باعتبارھا أول نص دولي 
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افة إلى الأنظمة  الأساسیة ضاعترف بمبدأ مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة بالا

للمحاكم الدولیة الأخرى كمحكمة نورمبورغ و طوكیو كما یطبق مبادئ القانون الدولي 

م بصفة المكتوبة و العرفیة منھا و قد كانت ھذه الأخیرة تشكل أھم مصادر القانون الدولي العا

ي المبادئ العامة للقانون و التي تعامة قبل أن تدون قواعده في نصوص و اتفاقیات دولیة ثم تأ

یستقیھا القاضي الدولي من النصوص الدولیة ومنھا مثلا النصوص الدولیة المتعلقة بحقوق 

الاجتھاد القضائي و الذي یعتبر أھم عامل ساعد في أوو أخیرا السوابق القضائیة نسان الإ

تطویر ھذا القانون و یتمثل في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائیة الدولیة و التي كرست 

لبعض المبادئ منھا عدم الاعتداد بالصفات الرسمیة و المناصب العلیا كسبب معفي للمسؤولیة 

ي تص الائلنقاظھر العدید من الثغرات وأن وضع ھذا القانون موضع التطبیق أغیر ,ئیةالجنا

.الإجرائیة لھوأحكامھ خاصة من جانب القواعد الموضوعیة اتشتمل علیھ

خیر یعتبر من المبادئ التي لا یختلف حولھا لأمام القانون فھذا اأالمساواة أ نذكر ھنا مبد

.لى نصإاحترامھا دون حاجة الأطرافاثنان و التي یطبقھا القاضي و یفرض على 

و المختلطة من موضوع دراستنا بسبب كونھا أو الملاحظ ھو استبعاد المحاكم المدولة 

الخاصة لھا و المحاكم تشكل مزیجا من القواعد القانونیة الداخلیة و الدولیة و بسبب الطبیعة 

كمحكمة سیرالیون التي ، مم المتحدةلأخاصة بین الدولة المعنیة و اتفاقیات المختلطة تنشأ با

من لأمم المتحدة و حكومة سیرالیون بناء على مبادرة من مجلس الأجاءت نتیجة لاتفاق بین ا

ھي مشكلة من قضاة مختلطین من و)2000وت أ15الصادر في 1315قرار رقم (

مع بعض التعدیلات 1996سیرالیون و قضاة دولیین تنظر في الجرائم الخطرة التي حدثت في 

.على القوانین الوطنیة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة لإجراء المحاكمات

الصادر عن مجلسي 1272المنشأة بموجب القرار رقم تیمور الشرقیة كذلك محكمة و

مم المتحدة بھدف محاكمة لأدارة انتقالیة لإو الذي وضعھا تحت 25/11/1999من بتاریخ لأا

.الإنسانیةمرتكبي الجریمة ضد 

فالقاضي الدولي في إطار المحاكم الجنائیة الدولیة یطبق القواعد الواردة في القانون 

الدولي الجنائي التي لیست عبارة عن تقنین واحد متضمن لمجمل الأحكام و لكنھ في الأصل 
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عبارة عن نصوص دولیة متفرقة متمثلة في النصوص الدولیة المجرمة لبعض الأفعال 

كاتفاقیة منع و مكافحة الجریمة ضد الإنسانیة و كذلك اتفاقیة المتعلقة بالإبادة ,و تكییفھا

1949الاربعةالجماعیة والاتفاقیات الواردة في القانون الدولي الإنساني كاتفاقیات جنیف

یطبق و البروتوكولات الملحقة بھا و كذلك اتفاقیات لاھاي المنظمة لسیر الأعمال العدائیة كما

من جھة أخرى نصوص الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة و قد یسترشد بآراء المحاكم  

الدولیة بخصوص بعض المسائل المتطلبة للشرح و التفسیر مما یعطي للوھلة الأولى انطباعا 

ن الواقع قد یثبت في بعض الأحیان خلو ھذه أبغنى ھذا القانون و تنوع مصادره غیر 

من الحلول القانونیة خاصة بظھور بعض الأمور الحدیثة التي لم یسبق لقضاة ھذه النصوص

مما یؤدي بالتساؤل لمدى وجود حلول یعتمد علیھا القاضي في الفصل في ,المحاكم الفصل فیھا

.النزاع و امتناعھ لغیاب النص

و ذلك بتكار یتمیز قضاة المحاكم الدولیة بسلطتھم الواسعة في التفسیر و التحلیل و الا

بسبب طبیعة الجریمة الدولیة بسبب غیاب التقنین الذي قد یقید من حریتھم في الفصل و كذلك

التي لا تقبل إلا تكییف الجنایة و نتائجھا التي لا تمس الأشخاص المتضررین منھا فقط و لكنھا 

ي تكفلھ لیس تمس كل المجتمع الدولي في سلامتھ و أمنھ و حقھ في الحیاة بكل بساطة و الذ

فقط النصوص الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان و لكن كذلك المبادئ العامة للقانون التي لا 

یختلف حولھا اثنان و حتى الدیانات السماویة باختلافھا تستھجن ارتكاب مثل ھذه الجرائم ومن 

.یة الدولیة ثم یظھر إشكال القواعد القانونیة الواجبة التطبیق من طرف قضاة المحاكم الجنائ

المحاكم تتمثل أھمیة الدراسة من حیث الكم الھائل من الاجتھادات التي ساھمت بھا

و البحث في مدى احترام ,الجنائیة الدولة في مختلف المسائل الإجرائیة و كذلك الموضوعیة

التوجھ الجدید للقانون الدولي و الھادف لحمایة كل أطراف الدعوى بما فیھم المتھمین ومنحھم 

بالنسبة ضمانات كافیة و فعلیة لتشجیعھم على المثول أمام الھیئات القضائیة الدولیة و كذلك 

وكذلك التخلص من العوائق المانعة للبحث في مسؤولیة مرتكبي الجرائم ,للضحایا و الشھود

.الدولیة خاصة منھم ذوي المناصب العلیا كالرؤساء و القادة العسكریین
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الدراسات المنصبة على الاجتھادات القضائیة  قلةمن أھم دوافع اختیار الموضوع ھو

ن جھة أخرى البحث في مدى وجود تطویر فعلي لھذه القواعد الصادرة عن ھذه المحاكم وم

مقارنة بالقواعد التقلیدیة للقانون الدولي الجنائي الناتجة غن المحاكم الأولى و التي نشأت في 

جل دراسة أومن .ظروف خاصة مما جعلھا تشوبھا العدید من العیوب و تعرضت لنقد شدید

و ذلك من خلال تحلیل و تفسیر مختلف النصوص  لاھذا الموضوع نعتمد المنھج التحلیلي أو

و كذلك القراراتالدولیة الواردة في الاتفاقیات الدولیة و الأنظمة الأساسیة لھذه المحاكم 

.و الأحكام القضائیة الصادرة عنھا و كذلك الاجتھادات 

اسیة كما سنعتمد على المنھج المقارن من خلال مقارنة مختلف نصوص الأنظمة الأس

للمحاكم الجنائیة الدولیة المختلفة وبین مواقف قضاة ھذه المحاكم بالنسبة لبعض المسائل 

المثیرة للجدل و البحث في مدى تجسید ما توصلت إلیھ سابقاتھا في النصوص الدولیة الجدیدة 

وأحیانا المنھج التاریخي للبحث في تطور العدالة .و مقارنة الأحكام الصادرة عنھا كذلك 

.دولیة الجنائیة و تطور قواعد القانون الدولي الجنائیة كذا في ظروف نشأة ھذه المحاكم ال

في إلى أي مدى ساھم اجتھاد المحاكم الجنائیة الدولیة في و علیھ تتمثل إشكالیة البحث 

تطویر قواعد القانون الدولي الجنائي ؟

قسمین نخصص الأول لدراسة للإجابة عن ھذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم الموضوع إلى 

دور المحاكم الجنائیة الدولیة في تطویر القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات للقانون الدولي 

و نخصص القسم الثاني منھ لدراسة دور المحاكم لجنائیة الدولیة لتطویر )الباب الأول(الجنائي

.)الباب الثاني(القواعد الموضوعیة للقانون الدولي الجنائي 
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لقد ساھمت المحاكم الجنائیة الدولیة في حلّ العدید من المشاكل الإجرائیة الھامّة و التي 

الجنائیة الدولیة تختلف من فھي المحاكمواجھتھا خلال الفصل في القضایا التي عرضت علیھا، 

حیث درجة مساھمتھا في تطویر قواعد القانون الدولي الجنائي و ذلك بإختلاف الأھمیة التي تتمتع 

بھا ھذه المحاكم و التي ترتبط أساسا بالطبیعة الخاصة لھذه المحاكم، فإذا كانت محكمتي 

الذي وجّھ لھما و للفترة الزمنیة نورمبورغ و طوكیو العسكریتین لم تساھما بشكل كبیر نظرا للنقد

المحدودة المشكلة لإختصاصھما الزمني إلاّ أن المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة و المتمثلة في كل 

من المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا و المحكمة الجنائیة الدولیة  لروندا فإنھا قد ساھمت 

دولي الجنائي من جھة و من جھة أخرى في خلق قواعد بشكل كبیر في تطویر قواعد القانون ال

سنة على إنشاء محكمتي 50أخرى خاصة القواعد الإجرائیة  منھا و ذلك بعد مرور أكثر من 

نورمبورغ و طوكیو و ذلك سواءًا من حیث الأحكام التي تضمنتھا قواعد و أحكام أنظمتھا 

و تختلف القواعد .ذي یقوم بھ قضاتھاالأساسیة أو من حیث تفسیر قواعد القانون الدولي ال

الإجرائیة محلّ الإجتھاد، و نذكر منھا مجال المحاكمة إذ تعمل ھذه المحاكم على تكریس مبدأ 

المحاكمة العادلة أو من حیث الضمانات الممنوحة للمتقاضین خاصة الأحكام المتعلقة بحمایة 

ّ ركزّ علیھ مجلس الأمن عند وضعھ لھذه المحاكم بتأكیده على حمایة الضحایا و ذلك تحقیقاً لما

المتھمین إحتراماً لقرینة البراءة المفترضة و احتراما للإتفاقیات و النصوص الدولیة المتعلقة 

.نبحقوق الإنسا

و قد تركت مھمّة تطویر نظام قواعد الإجراءات و الإثبات للقضاة و أكبر دلیل على ذلك 

بعد مرور مدّة زمنیة غیر طویلة على وضعھ وبعد أن أظھرت أن ھذا الأخیر عرفا تعدیلاً 

تطبیقاتھ المختلفة للثغرات الإجرائیة التي كان یتضمنھا و لعدم نصّھ على بعض الحالات التي 

.واجھت المحاكم من خلال بعض القضایا المعروضة علیھا و التي كان لابدّ من مواجھتھا
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من خلال ھذا الباب سوف تُركّز الدراسة على التنظیم القضائي الذي وضعھ القانون الدولي 

ة قواعد الإجراءات و لمعاقبة مرتكبي الإنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني من زاوی

الإثبات باعتبارھا تحددّ القواعد الإجرائیة التي ینبغي إتباعھا من طرف كافة أطراف الدّعوى  و 

.كذلك من طرف الھیئة القضائیة

إنّ فحص نظام قواعد الإجراءات و الإثبات یظھر لنا أنھ یقوم على ثلاثة مقومات أساسیة 

إلى غایة نھایتھا و تتمثل ھذه المقومات في الطابع تنشأ بنشوء إجراءات المحاكمة و تتواصل

العادل في تطبیق الإجراءات و الذي یعتبر أحد الأركان الأساسیة في المحاكمات الجزائیة و أحد 

المبادئ التي جاءت بھا النصوص الدولیة لحقوق الإنسان،و ثانیا على مدى شرعیة ھذه الھیئات في 

ن حیث وجود العدل في تطبیق الإجراءات و تلائمھا مع محیط معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة م

المحاكم الجنائیة الدولیة و أخیراً تحقیق و احترام الأھداف التي وضعت من أجلھا ھذه المحاكم و 

.ھو تحقیق العدالة الدولیة الجنائیة و ردع مرتكبي المزید من الجرائم الدولیة 
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:القـواعـد الإجرائیةتطویـــر:الفصــل  الأول

في سریان مرحلة الإجراءات تفضّل المحاكم الجنائیة الدولیة الإجراءات الإتھامیة كأسلوب

المتعلقة بالدّعوى، إذ تعتبر القواعد الإجرائیة إحدى المجالات الھامة و الغنیة بالإجتھادات الصادرة 

لذي تعرفھ النصوص الإجرائیة التابعة عن المحاكم الجنائیة الدولیة و ذلك نظرا للنقص الكبیر ا

فبالرغم من تدارك المحاكم الجنائیة الدولیة للنقص الذي عرفتھ الأنظمة الأساسیة .لھذه المحاكم

التابعة للمحاكم العسكریة لكل من نورمبورغ و طوكیو بسبب النقد الشدید الذي تعرّضت لھ ھذه 

و بالرغّم من الطابع المؤقت الذي یجمعھا بالمحاكم الأخیرة، فإن المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة

العسكریة تداركت ھذا النقص و إستغلت الفرصة من خلال المحاكمات المعروضة أمامھا للإسھام 

.في تطویر قواعد القانون الدولي الجنائي و ذلك  من خلال القضایا المعروضة علیھا

خاص بقواعد الإجراءاتسي و نظامأسافالملاحظ أنھ و بالرغــم من تمتعھا بنظام

و الإثبات و الذي یتضمن العدید من الأحكام و القواعد الإجرائیة و الذي یعتبر إمتدادا لقواعد 

القانون الدولي الجنائي الموجودة خاصة منھا إتفاقیات جنیف الأربعة  إلاّ أن التطبیق یظھر مراراً 

مماّ .افیة لمواجھة مسائل إجرائیة معینّة أو مسائل مستحدثةأن نصوص ھذه الأنظمة قد لا تكون ك

یدفع بقضاة ھذه المحاكم إلى التوسع في تغییر نصوص الأنظمة الأساسیة و نظام قواعد 

الإجراءات و الإثبات و حتى نصوص القانون الدولي الأخرى، كما قد یقوم القضاة في بعض 

ھ أن یؤدي إلى خلق سوابق إجرائیة، و مما من شأنھ الأحیان بالفصل في مسائل جدیدة مماّ من شأن

.أن یثري قواعد القانون الدولي الجنائي الموجودة 

من خلال ھذا الفصل سوف نتعرض للمساھمة التي أضافتھا المحاكم الجنائیة الدولیة في 

ولي تطویر القواعد الإجرائیة و نتساءل في مدى مساھمتھا الفعلیة في تطویر قواعد القانون الد

فصلھا في الدعوى المعروضة الجنائي بالرغم من طابعھا المؤقت و ما لذلك من تأثیر على سرعة

علیھ
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:مدى وجود اجتھاد في تطویر إجراءات المحاكمة:المبحــث الأول

تتمیز الدعوى الجنائیة بخصوصیتھا من حیث الإجراءات إذ لا یكفي مجردّ الإدعاء بوجود 

ّ ینبغي جریمة ما قد ارتكبت ط بقا لقواعد الإختصاص الموضوعي للمحاكم الجنائیة الدولیة و إنما

إذ قبل البدء في المحاكمات لابدّ من .التأكد من الإرتكاب الفعلي لھذه الجرائم أو النیّة في ارتكابھا

اتخاذ إجراءات معینّة كإجراء التحقیق الذي یقوم بھ المدعي العام و الذي یعتبر ضروریا لجمع 

اصرالتي یتم الإستناد علیھا في الإتھام وكذلك اتخاذ بعض الإجراءات المتمثلة في التدابیر العن

الإحترازیة التي من شانھا أن تُسھل عمل المدعي العام و عمل المحكمة  و تمنع من القضاء على 

ا عناصر ھامة في القضیّة  كاتخاذ إجراء الحبس الإحتیاطي مثلاً وكذلك الإجراءات التي تتخذھ

ھي كلھا  إجراءات  ینبغي بالقضیة و المحكمة لحمایة الضحایا أو الشھود والأشخاص المعنیین

إتخاذھا قبل البدء في إجراءات المحاكمة و غالبا ما تكون كل ھذه القرارات قبل وصول المتھم   و 

.مثولھ أمام ھیئة المحكمة و حتى قبل نقلھ الفعلي لمقر المحكمة

:لتحقیق كنقطة إنطلاق  الدعوى الجزائیة  أو المتابعة ا:المطلـب  الأول

یعّرف التحقیق على أنّھ البحث عن الأدلة والبیانات التي تؤید وقوع الجریمة ومدى  إجرام 

)1(.مقترفیھا وجمع ھذه الأدلة  والبیانات  على أساس  القواعد القانونیة  المقررّة

.مفھوم سلطة فتح التحقیق :الفرع الأول 

و التحقیق ھو المرحلة الأولى في المحاكمة الجزائیة، و تعتبر ھذه المرحلة ھامة جداً 

بالنسبة للدعوى الجزائیة نظراً لما قد یؤدي التحقیق لكشفھ من معلومات و أدلة متعلقة بالدعوى 

ھو من لكن و بالمقارنة مع الأنظمة الجزائیة الوطنیة فإن التحقیق في ظل المحاكم الجنائیة الدولیة

المھام الموكلة للمدعي العام و لیس لقاضي التحقیق و یتمتع على ھذا الأساس المدعي العام  

بسلطات  واسعة في مجال التحقیق، وقد أثارت مسألة منح المدعي العام سلطة  التحقیق نقاشاً من 

، 2003لماجستیر  في من جامعة تونس ، السنة الجامعیة  بن عامر ھاجر، التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة لنیل  شھادة ا-1

.06ص
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طرف واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وقد اقترح أن یمنح سواء للدولة التي 

)1(.ترفع الدعوى أو لجھاز مستقل عن الدولة الشاكیة وتمّ الموافقة على الإقتراح الثاني

ساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة یظھر لنا یمكن و من خلال فحص نصوص الأنظمة الأ

للمدعي العام أن یمارس نوعین من التحقیق في الدعوى الجزائیة، الأول یتعلق بالإجـراءات التي  

یقوم  بھـا  لتقصي الحقائـق أو ما یسمى  بالتحقیقـات الأولیـة و الثاني  یتعلـق بالتحقیقات التمھیدیة 

وافقة الدائرة التمھیدیة للبدء في التحقیق في الحالة التي تكون  فیھا التي یقوم بھا بعد تلقي م

.المبادرة بالتحقیق  تلقائیا  منھ

و تتمثل أھمیة ھذه المرحلة في أنھا و بمجردّ تحضیر ملفّ الإتھام أو بمجردّ تحرّك المدعي 

من طرف المتھمین و العام للبدء في التحقیق، لابدّ من البدء في المقابل بتحضیر دلائل البراءة

تحضیر الدّفاع و كذلك على المحكمة البدء في إتخاذ إجراءات حمایة الشھود           و الضحایا و 

حمایة كل الأشخاص المعنیین بالقضیة، و بدء الإتصال المباشر بالمشتبھ فیھم       و المتھمین من 

متابعة فعلیھ إصدار أوامر القبض طرف المحكمة، و إذا ارتأى المدعي العام ضرورة البدء في ال

و علیھ و .أمام ھیئة المحكمة و أوامر التسلیم أو إلى مقرّ المحكمةو أوامر الإستدعاءضدّھم

انطلاقا من ھذا الإجراء غالبا ما یصبح المتھم محروماً من حق الحریة  و لكن بالمقابل على 

)2(.المحكمة أن تضمن لھ الحق في إجراءات عادلة

.481، ص2010دأحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة  الدولیة للفرد ، الطبعة الثانیة ، دار ھومة ، .-1

2-A. M. LA ROSA.Juridictions pénales internationales, la procédure et la preuve ,PUF, 1er édition .2003. Page

.59.
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لمدعي العام  مرعاتھا حتى نتمكن من توفیر و تحكم التحقیق قواعد أساسیة یجب على ا

)1(.الضمانات اللازمة للشخص محل التحقیق

15من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا و المادة 16و حسب المواد

من النظام الأساسي لمحكمة روندا فإن المدعي العام ھو الشخص المكلفّ بتحضیر ملف الدعوى و 

ذلك یقوم بإجراء المتابعات أمام ھیئة المحكمة، و بالرّغم من عدم إلتزامھ بالتحقیق إلى جانب 

)2(لصالح المتھم إلاّ أنھ علیھ تبلیغ المتھم بكل الدلائل التي في صالحھ إذا ما كان على علم بھا

ثبات    و و تتمثل سلطاتھ بالإستماع و استجواب المشتبھ فیھم و الضحایا و الشھود و جمع أدلة الإ

القیام بإجراءات التحقیق على إقلیم دولة ما؛ و یقوم المدعي العام بوضع محضر الإتھام إذا رأى 

جدوى من المتابعة،و بعد تثبیت غرفة الدرجة الأولى للتھم، فإن سلطات المدعي العام تتوسع و 

.یمكنھ إصدار الأوامر التي یراھا ضروریة

یة، فإن المدعي العام یقوم بفتح و إجراء التحقیق  و ذلك إذا و بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدول

رأى جدوى من ذلك و كانت الجریمة ضمن الإختصاص الموضوعي للمحكمة، و یطلب من 

غرفة  الدرجة  الأولى  إصدار أمر  بالقبض أو إستدعاء المتھــم  للمثول  أمام المحكمـة و بعكس    

قضاء  الدولي الجنائي  في مكافحة الجریمة الدولیة ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في الحقوق، فریحة محمد ھاشم ، دور  ال-1

.298، ص2014-2013تخصص قانون دولي  جنائي  ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة السنة الجامعیة  

وى الجزائیة  خلال مرحلة التحقیق ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر حسن بشیت خوني، ضمانات المتھم في الدع.نقلا عن د

.71، ص1998والتوزیع  ، عمان 

دولة في كما عرّف التحقیق على أنّھ منح السلطة العامة دوراً إیجابیا في جمع الأدلة، وھو المرحلة الأولى في الخصومة  الجزائیة لإثبات حق ال

أشرف فایز النمساوي ، .د:ھو تحدید مدى جدوى تقدیم المتھم إلى المحاكمة الجزائیة للإقرار بھذا الحق في مواجھتھ، أنظرالعقاب  وھدفھ

.48، ص2006المحكمة الجنائیة  الدولیة، المركز القومي  للإصدارات القانونیة، القاھرة، 

.من نظام قواعد الإجراءات و الإثبات68المادة -2
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ام الخاص بالمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة فإن المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة المدعي الع

یحقق في إثبات أو نفي التھمّ، و یمكن فتح التحقیق إماّ بناءاً على الطلب الموجّھ من الدولة أو من 

بكافة  مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من المیثاق أو بمبادرة من المدعي العام و یتمتع

الصلاحیات في إجراء التحقیق للتأكد من مدى جدوى للمتابعة، و إذا تأكد من ذلك فیطلب من ھیئة 

أماّ إذا كان التحقیق بطلب .المحكمة و كذلك من الغرفة التمھیدیة الحصول على تصریح بالتحقیق

بل أكثر .لإذنمن الدولة أو من مجلس الأمن فإن المدعى العام لا یحتاج الحصول على مثل ھذا ا

من ذلك لا یتمتع الضحایا بحق تحریك الدعوى العمومیة كما ھو علیھ الحال في المحاكم الجنائیة 

الدولیة المؤقتة و لا یتمتع الضحایا إلاّ بحق تبلیغ المعلومات للمدعي العام و الذي یقررّ مدى 

)1(.الجدوى من فتح التحقیق

تخلي عن التحقیق أو رفض إجراؤه فإنھ علیھ أن یبلغ و في حالة ما إذا قام المدعي العام بال

قراره إلى الغرفة التمھیدیة بالمحكمة و كذلك إلى مجلس الأمن أو للدولة إذا كان طلب التحقیق 

)2(.صادراً عنھما و یمكن للمحكمة أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في رفضھ

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة و لكن یتم لا یوجد محضر الإتھام بالمعنى الصحیح للكلمة 

إجراء جلسة لتثبیت التھم من طرف الغرفة التمھیدیة، و یمكن لھ تغییر أو إلغاء التھم و ذلك قبل 

جلسة التثبیت وتسمح لھ سلطتھ في التحقیق بجمع و فحص عناصر الإثبات و بإستدعاء           و 

تفاقات لتسھیل مھمة التعاون مع دولة أو مع شخص و استجواب المشتبھ فیھم و الضحایا و بعقد إ

یرتبط بالتزام عدم التبلیغ بالمعلومات السریة التي إطلع علیھا، و یطلب التعاون مع الدّول عند 

)3(.الحاجة إلى ذلك

.CPIمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 15من المادة 3و 2الفقرات -1

.CPI.ام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظ53المادة -2

.CPI.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 54المادة -3
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مباشرة 2004جویلیة29وفي ھذا الصدد قرر المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة في 

شمال البلاد والجرائم التحقیق في القضیة التي أحالتھا إلیھ جمھوریة أوغندا على خلفیة النزاع في

، وإنتقل النائب العام إلى جمھوریة  الكونغو )1()جیش الرّب(المرتكبة من قبل جماعة متمردون 

)2(.الدیمقراطیة وباشر التحقیق  الأولي الجرائم المرتكبة

إلى 104من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، و كذلك للمواد 53و طبقا للمادة 

من 17من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا و طبقا للمادة 106المادة 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لروندا ، فإن المدعي العام التابع لھذه المحاكم ھو الذي 

.یتمتع بسلطة التحقیق و بالتالي یقررّ فتح التحقیق

رسھا النائب العام مستقلة بالرغم من أن النائب العام معینّ وتعتبر وظیفة التحقیق التي یما

من طرف مجلس الأمن بناءاً على اقتراح من الأمین العام للأمم المتحدة وقد كان النائب العام 

)3(.1999لمحكمتي یوغسلافیا و روندا  مشتركا إلى أنّ حكم مجلس الأمن بفصلھما في سنة 

مىة الجنائیة الدولیة إداري یساعده دون المساس بوظائفھ، و یشارك النائب العام لدى المحك

من نظامي  17و 16و ذلك من أجل حسن سیر العمل القضائي و قد اعتمدت ھذا المكتب المواد 

)4(.محكمتي  یوغسلافیا  و رواندا

بدال الرئیس موبوتو سیسي سیكو بزعیم وتتمثل وقائع الحرب في الكونغو في الغزو و الذي قامت بھ الزاییر بقیادة رواندا لإست-1

المتمردّین لوران كابیلا، و كانت زعزعة في إستقرار البلاد بسبب الإبادة الجماعیة الرواندیة ، و قد ظھرت فضائح الفساد في 

TTHP/wikiحرب الكونغو الأولى  ,العاصمة كینساشا  pedia.org/wiki/,

2-Cour pénale internationale ,Bureau du procureur , première mission en République Démocratique du

CONGO , communiqué de presse N°icc 2004-022-EN.FR du 30-07-2004.

3-Véronique Huet,revue trimestrielle des droits de l’homme N°78 Avril 2009, page 1315.

,171، ص2008، الجزائر ،1ولیة ، شرح اتفاقیة روما مادة بمادة ، دار ھومة ، الجزء نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الد-4
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و في ھذا المجال تظھر لنا تلك الشروط التي ینبغي توافرھا عند تعیین النائب العام خاصة 

منھا شرط الحیاد و الإستقلالیة و التي ستساعد النائب العام في البحث عن الصالح العام للمجتمع 

لي، إذ یتمتع في ھذا الصددّ بسلطة واسعة في التقدیر و المبادرة، و تجدر الإشارة في ھذا الدو

المجال إلى ضرورة وجود رقابة على النائب العام عند ممارستھ لوظیفة التحقیق و ذلك من طرف 

جھاز أو ھیئة تابعة للمحكمة توضع لھذا الغرض، للتأكد من عدم وجود أخطاء أثناء الإجراءات 

ر أنّھ و بالرغمّ من ضرورة ھذه الرقابة إلاّ أن الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة لا غی

، و ھنا یظھر لنا أن المدعي العام للمحاكم الدولیة  الجنائیة لا یجد نفسھ )2(تضع مثل ھذه الإجراء

.ب النصمرتبطا بالنظام الأساسي و مقیدا بھ فھو یتخذ ھذه الإجراءات بالرغمّ من غیا

و قد اختلفت الآراء خلال المفاوضات حول إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، و المتعلقة 

بنظام روما الأساسي حول دور المدعي العام والسلطات التي یتمتع بھا، و قد ذھبت بعض الدول 

.لضرورة وجودهفي النھایةالإتفاقحتى إلى رفض وجوده أساساً، لكن تم 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن المدعي العام منح حق 15وحسب المادة

مباشرة التحقیقات بنفسھ على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم  التي تصل  إلى علمھ و التي 

تندرج  ضمن إختصاص المحكمة، وفي ھذا المجال تمنحھ نفس المادة سلطات واسعة في مخاطبة 

متحدة والمنظمات الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة للحصول على الدول وأجھزة الأمم ال

، فیتكفل المدعي العام بالمتابعة بناءا على الإذن الذي تمنحھ إیّاه الدائرة المعلومات التي یطلبھا

.التمھیدیة و الذي یسمح لھ بحق مباشرة التحقیق

بالمتابعة ھي المدعي العام و في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة نجد الجھة التي تتكفل

.والجھة التي تمنحھ الإذن ھي الدائرة التمھیدیة وتتمتع كذلك بحق مباشرة التحقیق

1-A .M, La ROSA.op,cit , page 60, « Or malgré la nécessité d’un tel contrôle, les actes constitutifs des tpi ne

prevoient aucun mécanisme à cet égard.
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15كما یقوم المدعي العام بالتأكد من مدى ملائمة التحقیق أوعدمھ،حیث منح نص المادة 

دوراً مستقلاً للمدعي العام بمباشرة للتحقیق من تلقاء نفسھ و للحد من السلطة المطلقة لدور المدعي 

)1(.لبھالعام،  كما تمنحھ الدائرة التمھیدیة  الإذن بإجراء التحقیق بناءاً على ط

وعلى المدعي العام أن یتخذ التدابیر اللازمة والمناسبة لضمان فعالیة التحقیق في الجرائم 

التي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة علیھا، كما یجب علیھ أن یحترم مصالح المجني 

علیھم والشھود وظروفھم الشخصیة، بما في ذلك السن ونوع الجنس والصحة وأن یأخذ في 

ار طبیعة الجریمة وخاصة عندما تنطوي الجریمة على عنف جنسي أو عنف بین الجنسین الإعتب

)2(.أو عنف ضد الأطفال وأن یحترم حقوق الأشخاص الذین یجري معھم التحقیق إحتراما كاملاً 

من خلال ما سبق یظھر لنا عدم محدودیة حقّ المدعي في التحقیق، بل أكثر من ھذا ھو 

ذي یقررّ مدى جدوى أو عدم جدوى التحقیق و بالتالي تحریك الدعوى، فھو لا الشخص الوحید ال

یخضع لأیة سلطة و یمارس التحقیق بصورة سریّة و ھو على ھذا الأساس لیس مجبراً  بالتبریر،

)3(.فالرقابة القضائیة لا تظھر إلاّ بعد أن یصدر أمراً بنقل المشتبھ فیھ إلى مقرّ ھذه المحاكم

ا مماّ سبق یظھر لنا أن النظام الأساسي یذكر الحالات التي یمكن فیھا للمدعي العام و انطلاق

الحكم بوجود أو عدم وجود سبب كاف لمواصلة الإجراءات، وھنا لابدّ من التمییز بین الحالتین، 

ن و التأكد مإذا تعلق الأمر بفتح التحقیق، فھنا على المدعي العام فحص المعلومات التي یحوزھا 

مدى كونھا تشكل أساسا معقولاً للقول بأن احد الجرائم المنصوص علیھا في النظام الأساسي 

.للمحكمة الجنائیة الدولیة قد ارتكبت أو ھي في قید التنفیذ

.or.jurispedia.org05/01/2011إثارة الدعوى العمومیة أمام المحكمة الجنائیة، موسوعة جورسبییا، القانون المشارك، -1

.298فریحة محمد ھاشم ، المرجع السابق ، ص-2

3-A . M, la Rosa ,op, cit , page 61.
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أما إذا تعلق الأمر بمواصلة التحقیق علیھ التأكد من وجود نص قانوني لإصدار أمر 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 53بالقبض أو الاستدعاء للمثول و ھذا ما تنصّ علیھ المادة 

من نظام  قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث و 106الدولیة و كذلك المادة 

)الغرفة المختصة(حتى یتمكن المدعي العام من الحصول على أمر بالقبض علیھ أن یقنع المحكمة 

ن بوجود أسباب معقولة لإعتبار شخص ما قد ارتكب أحد الأفعال المشكلة لجریمة دولیة ضم

إختصاص المحكمة ،و بأن توقیف ھذا الشخص ھو أمر ضروري لضمان مثولھ، و عدم تشكیلھ 

عائقا للتحقیق أو للإجراءات أمام المحكمة و لا یعرقل سریان القضیّة، أو لكي لا یواصل ھذا 

)1(.الشخص في ارتكاب الجریمة

قبولیة القضیة و ھي حالة و یحددّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حالات عدم م

كون القضیة قد تم مباشرتھا من طرف دولة ما صاحبة الإختصاص، أو تم البدء فیھا من طرف 

الدولة ثم قرّرت فیما بعد عدم المتابعة أو عدم متابعة الشخص المعني مع عدم كون ھذا بسبب عدم 

عدم جواز (لمحكمة بمبدأ كما تعمل ا.رغبة الدولة في المتابعة أو عدم قدرتھا على مواصلتھا

، إلاّ إذا ظھرت أن الإجراءات السابقة لم تجر في إستقلالیة )محاكمة الشخص عن جرمھ مرّتین

و كانت فقط بھدف تحلیل الشخص من مسؤولیتھ الجنائیة، كما تكون عدم المقبولیة كذلك )2(وحیاد

و ذلك نظراً لأن اختصاص إذا كانت الأفعال لیست خطیرة  بما یكفي حتى تنظر فیھا المحكمة، 

ّ یؤدي لإختصاص  الفصل یكون بالجرائم الدولیة و لعلّ ما یمیّزھا ھو خطورتھا الكبیرة، مما

.القاضي الوطني بمحاكمة مرتكبیھا

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة58المادة -1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة20المادة -2
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:إجـراءات  التحقیـق:الفـرع  الثاني 

من خلال ما سبق ذكره یتضح لنا أن المدعي العام یتمتع بسلطة إصدار و اتخاذ الإجراءات 

 تكون دائما محلّ إجماع، ذلك أنھا الضروریة التي تسمح لھ بالتحقیق، غیر أن ھذه الإجراءات لا

في بعض الأحیان تتضمن إجراءات تندرج ضمن الإختصاصات الإستثنائیة للسلطات الوطنیة 

وھي كل المختصة و یتخذھا المدعي العام بصورة مباشرة دون طلب الموافقة من الدولة المعنیة

ندب الخبراء وسماع الشھود الإجراءات التي یراھا المدعي العام لازمة للتحقیق كالمعاینة و

والحفاظ على الأدلة وضبط الأشیاء واستصدار أوامر الحضور والتوقیف والقبض على 

مماّ یؤدي للبث في طبیعة إجراءات التحقیق و حقوق الأشخاص محل التحقیق   و مدى )1(المتھمین

.وجود رقابة على أعمال المدعي العام

:لتحقیـقالبحث في طبیعة إجـراءات  ا-أولا

تعتبر إجراءات التحقیق من سبیل الإختصاص الشخصي الممنوح لجھاز أو لھیئة التحقیق و من 

ضمن سلطتھا ، فالأصل أن المدعي العام للمحاكم الجنائیة  الدولیة یمارس وظیفة التحقیق دون 

كم رقابـــة قضائیـة و دون ضرورة الحصــول على إذن مسبـق من دولـة ما، غیــر أن المحا

النظام التدخلي الذي یسمح للمدعي العام بمباشرة :الجنائیة الدولیة تختار بین أحد النظامین،الأول

فھو نظام یقوم على التعاون :التحقیق دون رقابة قضائیة و دون إذن مسبق من الدولة، أماّ الثاني

.القضائي الدولي و یقوم على أساس إحترام مبدأ سیادة الدول

أما المحكمة الجنائیة المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة تفضّل النظام التدخليالملاحظ أن و

الدولیة فتفضل نظام التعاون القضائي الدولي،و قد بینّ نظام روما الأساسي اختصاصات المدعي 

العام  في مرحلة التحقیق بشكل مفصل في حالة تلقي المعلومات الموثقة عن الجرائم المندرجة 

)2(.دراستھا و الإطلاع على مھام التحقیق و المقاضاة بشأنھا أمام المحكمةالمحكمة و 

، أطروحة لنیل درجة )1998حسب نظام روما (محمد عبید،  إجراءات التحقیق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة سناء عورة-1

.76، ص2011جاح الوطنیة ، نابلس فلسطین ، الماجستیر في القانون العام في كلیة  الدراسات العلیا ، جامعة الن

.264، ص 2010، بیروت1علي جمیل رجب، القضاء الدولي  الجنائي ، المحاكم الجنائیة الدولیة ، دار المنھل اللبناني ، الطبعة -2
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یتمتع بحق إستدعاء    )ھیئة التحقیق(غیر أن كلا النظامین یتفقان على أن المدعي  العام 

شخاص المعنیین بالدعوى و كذلك حق سماع الضحایا و الشھود، كما یمكن لھ جمع و استجواب الأ

و فحص كل وسائل الإثبات و في سبیل تحقیق ذلك یتمتع بحق توجیھ طلب لھیئة المحكمة بإصدار 

الأوامر لإتخاذ الإجراءات التي تسھل لھ مھمة  التحقیق ، لكن  النظامین  یختلفـان من حیث طریقة 

ي العام في المیدان، فبالنسبة للمحاكم الجنائیة الخاصة یتمتع المدعي العام بالعمل في عمل المدع

المیدان دون شرط الحصول على إذن مسبق من الدولة المعنیة مع احتفاظھ بحق طلب المساعدة 

)1(.من السلطات الوطنیة المختصة و حتى من الھیئات الدولیة

ام أن یطلب من الدولة توقیف أو الحبس للنظر و في حالة الإستعجال یمكن للمدعي الع

للأشخاص المعنیین بالقضیة والمتھمین و كذلك طلب الحجز على كل وسائل الإثبات المادیة، و في 

ھذه الحالة لابد من أمر قضائي و على الدول تنفیذه في الحین، و لا یحتاج المدعي العام للحصول 

 في حالة تحویل الأشخاص لمقرّ المحكمة و حالة إلاّ )الغرفة المختصة(على أوامر من المحكمة

)2(.الحبس المؤقت

أما بالنسبّة للمحكمة الجنائیة الدولیة، یتمتع كذلك المدعي العام بسلطة التحقیق في إقلیم دولة

.ما 

و ذلك طبقا لإتفاق التعاون و المساعدة القضائیة الذي تبرمھ المحكمة الجنائیة الدولیة مع 

، مع  ذلك فإن  )3(و ذلك بعد توجیھ طلب من المحكمة للدولة المعنیة بالطریق الدبلوماسي.الدّول

النظام الأساسي قد افترض حالة عدم تمكن الدّولة من تقدیم المساعدة كإصدار أمر القبض أو 

، فیمكن للمدعي العام اتخاذ )السلطات المختصة(الحجز و التي تعتبر من السلطات الخاصة بالدول

الحصول على إذمثل ھذه الأوامر مباشرة و دون طلب إذن من الدولة المعنیّة  لكن بشرط 

.من قواعد الإجراءات و الإثبات المحاكم الجنائیة الخاصة39المادة -1

.من قواعد الإجراءات و الإثبات المحاكم الجنائیة الخاصة40المادة -2

,CPIائیة الدولیة  من النظام الأساسي  للمحكمة الجن54المادة -3
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من الغرفة المختصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة ،و ھذه الغرفة لا تصدر ھذا الأمر إلاّ بعد التأكد من 

)1(.عدم وجود ھیئة قضائیة وطنیة یمكنھا إصدار مثل ھذه الأوامر

ة  تخضع كل الإجراءات و الأعمال و الأوامر التي یقوم بھا المدعي العام للمحكمة الجنائی

الدولیة للرقابة القضائیة سواءاً عند إتباع الطریق الدبلوماسي في طلب التعاون والمساعدة أو في 

حالة إمتناع الدولة عن تقدیم التعاون و المساعدة القضائیة، و علیھ إذا یظھر لنا أن النظام الأساسي 

حقیق،و ھو بھذا یمنع إتخاذه للمحكمة الجنائیة الدولیة یضع حدوداً معینة لسلطة المدعي العام في الت

.لكل الإجراءات المتعلقة بالتحقیق والتي قد لا تكون ضروریة أو سابقة لأوانھا

و علیھ فإن الرقابة القضائیة في ھذه المرحلة تعتبر أكثر من ضروریة، لأن النظام یلزم    

قبل اللجوء إلى و یجبر سلطة التحقیق على فحص كل إمكانیات المساعدة و التعاون القضائي 

إستخدام التدخل دون الحصول على إذن مسبق من الدولة المعنیة، غیر أن النظام الأساسي لا 

یوضح ما ھي الحالات التي تعبر فیھا المحكمة الدولة المعنیة غیر قادرة على تقدیم التعاون و 

)2(.ھذا القرارالمساعدة القضائیة،و لا حتىّ عن الطرق التي یتم إستخدامھا لضمان تنفیذ مثل

:تفعیل حقـوق الأشخاص  محـلّ التحقیــق–ثانیا 

لعلّ أھم ما یصعّب من وظیفة المدعي العام في المحاكم الجنائیة الدولیة ھو الوقت الطویل 

الذي یمضي بین التحقیق و تثبیت محاضر الاتھام و البدء في إجـراءات المحاكمة لأن الوقـت قد  

وصول إلى أدلة الإثبات، فیعتبر التحقیق الفرصة الأساسیة للحصول على أدلة یمنع أو یعیق من ال

الإثبات و جمع المعلومات المقدّمة خاصة من طرف ضحایا ھذه الجرائم، و یتمتع كل أطراف 

و لا یمكن حرمانھم  من  مثل ھذا:الدعوى بحق الإطلاع على أدلةّ الإثبات منذ البدء  في التحقیق

2- A. M .la ROSA , op.cit, page 64.

«Le statut de la CPI institue à juste titre un frein judiciaire permettant de limiter les initiatives que

souhaiterait prendre l’organe d’instruction dans le feu de l’action mais qui pourrient s’averer prémturées ,

voire intempestives » .



و الإثبات الأول                                                       دور المحاكم الجنائیة الدولیة في تطویر قواعد الاجراءات الباب

23

الحق خاصة بالنسبة للمتھم حتى یتمكن من تحضیر أدلة براءتھ إن وجدت، ولأن الحمایة التي 

.تمنحھا المحاكم  للأطراف  تبدأ منذ بدایة إجراءات التحقیق

غیر أنّھ و في ھذا المجال فإن الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة تتضمن العدید من 

)1(تمنح للدفاع حق الإطلاع على وسائل الإثبات خلال مرحلة التحقیقالفراغات القانونیة، لأنھا لا 

و في ھذه الحالة فإن المدعي العام لا یوسّع مجال التحقیق إلى وسائل الإثبات التابعة للدفاع، بل إن 

.الدفاع لا یمكنھ تحضیر ملفّھ إلاّ بعد توجیھ الإتھام رسمیاً 

ّ بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة ف إن الأمر یختلف لأن نظامھا الأساسي یضع أحكاما أما

خاصة سواءً بحقوق و مصالح الدفاع و كذلك بالغیر خاصة الضحایا فبالنسبة للدفاع فإن النظام 

یوجد نظاما تتعاون فیھ كل من المدعي العام و الغرفة المختصة بالمحكمة  فھو یمنح للمدعي العام 

ره تابعاً للمحكمة فھو في وضعیة أولویة في الإطلاع على مسؤولیة التحقیق في القضایا و باعتبا

وسائل الإثبات التي تسمح من الوصول إلى الحقیقة و على ھذا الأساس لھ إختصاص واسع في 

التحقیق و انتھاز كل الفرص المتاحة لھ للحصول على أدلة الإثبات حیث یبلغ المحكمة التي تتخذ 

)2(.ة  الإجراءات و لحمایة الدفاعكل الإجراءات اللازّمة  لضمان فعالی

إنّ جعل الھیئة القضائیة كضامن لحقوق الدفاع في مرحلة أوّلیة كمرحلة التحقیق لا یمسّ بأي 

الإحتیاطات و كل من أنّ التأكد یحققلكنوالعام النائب بإستقلالیة الأشكالمنشكل 

ق من عناصر الإثبات التي یمكن أن تكون ضروریة  الإجراءات قد تم أخذھا من أجل جمع و التحق

.لتحدید وجود مسؤولیة جنائیة

1-Anne Marie la Rosa , : « les actes constitutifs des TPI présentent de graves lacunes puisqu’ils ignorent
totalement ,au stade de l’enquête , le droit d’accés à la défence aux élements de preuves », op.cit , page 65.

.CPI..من النظام  الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة56المادة -2
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فإذا ما تم مثلاً إجراء التحقیق إصدار أمر بوقف أحد الأشخاص و تم توقیفھ فعلاً، أو 

، فھذا الشخص استدعي للمثول فیجب في ھذه الحالة إبلاغ ھذا الشخص بعریضة المدعي العام

یكون معرّضا لكل الأوامر التي یمكن أن تصدرھا الغرفة المختصة و التي تھدف إلى حمایة 

.و ذلك من أجل تحضیر الدفاع)الأدلة(وسائل الإثبات

56أما ّ بالنسبة لحقوق الأشخاص الآخرین محلّ الدعوى كالضحایا و الشھود فإن المادة 

نظام قواعد الإجراءات و الإثبات، فإنھ للمحكمة إتخاذ من114من النظام الأساسي و المادة 

إجراءات من أجل حمایة ھؤلاء الأشخاص وحمایة حیاتھم بالرّغم من عدم مثولھم أمام المحكمة 

أثناء سریان إجراءات التحقیق بلّ لابدّ من انتظار استعدائھم من طرف ھیئة المحكمة بعد بدئ 

ولیة و المتعلقة بحقوق الإنسان فإن كل الأطراف في سریان المحاكمات، و طبقا للنصوص الد

الدعوى أمام المحاكم الجنائیة الدولیة لابدّ أن یتمتعوا بمجموعة من الضمانات  الأساسیة سواءً 

كانوا شھود، مشتبھ فیھم أو متھمّون، فبالنسبة للمتھم فإن ھذه الحقوق تتسع في حالة ما إذا كانت 

المتھم یإرتكابھ للأفعال التي تندرج ضمن إختصاص المحكمة، أو ھناك أدلة تثبت إدانة الشخص 

)1(.في حالة ما إذا تم توجیھ الإتھام الرسميّ لھذا الشخص

ّ النظام  فالنظام الأساسي للمحاكم الجنائیة یمنح حمایة عامة للمشتبھ فیھ و المتھم، أما

الحمایة، فكل شخص یتمتع الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإنھ یكرس درجات مختلفة من 

بمجرّد فتح التحقیق بالضمانات الأساسیة كحق عدم الإعتراف ضد نفسھ مثلاً أو بالشھادة ضد 

نفسھ، و عدم الخضوع للتھدید وللتعذیب و لا للأفعال غیر الإنسانیة الأخرى، و الحق في الحصول 

بلاغ بأن ھناك شكوك حول و بحق الإ،)2(على مترجم كفء إذا كانت لغة الاستجواب لغة مخالفة

تورّط المشتبھ فیھ بارتكاب الجریمة ،و حق المتھم في الصّمت و المساعدة  القضائیة  

1-Anne Marie la Rosa, op, cit, page 67 .

.CPIمن النظام الأساسي  55المادة -2
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ي حالة حضور و حق الحصــول على الدفاع ، و عـدم الاستجواب إلاّ فإختیار الدفاعو  حق 

)1(.الدفاع ما عدى الحالة التي یوافق فیھ المشتبھ فیھ على الاستجواب دون حضور دفاعھ

:تجسید  الرقابة القضائیة  على أعمال المدعي العام-ثالثا

و من ھذا المنطلق یمكن القول أن الدائرة التمھیدیة ھي التي تعتمد التھم و تقرّ إحالتھا إلى .

ة و ھي التي تأذن بافتتاح التحقیق في الدعوى، و دور المدعي العام في المحكمة الدائرة الإبتدائی

الجنائیة الدولیة، أقل من دور المدعي العام والدائرة التمھیدیة وھو خلق نوع من التوازن بین 

الأنظمة اللاتینیة والنظام الأنجلوسكسوني حتى یحظى النظام الأساسي للمحكمة بالقبول والموافقة 

)2(.میع الدول الأطرافمن ج

و بھذا  فقد وجدت المحاكم الجنائیة الدولیة مع مرور الوقت طرقاً أكثر أو أقل نجاحاً تبعا 

لقوة الإرادة السیاسیة التي تقوم علیھا و الأدوات القانونیة المتوفرة  للتغلب على ھذه الصعوبات 

ع و العمل المباشر على أراضي متى من خلال الجمع بین القوى القانونیة  على الدول و الإقتنا

و قد أدرجت  العدید من التطورات الفقھیة و القانونیة الناشئة عن تجربة كل من  .كان ذلك ممكناً 

المحكمة الجنائیة الدولیة  لیوغسلافیا السابقة و المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا في النظام  

ا و مع ذلك یمكن الوقوع على بعض الإختلافات الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و قواعدھ

.في الواقعالھامة في ممارسات مختلف المحاكم الجنائیة الدولیة و غالباً ما تعكس ظروفاً مختلفة 

.494أحمد ، بشارة موسى ، المرجع السابق ، ص .د-1

ة مكتب صادر ناشرون، المنشورات الجقیقیة ، لبنان ، ترجم2015أنطونیو كاسیرنري، القانون الجنائي الدولي ، الطبعة الأولى -2

.641، ص 640، ص2005، 
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ّ بناءًا على  إنّ عملیة الرّقابة التي یخضع لھا المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة تتم إما

طلب من الدولة التي قامت بإبلاغ مجلس الأمن بالقضیة، أو من طرف إحدى الغرف المختصة 

تطلب منھ إعادة النظر في إحدى قراراتھ سواءًا قرار عدم فتح التحقیق أو قرار عدم للمحكمة التي

و تجدر الإشارة إلى أنھ على المدعي العام  و في جمیع الأحوال أن یبلغ الغرف )1(جدوى المتابعة 

لھا المختصة بالمحكمة بأحد القرارین،و یمكن لھذه الغرفة أن تتدخل من تلقاء نفسھا دون أن یوجّھ 

الطلب لفحص قرارات المدعي العام حتى و لو أن ھذه القرارات لا یمكن لھا إحداث أاثر إلاّ إذا 

أقرتھا إحدى الغرف المختصة بالمحكمة، أما إذا إرتأت عدم صحة قرارات المدعي العام فإنھ 

أو بمتابعة یمكن لھا في ھذه الحالة توجیھ أمر للمدعي العام بمواصلة الإجراءات المتعلقة بالتحقیق

.الجرائم التي تندرج ضمن الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة

و تتمتع السلطة التي تتولى التحقیق في المحكمة الجنائیة الدولیة بالإستقلالیة و من 

:مظاھرھا 

قیام المدعي العام بعملھ بصفة مستقلة باعتباره جھازاً منفصلا عن أجھزة المحكمة ولا -

ي عضو من أعضاء المكتب تلقي أیة تعلیمات أو إرشادات من أي مصدر خارجي ،ولا یجوز لأ

.یجوز لھ العمل بموجب ھذه التعلیمات

یمنع على المدعي العام ونوّابھ الإشتراك في دعوى یمكن أن یكون حیادھم فیھا موضع -

.شك و ذلك لمصلحة شخصیة أو لقرابة أو علاقة شخصیة أو مھنیة أو لعلاقة  تبعیة

أو أن یكون قد تولى منصبا قبل منصب المدعي العام من شأنھ أن یؤثر سلبا من الناحیة 

الموضوعیة على الإستقلال المطلوب منھ وكذلك یمنع علیھ التعبیر عن آراءه بواسطة وسائل 

في التحقیـق أن یطلب الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنیة، و أكثر من ذلك یمكن للمتھم محل 

.أي وقت تنحیة المدعي العام أو أحد نوّابھ إذا توفرّ بسبب مقنع وتفصل في ذلك دائرة   الإستئناف

)2(

1 -A. M. la Rosa, op.cit. page 62.

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة8االفقرة 42أنظر المادة -2
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ت التي تكفل للمتھم أمامھا حق الدفاع و بھذا فإن نظام روما الأساسي جاء غنیاً بالضمانا

عن نفسھ وخصوصاً في  مرحلة التحقیق و ھذه الضمانات  نجدھا  في السلطة القائمة  بالتحقیق

)1(.من حیث ممارستھا واجباتھاحیث أن ھذه السلطة تتمتع بالإستقلال والحیاد من حیث تكوینھا و

عي العام، إلاّ أنّھ یتعرض لعراقیل أثناء ممارستھ و بالرغم من السلطة الواسعة التي تظھر للمد

، حیث ''المؤسسة الإجرامیة الجماعیة''لمھامھ، و قد قام مكتب المدعي العام بتطویر سریع لمفھوم 

قام بالتمییز و الربّط بین المتھمین الفاعلین على أساس نفس القصد و قصد التدمیر مثلاً لجماعة 

لقسط كل و احد منھم من المسؤولیة في التنفیذ   و قد تم استخدام ھذا إثنیة، و بین التحدید الدقیق 

.المفھوم خلال محاكمات نورمبورغ

لقد حاول المدعي العام أمام محكمة رواندا بمتابعة المسؤولین عن الإبادة  في رواندا ، لكن و 

جراء محاكمات أمام معارضة القضاة لم یتمكن من متابعة المسؤولین في نفس القضیة، و اضطر لإ

الجیش، و الشرطة، و الأحزاب  السیاسیة و :مفصولة مستظھراً الأعمدة الأساسیة للإبادة و ھي 

الحكومة و الكنیسة و الحملة، ذلك أن الظروف التي نشأت فیھا المحكمة تختلف عن محكمة 

شرطة یوغسلافیا، فاضطر المدعون العامون لعدم التعرّض للجرائم المرتكبة من طرف جیش ال

، بعد أن سمحت بھروب المسؤولین عن 1994الرواندیة التي إستئثرت بالسلطة في جویلیة 

)2(.الإبادة

لقد قام المدعي العام لمحكمة یوغسلافیا بتوجیھ طلب لغرفة المحكمة بتبني شرط عام مفاده 

راد جیش التحریر التنازل عن كل القضایا الساریة أو الآتیة  بالنسبة لكل الجرائم التي ارتكبھا أف

، و كذلك من طرف القوات المقدونیة ضد الألبان خلال تلك الفترة، و كان 2001الوطني سنة 

مضمون الطلب ھو إحالة كل القضایا إلى القضاء الوطني بعد الإنتھاء من التحقیق، لكن القضاة 

)3.(رفضوا الموافقة على ھذا الطلب على أساس حرمان القضاء الوطني من كل إختصاص

علاء بإسـم صبحي بني فضل، ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائیة  الدولیة، أطروحة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام -1
.44وص43، ص28/07/2011بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس  فلسطین، 

2-S .Maupas, Tribunal pénal pour le Rwanda , genéva, conférence .tpir.univ-paris 1.Fr , 21 Octobre
1999.

3-H.ASCENSIO , L’activité des tribunaux pénaux internationaux, C.N.R.S, Edition paris , 2009.
page 384.
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كما سبق ذكره فإن المدعي العام للمحاكم الجنائیة الدولیة لا یخضع لرقابة المحكمة أثناء 

رحلة التحقیق و بالتالي فإن النصوص لم تفترض ضرورة الطعن في قرار المحكمة بخصوص م

الإجراءات المتخذة من طرف المدعي العام أثناء التحقیق، حیث أنھ  على المدعي العام فقط مطالبة 

إتخاذ التدبیر تحفظیة كالقبض على المتھم أو (الدولة باتخاذ إجراءات معینة في حالة الإستعجال 

، و قد استخدمت ھذه الإجراءات بشكل كبیر من طرف المدعي )الحجز على دلائل الإثبات المادیة 

العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لروندا، و في حالة اتخاذ الإجراءات التحفظیة فإن العلاقة تكون 

لإجراءات في قائمة فقط بین المدعي العام و الدولة المعنیة و لا تظھر المعلومات المتعلقة بھذه ا

البیانات الصادرة عن المحكمة، و في ھذا المجال فإن أحد قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 

أن  الإجراء الذي من خلالھ یلجئ )KABILIGI()1كابیلیجي (قد قررّ في القرار الصادر في قضیة 

ختصاص المحكمة  في و أكدّ على عدم ا»لا یعني القضاة«المدعي العام إلى الدولة مباشرة 

من خلال ھذه القضیة یظھر لنا أن المدّة المتعلقة التدخل في مثل ھذه المرحلة من الإجراءات

بالحبس الإحتیاطي الذي یتخذه المدّعي العام لیست محدّدة و لا یمكن حتى الطعن فیھا و أثبتت 

تیاطي الذي وضعوا فیھ الواقع العملي أن كل الأشخاص الذین قاموا بالطعن في مدة الحبس الإح

و لم یتم من طرف المحاكم الدولیة، أثناء مرحلة التحقیق قد قررّت المحكمة رفض طعونھم 

قبول إلاّ الطعون المقدمة حول قرارات الحبس الإحتیاطي التي أصدرھا قضاة المحكمة أي بعد نقل 

و علیھ فلا ن الحبس  الإحتیاطي،المتھمین لمقرّ المحكمة ، و اتخاذ  القضاة  لقرار إیداع  المتھمی

یمكن للشخص المحبوس  بناءاً على طلب من المدعي العام أثناء مرحلة التحقیق أو بناءاً على

إجراء تحفظي الطعن في قرار الحبس الإحتیاطي أو في ظروف تنفیذ الحبس الإحتیاطي ،و ذلك 

القرار الصّادر في قضیة سواءاً لأن القضاة قرّروا عدم الإختصاص كما ھو علیھ الحال في

KABILIGI أو لأن القضاة قد اعتبروا أن نظام الإجراءات الإثبات  قد تم إحترامھ  من طرف

)2(.المدعي العام

1-Decision N°97-34, affaire KABILIGI. TPIR. 14 Août 1997.

2- Affaire KABILIGI. Procureur , 97/34 TPIR.
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القضیة التي عرضت على المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، و ھي و في ھذا المجال نذكر 

و الذي أصدر ضده المدعي العام لھذه المحكمة  قراراً  أولاً )Barayagwisa(قضیة المتھم 

بالإیداع في الحبس الإحتیاطي، حیث  قدم ھذا المتھم استئنافا أمام غرفة الإستئناف حول مدى 

ھا قبل المثول أمام المحكمة، بعد فحص المحكمة لھذا الطلب شرعیة مدّة الحبس التي خضع ل

قضت بأن تعددّ الإنتھاكات المرتكبة على حقوق المتھّم تجبرھا على وضع حدّ لھذه القضیة       و 

قضت بالإفراج عن المتھم ، حیث فحصت المحكمة مدّة الحبس المؤقت التي خضع لھا المتھم قبل 

دت بأن المدعي العام قد استخدم ھذا الإجراء لمرّتین من طرف و تأك.المثول أمام المحكمة 

و فحصت المدّة بین الإجرائین حیث و بالرغم من )الكامرون(السلطات الوطنیة المختصة و ھي 

حصول المدعي العام على أمر بتحویل المتھم إلى المحكمة و بالإحتفاظ بھ في الحبس المؤقت إلاّ 

09في حین أن التحویل الفعلي تم في 1997مارس27أن قرار التحویل جاء بتاریخ 

و لم یتم البدء في محاكمتھ أي لم یمثل للمرّة الأولى أمام المحكمة إلاّ في فیفري 1997نوفمبر

و خلال كل ھذه المدّة كان یخضع لإجراء الحبس الإحتیاطي، و توصلت غرفة الإستئناف 1998

یوماً من الحبس الإحتیاطي و أكدت المحكمة 262ي إلى أن المتھم قد خضع لمدّة إجمالیة تساو

على أن مثل ھذه المدّة تنتھك أحكام الحبس الإحتیاطي الواردة في نظام قواعد الإجراءات         و 

الإثبات و كذا أحكام القانون الدولي و أكدت على أھمیة ضمان محاكمة عادلة للمتھم و أكدت كذلك 

یة في ھذه القضیة  یجب  كذلك  على  المدعي  العام أن یساھم على أن للمحكمة جزء من المسؤول

في تحقیق ھذه الضّمانة باعتباره الشخص الوحید من المحكمة الذي یتدخل في ھذه المرحلة من 

(1).الإجراءات

1-Procureur .BARAYAGWISA .AFF.N°.ICTR-97-19, chambre d’appel.
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مدعي العام ،و بررّت تحریر المتھم بالإنتھاكات المرتكبة و قد أقرّت المحكمة مسؤولیة ال

لقواعد الإجراءات و الإثبات و لحقوق و ضمانات المتھم وحق الإبلاغ بالتھم المنسوبة إلیھ في 

الآجال،وعدم احترام حق المتھم في المحاكمة العادلة والمعقولة من حیث الزّمن و منعت بذلك نفس 

و كانت ھذه حالة وحیدة  لم تعرف المحكمة مثیلاً لھا .اني بنفس التھمالمدعي العام من متابعة الج

)1.(لاحقاً و كانت إستثناءاً  فعلیا

و تفادیا للوقوع في مثل ھذه الوضعیات قرّر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التأكد 

بأن المحكمة یجب أن من عدم وجود مثل ھذه الوضعیة التي تتدخل فیھا المحكمة لاحقا، و قررّ 

تتأكد من عدم وجود إنتھاكات لحقوق الدفاع و أن تتخذ كل الإجراءات اللازّمة من بینھا وقف 

الإجراءات، لھذا نجد المدعي العام التابع لھذه المحكمة مقیداً بضرورة الحصول على إذن مسبق 

الأحوال الحصول على إذن بالطریق الدبلوماسي باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتحقیق وعلیھ في كل

)2(.مسبق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق

و على المحكمة أن تتأكد من احترام المدعي العام لصلاحیتھ و إلتزاماتھ خاصة تلك 

المتعلقة بالتحقیق لإحضار الأدلة و الأدلة المضادة، ھذا الحق الممنوح للمحكمة یسمح بحمایة 

، و حیث یتیح  )3(اصة تلك الأدلة التي لا یمكن الوصول لھا بعد نھایة التحقیقحقوق الدفاع خ

النظام للمدعي العام جمع و فحص الأدلة  و طلب حضور و سؤال الأشخاص، لا سیما الشھود    

و المدعي علیھم ، و كذلك تسھیل إجراء اتفاقیات لتسھیل تعاون الدول أو المنظمة أو الشخص   و 

ءات الضروریة لسریّة المعلومات و حمایة الأشخاص تحت أنظار المحكمة        و اتخاذ الإجرا

رقابتھا، كما تظھر رقابة المحكمة عند ورود طلباً للدائرة التمھیدیة ینظرھا بالأمر،و ھذا ما یؤكد 

و رغبة النظام و قواعده بإعمال المحكمة لرقابتھا على ھذه الإجراءات التي لا تتم إلا بعد إذنھا  

)4(.تحت نظرھا 

1-LILIANE Egounlety , Le système de preuve devant le tribunal pénal international pour le Ruwanda
, DEA, en droits de l’homme et démocratie , université DABOMEY , CALAVI BENIN, 2005, page
78 .

.حكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للم43من المادة 3الفقرة -2

.من قواعد الإجراءات و الإثبات112من النظام الأساسي و المادة 56المادة -3

سنان طالب عبد الشھید، رقابة المشروعیة في القضاء الدولي الجنائي لمرحلة ما قبل المحاكمة، مجلة مركز دراسات الكوفة، -4
.238، 237العدد السابع، كلیة القانون، الكوفة ، ص
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أماّ بالنسبة لتوقیف الأشخاص فإن المدعي العام لا یمكنھ إتخاذ ھذا القرار إلاّ بعد الحصول 

على أمر بالقبض صادر من المحكمة مع التأكد من وجود أسباب ضروریة و جدّیة لإصدار مثل 

نائیة ھذا القرار، و لا یمكن لھ توجیھ مثل ھذا الطلب للدول مثل ما ھو علیھ الحال في المحاكم الج

الدولیة، بل إن المحكمة ھي الشخص الوحید الذي یمكنھ إصدار مثل ھذا الأمر و ذلك بعد توجیھ 

طلب للدولة المعنیة،و بعد أن تقوم الدولة المعنیة بالقبض على الشخص المتھم  یجب علیھا  التأكد 

إذا لم تقم من شرعیة طلب التوقیف أو الحبس الإحتیاطي و یتم إطلاق سراح الشخص  المحبوس  

)1(.یوما60المحكمة بتقدیم طلب التسلیم للدولة في أجل أقصاه 

:الإلتـزام  بالقبض  على المتھّمیـن :المطلـب الثــاني

یقدم طلب القبض كتابة، أو بأیة وسیلة أخرى من شأنھا أن توصل وثیقة مكتوبة وقد تضمنت 

یة الشروط الواجب توافرھا في الطلب منھ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدول58المادة 

ذكرالمعلومات التي تصف الشخص المطلوب وتكون كافیة لتحدید ھویتھ وكذا معلومات عن 

.المكان الذي یحتمل وجود الشخص فیھ 

:القبض على المتھمین:الفــرع الأول 

یتم توقیفھ من طرف قد یتم القبض على المتھم اثناء مرحلة التحقیق كما تمّ ذكره سابقا، كما قد

المحكمة و ذلك بعد تبلیغھ بالتھمة المنسوبة إلیھ، و في ھذا المجال فإن الأنظمة الأساسیة للمحاكم 

الجنائیة الدولیة والإجتھادات الصادرة عنھا تستثني الإجراءات الغیابیة  أي تلك المتخذة بغیاب 

لبدء في المحاكمة، غیر أن المحاكم المتھم لأن شرط الوجود الجسدي للمتھم ھو شرط أساسي قبل ا

الدولیة لیس لھا جھاز شرطة مستقل یتكفل بالقبض بكل حریة على المتھمین في إقلیم الدولة، فھي 

تعتمد على السلطات الوطنیة في تنفیذ أوامر القبض التي تصدرھا أو على القوات الدولیة  و 

التابع  للأمم  المتحدة  الأمن لس الموضوعة  على إقلیم  الدولة  بناءاً على قرار من  مج

.من قواعد الإجراءات و الإثبات188من النظام الأساسي و المادة 92المادة -1
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طبقا للفصل السابع من المیثاق و في بعض الأحیان ودون وجود ھذه القوات لا یمكن لھذه المحاكم 

)1(.أن تنفذ أوامر القبض التي تصدرھا

ات الناشئة عن الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة و عن القانون بالرّغم من الإلتزام

الدولي یظھر الواقع العملي أن عملیة أو مرحلة القبض على المتھم ھي من اصعب المراحل التي 

تمرّ بھا الھیئات القضائیة الدولیة بالرغمّ من ضرورتھا، ذلك أن الدول التي یوجد على إقلیمھا 

أوامر عادة ما تترددّ في التسلیم و تمتنع عن تنفیذ عریضة الأمر بالقبض الي محلّ الأشخاص

نفسھا غیر مختصّة أو بعدم وجود الوسائل التي تضعھا المحاكم الجنائیة الدولیة سواءاً لأنھا تعتبر

تمكنھا من تنفیذ ھذا الأمر أو عدم إرادتھا في التنفیذ خاصة إذا كان ھؤلاء المتھمین المطلوب 

قبض علیھم من الأشخاص الذین كانوا یشغلون أو كانوا یشغلون  مناصب ذات سلطة عسكریة ال

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  87، و في ھذا الصدد ذكرت المادة )2(كانت أو مدنیة

أن طلبات القبض یمكن أن تستخدم قنوات مثل القنوات الدبلوماسیة و كل قناة أخرى أو ما تراه

الدول مناسبا عكس عدم مخالفة نظام قواعد الإجراءات و الإثبات ،منھا المنظمة الدولیة للشرطة 

)3(.الجنائیة

و في ھذا المجال لابدّ من الحدیث عن واجب أو عن إلتزام المساعدة و التعاون  الذي تقوم 

ركیز على تلك بھا القوات الموضوعة من طرف مجلس الأمن و ما ھي التزاماتھا و حدودھا  بالت

.المتعلقة بالقبض على المتھمین

وتلجأ المحاكم عادة إلى استخدام السّریة في إصدار الأمر بالقبض و الذي تعتبر مبررّاتھ 

شرعیة ، و یكون الھدف عادة حمایة الشھود و حمایة الضحایا و حمایة أدلة الإثبات و كذلك 

كون على علم بوجود أمر بالقبض وجّھ ضده    السماح بتنفیذ الأمر بالقبض ، حیث أنّ كلّ شخص ی

1-A. M. la Rosa, Op,cit, page 73.

2- Op,cit, page 73, « ….cette situation est verifiable et par le fait même d’autant plus préoccupante dans le

cas ou les accusés sont des personnes qui occupent ou auraient occupés des positions d’autorité dans la

hiérarchie militaire ou civile»

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  الدولیة1الفقرة 87المادة -3
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من  شأنھ أن یصعب من تنفیذھذا الأخیر ، و یصبح  الأمر أكثر صعوبة عندما یكون الشخص 

فیھا الجرائم، حیث یملك كل الوسائل التي صاحب السلطة في الدولة  أو المنظمة التي ارتكبت

)1(.تمنح توقیفھ كما یمكن لھ أن یضع حیاة الشھود و الضحایا محلّ خطر و تدمیر وسال الإثبات

:في ظل القضاء الدولي الجنائي تسلیم و تحویـل المتھمین-أولاً 

,ائیة الدولیة و یعاملبمجرد القبض على المتھم یتم تحویلھ إلى مقرّ المحكمة أو الھیئة الجن

على أساس كونھ مشتبھا فیھ أو كشاھد محبوس، فالمحاكم الجنائیة الدولیة فلا یتم توجیھ الإتھام إلاّ 

بعد مثول المتھم فعلیا  أمام المحكمة و على الدّولة التي تتلقى طلب التسلیم أنّ تنفذه في وقت 

متھ مع الھیئة القضائیة المعینة،و علیھ لابدّ معقول و ذلك طبقا لإتفاق التسلیم و التعاون الذي ابر

من التمییز بین طلبات التسلیم المقدمة من طرف المحاكم و طلبات التسلیم المقدمة من طرف 

للھیئات القضائیة الجنائیة الدولیة لیس من یتم الدول، بل أكثر من ذلك إن التحویل أو التسلیم الذي 

قرارات الصّادرة عن ھذه الھیئات لا یمكن إعتبارھا كقرارات سبیل العلاقات فیما بین الدول، إن ال

صادرة من ھیئة قضائیة أجنبیة، إن إلتزام التسلیم ھو إلتزام ناتج عن أولویة القانون الدولي على 

)2(.القانون الدّاخلي

بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن طلب التسلیم الذي تقدمھ لدولة ما یعلو على كل طلب 

قدم من دولة أخرى، ما دام مبدأ التكامل قد تم إحترامھ و من اعتبرت المحكمة أن الدعوى م

، و ھي تمارس طریقة معاكسة للمحاكم الأخرى حیث تكون وثیقة المباشرة عبارة عن طلب مقبولة

إصدار أمر بالقبض أو إستدعاء یلتمس الإدعاء أولاً القبض  أو الإستدعاء و لا یحق للشخص 

إلتماس بشأنھما و لا تتم عملیة إقرار التھم إلا بعد أن یتم تنفیذ الأمر المذكور أو یحضر تقدیم 

)3(.مام المحكمةأالشخص 

1-J.MBOKANI , L’impact de la stratégie de poursuite du procureur de la cour pénale internationale
sur la lutte contre l’impunité et la prévention des crimes de droit international, Droits fondamentaux ,
N°7 Janvier 2008, décembre 2009, www.droits fondamentaux .org, page 39.

2-A. M .La Rosa, Op, cit, page 88, « …L’obligation de livrer la personne en cause découle de la primauté du
droit international sur de droit interne ».

.649أنطونیو كاسینري، المرجع السـابق، ص-3
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NIKOLIC(1)لقد فحصت غرفة الإستئناف التابعة لمحكمة یوغسلافیـا من خلال قضیة 

حیث أن المحكمة و لأول مرّة قامت بوضع إجراءات محددة في حالة عدم تطبیق أو تنفیذ الأمر 

، حیث خلق القضاة لھذا الإجراء قد من نظام الإجراءات و الإثبات61بالقبض الوارد في المادة 

لاقى الترحیب، ذلك أنھا قامت بتجدید قوة المحكمة أمام غیاب تجسید أحكام تتعلق بالتنظیم السریع 

مسألة توقیف وتحویل المتھمین، حیث حاولت المحكمة تعمیم الشروط ,)2(لإجراءات الحبس

خرق سیادة الدول وانتھاك حقوق :المطبقة في ھذا المجال ، وفحصت بموجب ذلك مبرّرین ھما

الإنسان، حیث قررّت بالنسبة لسیادة الدول بأنّھ معیار حدیث واعتبرت أن العیب الذي سیشار بھ 

للمحاكم الجنائیة الدولیة إذا ما بقي الشخاص المتابعین بالإنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي 

ة الدولة من خلال إجراء تحقیق محدود على الإنساني  تعتبر أكثر أھمیة من المساس المحتمل بسیاد

جزء من إقلیمھ وبالنتیجة فإن غرفة الإستئناف تعتبر أنھ من غیر المقبول رفض الإختصاص تحت 

عذر وجود إنتھاك لسیادة الدولة، إذا وقع ھذا الإنتھاك خلال القبض على المتھم المطلوب أمام 

.ة الدولیة للدولة أو المنظمة المعنیةالعدالة الدولیة مھما كان أثر ذلك على المسؤولی

و بالنسبة للمبررّ الثاني فقد تمّ بناؤه على إجتھاد سابق والذي یتطلب خلق توازن بین 

ما عدا الحالات ''مصلحة العدالة وحمایة حقوق المتھم ودائما وفي ھذا الإطار اعتبرت المحكمة أن 

تي تم اللجؤ إلیھا بإعلان عدم الإختصاص لا یمكن الإستثنائیة،فإن الحل الموجود أمام المحكمة ال

الموافقة  علیھ فیلائم إذاً الحفاظ على توازن بین الحقوق الأساسیة للمتھم والمصلحة الضروریة 

للمجتمع الدولي التي ترتبط بمتابعة الأشخاص المتھمین بارتكاب إنتھاكات خطیرة للقانون الدولي 

)3(.الإنساني

Draganذه القضیة في توجیھ الإتھام لـ حیث تتلخص وقائع ھ-1 Nikolic إرتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة بصفة
شخص مسلم لأشھر عدیدة، و ذلك تطبیقا 8000باعتباره قائد المخیّم، و الذي اعتقل فیھ ما یزید عن  Susicaمتسلسلة في مخیم 

مع تقریر أمر 1994نوفمبر4قرار توجیھ الإتھام كان قد صدر ضده في لسیاسة التطھیر العرقي المطبقة في المنطقة، ذلك أن
.بالقیض، و ھو الذي لم ینفذ إلاّ بعد مرور سنة، إنطلقت بعدھا إجراءات فحص التھم

-NIKOLIC , Dragan (IT-94-2).WW.Icty.org/case/dragan –nikolic 94.

2-R.Maison, Tribunal penal pour l’ex-yougoslavie dans l’affaire NIKOLIC.EJIL, page 284.

3-HERVE ASCENSIO, et R.Maison , l’activité des juridictions pénales internationales (2003-2004), Annuaire

français de droit international(L.2004), Paris , pages 254, 255.
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رئیس المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا بالنسبة للمحاكم الجنائیة المؤقتة، فإنو دائماً 

سابقاقد اعتبر بأن التحویل المتھم إلى المحكمة باعتبارھا ھیئة قضائیة دولیة لا علاقة  لھ  بطلبات 

عند لھا التمسكالتسلیم التي تقدمھّ دولة  لدولة  أخرى من أجل تسلیم رعایاھا، و الدّول لا یمكن 

فیھ الدّستور وھو النّص الوحید الذي یمنعھا من الإلتزام بإلتزاماتھا الرّفض بتشریعھا الوطني بما

الدّولیة، و إذا ترك المجال للدول بالتمسك بھذا العذر فإن كل الدّول سوف تتستر وراء قانونھا 

الوطني للإمتناع عن تنفیذ إلتزام التسلیم و التھرّب من مسؤولیاتھا القضائیة الدولیة المؤقتة قامت 

،و تجدر )1(ة من الھیئات الوطنیة المختصة و القوات الأممیة الموجودة على أقالیم الدّولبمساعد

الإشارة لضرورة إحترام قاعدة الخصوصیة وھي عدم جواز محاكمة الشخص المطلوب تسلیمھ 

عن جریمة غیر تلك التي وردت في طلب التسلیم، على أساس أن التسلیم ھو عقد بین دولتین لا 

كما یتفق مع حمایة حقوق الشخص المطلوب ویمنحھ  حقاً في المحاكمة )2(بنودهیجوز مخالفة

)3(.اللعادلة وكذلك مع مبدأ الشرعیة حیث لا یتفاجئ الشخص بجریمة أخرى لا یعلمھا

:توجیھ الإتھـام -ثانیا

یعتبر الشخص المحبوس  و الشخص محلّ طلب التسلیم أو التحویل، و قبل مثولھ الفعلي 

یئة المحكمة مشتبھا فیھ و لا تسقط عنھ ھذه الصّفة إلاّ بعد أن یتم تأكید التھم الموجھة  إلیھ أمام ھ

من طرف المدعي العام و تحویلھ للمحاكمة فیتحوّل من مشتبھ فیھ إلى متھم و تترتب كل الآثار 

الأشخاص القانونیة الناتجة عن ھذه الصفة و أھمّھا الضمانات و الحقوق الممنوحة لھذه الفئة من

أمام المحكمة، وإذا قررّ المدعي العام بعد استكمال التحقیق أن الأدلة كافیة فإنھ یعد لائحة الإتھام 

التي تتضمن بیانات دقیقة للحقائق والجرائم التي وجھت ضد المتھم، ثم تحال لائحة الإتھام إلى 

ر القاضي أوامر الإعتقال قاض من القضاة یقوم بمراجعتھا وتحدید قبول الإتھام أو رفضھ ثم یصد

)4(.والقبض و التسلیم وكل الإجراءات اللازمة لسیر المحاكمة

1- HERVE ASCENSIO ,Op, cit, page88.

.387، ص1999عبد الفتاح محمد سرج، النظریة العامة للتسلیم المجرمین ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، .د-2

.193، ص2011قدیم ، دار النھضة العربیة، القاھرة ،سلوى الأكیابي ، إجراءات القبض و الت-3

.282،  صمرجع السابقأحمد بشارة موسى ، ال.د-4
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إنّ توجیھ الاتھام قد یكون بحضور أو غیاب المتھم،و یختلف الأمر ھنا بین المحاكم الجنائیة 

لدولیة ھو أن یتم تویجھ المؤقتة والمحكمة الجنائیة الدولیة، لأن المبدأ العام أمام المحكمة الجنائیة ا

.الاتھام بحضورالمتھم ولا یسمح للمحكمة بتوجیھ الاتھام غیابیا إلاّ في حالات نادرة

أما بالنسبة للمحاكم الجنائیة المؤقتة فالإجراء مختلف تماماُ لأنھ و في مرحلة الاتھام یكون    

تجرى الجلسة في غیاب المدعي العام ھو الشخص الوحید الذي یتدخل أما الھیئة القضائیة و 

الشخص المتھم بالرغمّ من وجود ھذا الشخص في مقرّ المحكمة، بالرغمّ من ضرورة حضور ھذا 

)1(.الشخص خاصة في ھذه  المرحلة من الدّعوى

بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة فیتم توجیھ الاتھام  خلال الجلسة التي تبرمج في أجل 

سلم المتھم و یكون ذلك أمام الغرفة التمھیدیة و بحضور المدعي العام و معقول إنطلاقا من تاریخ ت

من النظام الأساسي لھذه المحكمة، ویسلمّ للمتھم 61الشخص المتھم و دفاعھ و ھذا طبقا للمادة

نسخة عن التھم المنسوبة إلیھ و التي یعتمد علیھا المدعي العام في تویجھ الاتھام كما یبّلغ كذلك 

ثناء الجلسة  یقوم  المدعي ، و )2(العام في الدعوىالمدعي علیھا ثبات التي سیستند بعناصر الا

العام بشرح التھم و أدلتھا التي قد تكون كتابیة،و على المتھم تقدیم أدلة الإثبات الخاصة بھ و عند 

لةّ الإثبات المقدمة نھایة الجلسة تقررّ المحكمة مدى الوجود الفعلي للتھمة المنسوبة للمتھم و تقییمّ أد

من الطرفین، التي تؤكد أو تثبت التھمة، و یحیل المتھم أمام غرفة الدرجة للمحاكمة،أو ترفضھا و 

أو تؤجل  الجلسة و تطلب من المدعي العام تقدیم أدلة إثبات )3(ھنا تلغى كل الإجراءات السابقة 

ا كانت الأدلة الإثبات تشكل جریمة أخرى أو التحقیق في تھم أخرى، أو تطلب منھ تغییر التھمة إذ

أخرى في الإختصاص الموضوعي للمحكمة مع حق المتھم في المطالبة بالتعویض عن الضرر 

)4(.اللاحّق بھ

1-Anne Marie la Rosa, Op, cit, page 89. ,

.CPI.61من المادة 3الفقرة -2

.دولیةمن النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة ال85المادة -3

.61من المادة 7الفقرة -4
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أمّاّ في حالة غیاب المتھم، فإنھ وبالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة و كما سبق ذكره فلا یمكن 

توجیھ الاتھام إلاّ في حالات نادرة، كحالة رفض المتھم المثول، أو في حالة فرار المتھم أو عدم 

ءات لتبلیغھ بالتھم المنسوبة إلیھ و ضمان مثولھ     القدرة على إیجاده بالرغم من إتخاذ كل الإجرا

)1(.و في ھذه الحالة فإن الجلسة تتم بناءًا على طلب من المدعي العام أو بطلب من ھیئة المحكمة

أمّا بالنسبة للمحاكم الجنائیة المؤقتة و كما سبق ذكره، فإن الاتھام یتم دائما في جلسة مغلقة 

.بالقضاة إلى وضع نظام جدید في حالة عدم احترام الأمر بالقبضلا یحضرھا المتھم، ممّا دفع

فطبقا للأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة المؤقتة یجب على المتھم أن یكون محل محضر 

اتھام موضوع من طرف قاض المحكمة و علیھ فإن ھذا القاضي یستمع للمدعي العام خلال الجلسة 

ھم موجودا في مقرّ المحكمة بعد تنفیذ الأمر بالقبض أو بعد الأولى المغلقة حتى و لو كان المت

.التسلیم

و عند توجیھ الإتھام تظھر مسألة الإتھام التراكمي أو جمع التكییفات الجنائیة و ھي مسألة 

أجازتھا محكمتي یوغسلافیا و رواندا عندما تكون التھمتان متطابقتان لحد بعید أو عندما تكون 

)2(.أساساً لكل من التكیفیینالأفعال ذاتھا تشكل 

إن مسألة جمع التكیفات الجنائیة یطرح عندما یكون نفس الفعل تحت غطاء عدة تكییفات 

قانونیة، ففي القانون الدولي إن مجموعة من الأفعال الإجرامیة كالقتل ، والإغتصاب و التعذیب 

ّ دفع بمح كمتي یوغسلافیا ورواندا یمكن أن تندرج ضمن تعریف عدة جرائم في نفس الوقت، مما

Celebeciبالبحث في الموضوع وذلك نظرا لغیاب النصوص المنظمة للموضوع،و یعتبر قرار

القرار الشھیر الذي اصدرتھ غرفة الإستئناف ھو القرار الذي وضع حدا لسلسلة من القرارات 

خلال  ھذا  القرار  المختلفة التي صدرت في  ھذا المجال  من المحاكم الجنائیة  الدولیة  ، ضمن 

.CPIمن نظام  2، الفقرة 16المادة -1
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المحكمة  إلى معیار مقبول من طرف المحاكم الدولیة في القضایا الموالیة، و ھو قرار یسمح 

الأفعال على أساس أحكام بتحدید الحالات التي یمكن فیھا النطق و تأكید التھم المختلفة بسبب نفي

)1(.مختلفة من النظام الأساسي

(2)لقد وضع قرار Celebeci حداً لتنوع الحلول 2001في  غرفة الإستئنافالصادر عن

المعتمدة من طرف المحاكم الدولیة، و وضع معیاراً واعتبر أنھ وبعد فحص المواقف المختلفة 

ھذا الجمع لا یكون ممكناً بالنسبة لنفس الفعل إلاّ سواءاً أمام المحكمة أو أمام محاكم أخرى ،وأن

إذا كان كل حكم یتضمن عنصراً ممیزاً بوضوح لا یظھر في الجریمة الأخرى، ویكون ھذا 

وكانت محكمة نورمبورغ .العنصر ممیزاً إذا كان یشترط إثباتا للفعل لا تشترطھ الجرائم الأخرى

م اعتبر المدعي العام فیھا جریمة إنتھاك قوانین قد سبقت لھذا حیث تضمنت محاضر الإتھام جرائ

.وأعراف الحرب ھي أفعال تشكل كذلك جریمة ضد الإنسانیة

و بعد فحص ملف المدعي العام یصدر قراراً بتثبیت التھم المنسوبة للمتھم و ھذا القرار لا 

أن المتھم قد ارتكب یكون قابلاً للإستئناف و تعتبر إدعاءات المدعي العام كدلیل إثبات كافي لتأیید

:أحد الأفعال المعاقب علیھا  بموجب النظام الأساسي، و ھنا  تظھر لنا  فكرة جدیدة ھي  فكرة

الإدعاءات، ففي إحدى  القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا 

الإثبات المتمثل ، قررّ قاض المحكمة أن دلیلKordicبخصوص تثبیت الاتھامات الموّجھة ضد 

إدعاءات تقوم «:في الإدعاء والذي ینص علیھ نظام قواعد الإجراءات والإثبات الخاص بالمحكمة

على عناصر صحیحة، و التي إن لم یثبت الدفاع عكسھا ستشكل أساساً قویاً بما یكفي لتقریر 

ة الأدلة المضادة للتھم ھذا التفسیر یظھر لنا بأن الدّفاع علیھ أن یحضر خلال الجلس.»إدانة المتھم

لمدعي العام قد  اعتبرھا كافیة  عند إثبات التھم، و ھي في االمنسوبة للمتھم باعتبار أن أدلة 

1-HADI AZARI , Le critère Celebeci du cumul des déclarations de culpabilité en droit pénal international ,
Observations à la lumière de la jurisprudence récente des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-
yougolavie et le Rwanda, Revue de science criminelle et droit pénal comparé ,N°1/Février /Mars , Dalloz,
Paris, 2007, S.N.P.

2-Op . cit , S.N.P.



و الإثبات الأول                                                       دور المحاكم الجنائیة الدولیة في تطویر قواعد الاجراءات الباب

39

نھ على سلطة الاتھام أن تحضر أدلة كافیة و مقنعة ھذه الحالة تتعارض مع القاعدة التي تقول لأ

.لإدانة المتھم وأنّھ في حالة انعدامھا لابد من تبرءة المتھم

و ھذا ما ظھر بعد ذلك من خلال قرارات غرف الدرجة الأولى التابعة لمحكمة التي 

ما إذا تم تبریر تجاھلت ھذا المبدأ المقررّ أثناء مرحلة تثبیت التھم ، حیث بحثت ھذه الغرف في 

ھذه التھم من  طرف المدعي العام  أثناء  الجلسة حیـث  في حالة  إثبات  العكس و في غیاب تھـم 

و أسباب أخرى فإن غرف الدرجة الأولى و عندما تتأكد من غیاب دلائل الاثبات فإنھا كانت تحكم 

)1(.بإطلاق سراح المتھمین

رّوا من خلال تطویر الأنظمة أن بعض المتھمین لا إن قضاة المحاكم الجنائیة المؤقتة قد قر

یمكن إحالتھم أمام ھیئة المحكمة حیث طوروّا قاعدة إجرائیة في حالة عدم تنفیذ أمر 

حیث تقوم المحكمة بالبدء في إجراءات الدعوى و لكن ضمن جلسة علنیة و تتأكد )القبض(الوقف

التھم المنسوبة إلیھ،و قد استخدم ھذا الأسلوب من وجود أسباب كافیة للقول بأن المتھم ارتكب فعلاً 

قضاة  المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا في العدید من القضایا و من غیر المحتمل أن 

.تصبح ھذه القاعدة مستخدمة دائما بسبب حدود النظام الأساسي للمحاكم و كثرة المتھمین

محكمة الجنائیة الدولیة، فقد تمّ رفض استخدام و بخصوص مسألة  الإتھام التراكمي أمام ال

ھذه الطریقة أمام غرف المحكمة و التي رأت بأنھ عبء لا مبررّ لھ على الدفاع و ھو یضرّ بحقوق  

المتھمین، لكن المفارقة ھي أن غرف الدرجة الأولى قد خولتّ لنفسھا سلطة تغییر التكییف القانوني 

، أو لتتفق  مع نوع مشاركة  8، 7، 6علیھا في المواد للوقائع لتتفق مع الجرائم المنصوص

)2(.المتھمین بالجریمة

.

1-Anne Marie la Rosa , op, cit.page 93: « il est peu probable qu’elle devienne institutionnelles des T.P.I et
du nombre d’accusés qui attendent leur procés ».

.654ینري، المرجع السـابق، صأنطونیو كاس-2
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.مثـول المتھم أمام ھیئة المحكمة على ضوء التطبیقات:الفرع الثـاني 

ھو حدث فرید من نوعھ إذ یسمع القضاة ''المشتبھ بھ"مثول المتھم أمام مختلف المحاكم أو 

)1(.فیھ من المتھم مباشرة أنّھ على علم بحقوقھ و بالتھم الموّجھة إلیھ

لمحاكمة الفعلیة بمثول المتھم أمام  ھیئة المحكمة و بالنسبة للمحاكم  الجنائیة المؤقتة تبدأ ا

فإنھ و بالنسبة للمتھمین الذي اعترفوا بإرتكابھم لجرائم فلقد تم تفادي إجراءات المحاكمة الطویلة  

الدرجة الأولى و تم إجراء جلسة واحدة فقط ھي الجلسة التي یتم فیھا تقریر الحكم، إلاّ أن غرفة

التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا و التي وجدت نفسھا أمام ھذه الوضعیة فإنھا 

اعتبرت أن الإعتراف من المتھم یؤدي إلى فقدانھ أحد الحقوق الھامة و ھي حقّھ في المحاكمة 

، و تمنع من البحث عن العادیة، كما تضع حداً لتطبیق المبدأ الدولي المعروف بقرینة البراءة

الحقیقة، لأن المتھم قد یعترف في بعض الأحیان بارتكابھ لجریمة ما، كما ھو الحال في تنفیذ  

الأوامر العسكریة الصادرة من القائد العسكري و لكنھ یظھر للمحكمة بأنھ كان مجبرا على التنفیذ 

د من أن الإعتراف بالجریمة كان ولم یتمكن من التھرّب من تنفیذ الأمر الرئاسي، فالمحكمة تتأك

إرادیا مع العلم الكامل بطبیعة الجریمة و نتائجھا و تتأكد من الصحة النفسیة و العقلیة للمتھم،      

و الذي اعترف بارتكابھ للجریمة ضد )Erdemovic)2»«و ھذا ما وقع بالفعل في قضیة 

ائد العسكري و الضغط النفسي            الإنسانیة لكنھ بررّ ذلك بارتكابھا تحت طائلة أمر من الق

.و الجسدي المتوّلد الناتج عن خوفھ على حیاتھ  و حیاة عائلتھ

و قد اعتبرت المحكمة أنھ بالنسبة لحجة الأمر الرئاسي الذي تمسك بھ المتھم لا یعتبر 

الدولیة  لیوغسلافیا مبرراً لنفي مسؤولیتھ عن الجریمة ذلك أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة

سابقا لا یأخذ بھ من ضمن الأسباب النافیة للمسؤولیة كحالة الضرورة مثلاً، أو حالة الضغط 

النفسي فھي حالة یأخذ بھا في القانون الدولي، و على ھذا الأساس تم الأخذ بالإعتراف الذي قدمھ 

تراف و التي تضعھا المحكمة المتھم و الذي اعتبرت المحكمة أنھ یتضمن الشروط المتعلقة بالإع

وھي أن یكون الإعتراف إرادیاً ٍأي أن تكون الصحة العقلیة للمتھم مثلاً لا تسمح لھ بفھم الوضعیة

.655أنطونیو كاسینري، المرجع السـابق، ص-1

قضیة أردیفومیتش -2
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أن التي یوجد فیھا و أن لا یعترف تحت ضغط أو تھدید أو تحریض أو تحت وعد ما، كما یجب

یكون على علم بطبیعة التھم الموجھّة لھ و النتائج المترتبة عن اعترافھ بالأفعال المنسوبة علیھ،   

و أخیراً أن لا تكون تصریحاتھ متناقضة حیث تتناقض و تشكل دفاعا یتناقض مع اعترافھ 

.بالمسؤولیة الجزائیة

ب المحاكم الجنائیة المؤقتة فإنھا و بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة فإنھا و إنطلاقا من تجار

الفقرة الثامنة من نظامھا الأساسي تنصّ على حالة الإعتراف الصریح من المتھم 64و طبقا للمادة

،و في ھذه الحالة فإن الغرفة المعنیة علیھا التأكد من  أن المتھم على علم  بالآثـار المترتبة عن 

أكثر من ھذا إن المحكمة الجنائیة  الدولیة تشترط قیام اعترافھ و بأنھ قدمھ بعد استشارة دفاعھ، بل

الغرفة المختصة بفحص تطابق الأفعال المعترف بھا مع الأفعال التي ذكرھا المدعي العام في 

محضر الاتھام مع احتفاظ كل من المدعي العام و المتھم بحق تقدیم أدلة الإثبات و ھذا حتى تتمكن 

إدعاءات المتھم و بأن المدعي  العام قد جمع ما یكفي من أدلة ھیئة المحكمة من التأكد من صحة

لإثبات التھمة، بالرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة لا یذكر حالة التناقض في تصریحات المتھم 

عند الإعتراف إلاّ أن الإجتھاد القضائي الصادر عن الھیئات القضائیة الدولیة یظھر أن ھذا الشرط 

.ام ھذه الھیئةیجب أن تتوفرّ أم

و یعتبر الإفصاح أو الإعتراف واحداً من أكثر التحقیقات تعقیداً و ذلك لأسباب مختلفة من 

ضمنھا الحجم الھائلة من المعلومات و الموقف غیر المستقر للعدید من الشھود و ما یترتب على 

مات سریة متوفرة في ذاك من تدابیر وقائیة  تسمح بالإضاح المتأخر عن مواد إثبات معینة أو معلو

و عدم التعاون من جانب سلطات الدولة مماّ یؤدي لتأخر قضایا مختلفة و وجود تحقیقات موازیة

)1(.الكشف  عن معلومات ھامة

.655أنطونیو كاسینري، المرجع السـابق، ص-1
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:)المحاكمة(سریـان  الدعــوى:الثـانيالمبحـث 

ق الذي یتم من خلالھ تقدیم المعلومات للقضاة و التي یمكنھم  إن المحاكمة ھي الإختیار الدقی

)1(.الإستناد إلیھا في إصدار  قراراھم بشأن ذنب المتھم

إن المحاكم الجنائیة الدولیة و حتى تنجز مھامھا كما ینبغي و تحققّ العدالة لابدّ علیھا من 

ذلك حتى تساھم ھذه الھیئات في منح ضمانات الضروریة لتكفل للمتھمین حقاً في محاكمة عادلة،و

خلق صلح إجتماعي یعتبر ضروریا لتحقیق سلم و أمن دائمین،و على ھذا الأساس فإن الأنظمة 

الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة تستمد العدید من الأحكام الموضوعة من طرف الھیئات الدولیة 

ذه الشعارات و لكن بتطبیقھا الفعلي المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان، إن الأمر لا یتعلق برفع ھ

خلال المحاكمات، و ذلك حتى یصبح ھذه الھیئات ضامنة لإحترام حقوق المتھمین من خلال تفعیل 

.)تفعیل تطبیق مبدأ الحق في المحاكمة العادلة(تطبیق المحاكمات العادلة

ذه المحاكم في و علیھ فإن فحص أعمال ھذه الھیئات یظھر لنا الدّور الفعال الذي تلعبھ ھ

التفسیر الواسع للمواد، و لأنظمتھا الأساسیة مماّ سمح لھا برفع اللبّس الموجود بین حقوق المتھم

متابعة الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني،بحیث أن القواعد المطبقة من طرف الھیئات

خلال طبیعة الجرائم تظھر القضائیة الجنائیة الدولیة و المتعلقة بالحبس الإحتیاطي تظھر من

مختلفة تماما عن تلك الموضوعة و المطبقة من طرف الأنظمة الوطنیة و الأجھزة الدولیة 

.الأخرى

.661أنطونیو كاسینري، المرجع السـابق، ص-1
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:الحبـس الإحتیـاطـــي بینّ الضّرورة الإجرائیة و ضمانات المتھم:المطلـــــب الأول 

ى الجزائیة في الكثیر من الأحیان إیداع المتھم الحبس و ذلك خلال مدّة تفرض الدّعو

التحقیق و ذلك قد یكون خوفا من فراره أو یمنعھ من إخفاء و إزالة أدلة الإثبات أو حتى لمنعھ من 

ارتكاب الفعل مرّة أخرى تحقیقا للردع، و لعلّ السبب الأساسي في ذلك قد یكون حمایة النظام العام 

.لخطورة التي قد یشكلھا المتھم على الغیر أو حتى لخطورتھ على الشھودنظرا ل

:تعریـف الحبـس الاحتیاطي:الفـرع الأول

ھو ذلك الإجراء التحفظي الذي تلجئ إلیھ المحكمة من خلال إیداع المتھم في الحبس لمدّة 

الوطنیة إجراءًا إستثنائیا محددّة للأسباب المذكورة آنفاً و یعتبر ھذا الإجراء و بالنسبة للمحاكم 

، وعلیھ فإن الحبس الإحتیاطي ھو استثناء لقاعدة "قرینة البراءة"نظراً لأن المبدأ الأصلي ھو

.البراءة المفترضة  للمتھم وھذا ما اتفقت علیھ كل النصوص  الدولیة المتعلقة لحقوق الإنسان

ّ یعني أن إن المتھم و بمجردّ إحالتھ على المحكمة یتمتع بحق المطالبة بالإفراج عنھ، مما

.المتھم یجب أن یبقى رھن الحبس الإحتیاطي طیلة مدّة إجراءات المحاكمة

بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة فإنھ على المدعي العام تبریر سبب الإحتفاظ بالمتھم ضمن 

ط أو بدون الحبس الإحتیاطي و إذا لم یتمكن من  ذلك  فإن المحكمة  تطلق  سراح المتھم  بشر

و لكن إذا تمكن من  تبریر إرتكاب  المتھم  للجرائم  المندرجة  ضمن إختصاص المحكمة .شرط

مع ممارسة المحكمة .)1(الجنائیة الدولیة ففي ھذه الحالة لا یحتاج لتبریر طلب الحبس الإحتیاطي

ن لا تطول لرقابة دوریة لتأكد من مدى ضرورة الإحتفاظ بالمتھم في الحبس الإحتیاطي و بأ

)2(.الإجراءات بسبب غیر مبررّ من طرف المدعي العام

1-A. M. la Rosa , op, cit.page 101.

.من نظام قواعد الإجراءات و الإثبات118من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، و المادة 60المادة -2
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البدایة كانت ھذه الھیئات تشترط وجود أما بالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة ،ففي 

ظروف خاصة حتى تتمكن من إصدار الإفراج للمتھم المؤقت،و كانت المحكمة تتأكد دائما من 

مثول المتھم أمام المحكمة و عدم تعرّضھ للشھود و الضحایا و غیرھم، و علیھ فنلاحظ التفسیر 

ت كما تضع كل العبئ على الدفاع عند الضیّق الذي تأخذ بھ ھذه المحاكم بالنسبة للإفراج المؤق

تقدیمھ لمثل ھذا الطلب، كما أن الواقع العملي و تطبیقات المحكمة قد أثبتت أن المحكمة لم تصدر 

في أي كونھ)مرض الموت(مثل ھذا القرار إلاّ في حالات إستثنائیة كالمرض الخطیر للمتھم 

ة خطیرة تستوجب الإبقاء علیھ في المرحلة النھائیة للمرض، أو إذا كان یحمل أعراض صحی

المستشفى لتلقي العلاج المكثف و ما عدى  ھذه الحالات فإن المحاكم لم توافق على أي طلب آخر 

)1(.للإفراج المؤقت

و لمعرفة الحالات التي تعتبرھا المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة حالات إستثنائیة لطلب 

المواد التي تنص على ھذه الحالات سواءاً في الأنظمة الإفراج المؤقت لابدّ من البحث عن

الأساسیة لھذه المحاكم أو في الأنظمة المتعلقة بقواعد الإجراءات و الإثبات إلاّ أن ھذه الأخیرة لا 

تتضمن أیة إشارة إلى ھذه الوضعیة، و من ھنا یظھر لنا أن تقدیر وضعیة المتھم و مدى أحقیتھ 

قت ھو من سبیل السلطة الخاصة و التقدیریة لھیئة المحكمة و ھذا ما بالحصول على الإفراج المؤ

أثبتتھ مختلف طلبات الإفراج المؤقت  المقدمة  و التي لم یتم  الموافقة  إلاّ  على  تلك المتعلقة 

بالوضعیة الصحیة الخطیرة أو المستعجلة للمتھم أو للإعاقة الخاصة التي تمنع المتھم و لا تسمح لھ 

.مع ظروف الحبسبالتأقلم

كما أن المحاكم لم تتطرق من خلال إجتھاداتھا لشرح الظروف الخاصة و لكنھا كانت 

ترتكز على المعاییر التي ینبغي الإعتماد علیھا لوضع التعریف الضروري و قد ذكرت ثلاثة 

نص معاییر تعتمد علیھا ھیئة المحكمة في تقدیر الموافقة على طلب الإفراج المؤقت دون وجود 

.قانوني ھي الأسباب التي تؤكد للمحكمة بأن المتھم قد ارتكب فعلاُ التھم المنسوبة إلیھ

1- A. M. la Rosa , Op, cit.page 104.

.
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و كذلك دوره في تنفیذ الجریمة و أخیراً المدة التي خضع فیھا للحبس الإحتیاطي ، فإذا 

ا المدعي العام ضدّه فیمكنھ أن یحصل على تمكن من إثارة الشك حول أدلة الإثبات التي یحملھ

)1(.الإفراج المؤقت بشرط أن یتوفر الشّرطان الآخران

و تجد الإشارة إلى أن المدّة التي یخضع خلالھا المتھم للحبس الإحتیاطي قد تكون عاملاً 

سبة فعالاً في حصولھ على الإفراج المؤقت خاصة إذا طالت و تعدّت بكثیر المدة المعقولة و بالن

للشرطان السابقان فإن الأشكال لا یثور بقدر ما یثور للشرط الثالث و المتعلق بدور المتھم في 

إرتكاب الجریمة، فبالنظر إلى إختصاص ھذه المحاكم نجدھا تقوم على معاقبة الإنتھاكات الخطیرة 

ل  بصفة مباشرة للقانون الدولي الإنساني و التي على أساسھا تقوم مسؤولیة المتھم في ارتكاب الفع

أو بمشاركتھ في التنفیذ أو بوضعیة كمركزه أو سلطتھ المدنیة أو العسكریة، ففي جمیع الأحوال لا 

.یمكن إنكار دور المتھم سواءً في التنفیذ المباشر أو غیر المباشر

إن المحاكم الجنائیة المؤقتة و بخصوص الشرط المتعلق بالأجل أو المدة المعقولة  للحبس المؤقت

و بالرغم من عدم وجود نصوص قانونیة تحددّ معیار للقول بعدم معقولیة مدّة الحبس الإحتیاطي، 

إلاّ أن تطبیقات ھذه المحاكم أظھرت ضرورة الحفاظ على حق المتھم في الطعن في معقولیة مدّة 

ھدف من فإن المتھم یعتبر بریئاً ، فإن الالحبس التي یخضع لھا ما دام أنّھ و قبل صدور الحكم 

وضع ھذا المبدأ ھو توقیف إجراء الحبس الإحتیاطي إبتداءاً من الوقت الذي یصبح فیھ حبس 

المتھم غیر ضروریاً، ذلك أنھ لا توجد أیّة نصوص و أحكام في أنظمة ھذه المحاكم و لا في نظام 

ائیة الدولیة الجنأكـدّت المحكمة قواعد الإجراءات و الإثبات تحددّ مدة الحبس الإحتیاطي، و قد 

المعتمد علیھا في منح الإفراج "الظروف الخاصة"أن تحدید:لیوغسلافیا سابقا في أحد إجتھادات

تحدیده حسب المؤقت و بالتالي  إجراء الحبس الإحتیاطي غیر مبررّ،اعتبرت المحكمة أنّ ذلك یتم

حتیاطي لا الظروف الشخصیة أو الفردیة لكل قضیة على حدى مع تأكیدھا على أن الحبس الإ

.یجب أن یتعدى أجلاً معقولاً 

1-Anne Marie LA Rosa, Op, cit.page 107.
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واعترفوا أن مبدأ 2005و قد إعتبر قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا خلال سنة 

أن أن الحبس لا یجبقرینة البراءة المفترضة یدعو و یلزم تطبیقاً حذراً للحبس المؤقت مع تأكید

یكون قاعدة، وعلیھ یظھر لنا أن المحكمة قد اعترفت أخیراً بأن الحبس الإحتیاطي ما ھو إلاّ إجراء 

إن «:بما یليMulitionvicقضت المحكمة بموجب حكم صادر عنھا بمناسبة قضیة و.استثنائي

ات كل شخص متھم یعتبر بریئا لحین إثبمن نظامھا الأساسي تنص على أن3فقرة 21المادة 

من العھد الدولي 2فقرة14إدانتھ و إن قرینة البراءة المفترضة منصوص علیھا في المادة 

وعدد من .المتعلق بالحقوق المدینة والسیاسیة،و النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  الدولیة

ن النصوص الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، و یظھر من ھذا المبدأ الأساسي للعدالة الجنائیة أ

وكانت النتیجة »الحبس الإحتیاطي لیس قاعدة بالنسبة للأشخاص الذین ینتظرون محاكمتھم

المترتبة عن ھذا الإجتھاد ھو حصول العدید من المتھمین على الإفراج المؤقت قبل محاكمتھم،     

ة و كذلك لبعض المتھمین خلال فترة العطلة القضائیة  بشرط  توفر الشروط الواردة في نص الماد

)1(.من نظام قواعد الإجراءات والإثبات65

و من ھنا یظھر لنا أن قضاة المحكمة ھم الجھة الوحیدة التي تتمتع بسلطة تكییف الظروف 

الشخصیة و المحیطة بكل قضیة حسب ملابساتھا، بالرغمّ من عدم وجود نصوص و أحكام تقررّ 

و الإثبات ،و ھنا یظھر مجال من ذلك سواءاّ في النظام الأساسي أو نظام قواعد الإجراءات

مجالات الإجتھاد في مسائل القواعد الإجرائیة التي یقوم بھا قضاة المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة 

.و یظھر من جھة أخرى العیوب والنقائص و الفراغات التي تعتري أنظمة ھذه المحاكم

.تطویر إجراءات الحبس الإحتیاطي:الفـرع الثـاني 

لنقائص التي ظھرت في الأنظمة الأساسیة للمحاكم و كذا في نظام قواعد الإجراءات نظرا ل

بالمحكمة و الإثبات، فقد تم إدخال تعدیلات على نظام قواعد  الإجراءات و الإثبات  الخاص

ما جاء بھ ، و من بین أھم 1999و ذلك في نوفمبر سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة 

1-Perpectives en matière de détention devant la CPI , Recueil Dalloz,Chronique études et commentaires ,

N°20-26 mai 2011 paris, page 1370.
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ھذا التعدیل عدم الأخذ بمعیار الظروف الخاصة في تقریر الإفراج المؤقت،و علیھ إذاً تغیرّت 

.علیھا من طرف الدفاع في  تقدیم طلب الإفراج  المؤقتالأسباب و الدفوع التي یمكن الإعتماد 

لقد  وافقت المحكمة على طلب خاص بالإفراج المؤقت الذي قدمّھ أحد المتھمین الذین كانت 

محاكمتھم ساریة بسبب خطورة وضعھ الصحي، و لم توافق المحكمة على ھذا الطلب فقد استندت 

الصادر في Mouiselلحقوق الإنسان في قضیة على الإجتھاد الصادر عن المحكمة الأوروبیة 

و الذي تم الإعتماد فیھ على السبب الإنساني  للموافقة  على توقیف أو تعلیق 2002مارس 21

)1(.تنفیذ العقوبة

و أصبحت ھذه الأسباب ھي إمّا تقدیم ضمانات بمثول المتھم أمام ھیئة المحكمة بتاریخ 

في حالة . أو الشھود أو الأشخاص الآخرین محلّ الخطرالجلسة أو بعدم وضعھ لحیاة الضحایا

الإفراج عنھ مع التأكید على الاحتفاظ بھذا الشرط بالنسبة للمتھمین الذین ینتظرون صدور الحكم 

)2(.بعد الإستئناف

إن ھذا التعدیل قد غیر الكثیر من تطبیقات المحكمة فقبلھ لم توافق المحكمة على طلب 

دّم مع تقدیم مبلغ كفالة بقدر بملیون مارك ألماني زائد الضمان المقدم من طرف للإفراج المؤقت فتق

،  اعتبرت ھذه (3)1996دیسمبر20تاریخBlaskicو ھذا في قضیة.الدولة لضمان مثول المتھم

إطار نفس بل أكثر من  ھذا و في  :الضمانات غیر كافیة لضمان مثول المتھم یوم المحاكمة 

لمحكمة الخطر الذي قد یمثلھ المتھم في حالة الإفراج عنھ على الضحایا         القضیة لم تستبعد ا

و خاصة على الشھود و اعتبرت أن المتھم یمكنھ ممارسة ضغوط على الشھود و اعتمدت علیھا 

)4(.لتبررّ رفض الموافقة على طلب الإفراج المؤقت

1-Hérvé Ascensio, l’activité des tribunaux pénaux internationaux , (2002), Annuaire Français de droit
international , CNRS Editions, Paris , 2002. page 386.

2-Anne Marie LA Rosa, Op, cit.page 109.

3-Blaskic (IT-95-14)www.icty .org/Fr/case /blaskig/4.

BLASKICاتھمو قد-4 TIHOMIR بارتكاب  إنتھاكات خطیرة لإتفاقیلت جنیف و لقواعد و أعراف الحرب، و كذلك الجریمة
، و ذلك بمھاجمة السكان المدنیین المسلمین في المدن التابعة 1994و أفریل 1992ضد الإنسانیة ىخلال الفترة الممتدة  ما بین ماي 

.حیث إستغل السلطة التي یملكھا  في توجیھ الأوامر و تنفیذ الجرائمللبوسنة المركزیة  و مناطق تابعة لھا باعتبارھا قائداً 
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لكن و بعد التعدیلات التي أجریت على نظام قواعد الإجراءات والإثبات أصبحت المحكمة 

أكثر مرونة مع مدّة الحبس الإحتیاطي و على قیام المتھم بتسلیم نفسھ شخصیا و على دافع صحة 

حت المحاكم تنظر لوجود إتفاق تعاون مع المحكمة   و أصبحت في بل أكثر من ذلك أصب.المتھم

بعض الأحیان تعوضّ رفض طلب الإفراج المؤقت بطلب المزید من الضمانات  من المتھم مع 

)1(.رفضھا للعذر المتعلق بجمع أدلة إثبات إظافیة لتحضیر الدفاع

إجراءات من أجل تحسین ھذا إن المحاكم تقوم في بعض الأحیان بإتخاذ  منبل و أكثر 

ظروف الحبس الإحتیاطي و جعلھا أقلّ شدة من السّجن و لكن أكثر فعالیة من إفراج المؤقت 

)2(.كوضع ظروف حبس خاصة بالنسبة للمحتجزین من النساء

قد أظافت شروطا ،)Prlic(2008كما أن محكمة یوغسلافیا و في قضیة فصلت فیھا في 

م مباشرة محاكمتھم في الحصول على الإفراج المؤقت وخاصة أخرى لحصول المتھمین الذین ت

قضت 2008مارس 11بتاریخ Prlicالمتھمین الذین سجلّ تقدم كبیر في قضایاھم، ففي قضیة 

98من نظام قواعد الإجراءات والإثبات وطبقا لنص المادة 65المحكمة   و أنّھ طبقاً لنص المادة 

حكمة و من  أجل الفصل في طلب الإفراج المؤقت المقدم من بأن الم«:مكرر من النظام الأساسي

طرف الدّفاع، و بعد سماع المبررات الشفھیة للأطراف تصدر قرار شفھیا للنطق بالإفراج عن 

)3(.»المتھمین بالنسبة لكل التھم التي لا تتوفر على أدلة إثبات كافیة لإدانة المتھمین

ار أصدرت نفس المحكمة حكماً شدّدت فیھ المحكمة و بعد أسابیع قلیلة من إصدار ھذا القر

من لھجتھا واعتبرت أن الإجتھاد السابق لا یجب أن یكون سببا في ید الغرفة التمھیدیة لإصدار 

تبررّ تطبیق ھذا الإفراج كافیة إنسانیةقرار بالإفراج المؤقت وأنّھ علیھا التأكد من وجود أسباب

1-A.M.Rosa ,Op, cit.page .

2-Procureur c/Bilgana Plavsic – Affaire N°IT-00-40-I , 18 Janvier 2001.

173/43من نظام الإجراءات و الإثبات و القرار 64روفغ حبسھا مستندة على نصوص مختلفة منھا المادة و قد طالبت المتھمة بتغییر ظ
و المتعلق بمجموعة  القواعد المطبقة لحمایة الأشخاص 1988مبر دیس9الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر بتاریخ 

,الموضوعین  تحت الحبس أو الموقوفین ، و طالبت بفصلھا عن الرجال و منحھا توقیتا خاصاً للعلاج

3-CHAMBRE de première instance , Résumé du jugement lahaye 29 Mai 2013, (Résume du jugement dans
l’affaire Prlic et consorts), www.tpiy.org .
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وأن الأسباب الإنسانیة وحدھا غیر كافیة بل لابد من وجود شروط أخرى في المتھم، و كان ھذا 

الموقف قد أثار جدلاً كبیراً بین  قضاة ھذه  المحكمة  واعتبـروه تعدیاً على القواعد الدولیة التي 

من الحقوق الأساسیة للمتھمین وخاصة قرینة البراءة المفترضة وكذلك مخالفة لقواعد التفسیر تض

الجنائي التي تشترط تفسیراً لصالح المتھم، فاعتبر القضاة أن المحكمة لم تكتفي بتفسیر للقانون بل 

)1(.منحت لنفسھا حق خلق القانون

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن و تظھر لنا الأنظمة الأساسیة خاصة النظام الأ

المحكمة لا تعارض توفیر ظروف أخرى للحبس، حیث یقررّ نظام قواعد الإجراءات و الإثبات أن 

المحكمة یمكنھا أن تفرض شروطاً خاصة على الأشخاص المستفیدین من الإفراج المؤقت  طبقا 

.CPIمن نظام قواعد الإجراءات و الإثبات 119للمادة 

راف ــأطحقوق  المتھم أثناء إجراءات الدعوى و ضمانات:مطلــب الثــاني ال
الدعوى

تتمثل حقوق المتھم المنضویة تحت الحقوق الممنوحة لھ أثناء إجراءات الدعوى في الحق 

في الإطلاع على التھم المنسوبة لھ بدقة و كذلك الحق في الإطلاع على وسائل الإثبات التي یملكھا 

.)التبلیغ  بالأدلـة(العامضده المدعي

:تثبیت حق الإطلاع على التـھّم :الفـرع الأول

�ΔΑϭѧγϧϣϟ΍�ϡϬΗѧϟ΍�Δѧϓέόϣ�ϥѧϣ�ϡ˷ϬΗϣϟ΍�ϊ ϧϣ�ϥϛϣϳ�ϼϓ�ˬ�ΎϬΗϔϟΎΧϣ�ί ϭΟϳ�ϻ�ϭ�ϩέϣ΁�ΓΩϋΎϘϟ΍�ϩΫϫ�έΑΗόΗ

�ϡΎѧѧϣ΃�ΓΫѧѧΧΗϣϟ΍�Ε΍˯΍έѧѧΟϹ΍�ΕΎϳѧѧλ ϭλ Χ�ϥѧѧϣ�ϲѧѧϫ�ϭˬ ωΎϓΩѧѧϟ΍�ϕϭѧѧϘΣ�ϡϳϣѧѧλ �ϥѧѧϣ�έѧѧΑΗόϳ�ϙѧѧϟΫ�ϥϷˬ Ϫѧѧϳϟ·

�ΔѧϣϛΣϣ��ϙѧϟΫ�ϰѧϟ·�ΕϘΑγ�Ωϗϭ.ة الدولیة خاصة إذا كانت لغة المتھم غیر لغة المحكمةالھیئات الجنائی

�ϙϟΫѧϛ�ϭ�ϡϬΗѧϣϠϟ�ΔΑϭѧγϧϣϟ΍�ϡϬΗѧϟ΍�Ρϭѧο ϭΑ�˷ΩΩѧΣΗ˵�ϥ΃�ΏΟϳ�ϡΎϬΗϻ΍�έο ΎΣϣ�ϥ΃�Εέ˷έϗ�Ι ϳΣ�ύέϭΑϣέϭϧ

كل الوثائق الملحقة بھ التي یجب أن تكون بلغة  یفھمھـا المتھم و لا یتوقف الأمر عند ھذا الحد بل

1-Perspectives en matière de détention devant la CPI , op,cit, page 1371.
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�ΔѧѧϐϠΑ�ϥϭѧѧϛΗ�ϥ΃�ΏѧѧΟϳ�ΔѧѧϣϛΎΣϣϟ΍�ϭ�Ώ΍ϭΟΗѧѧγϹ΍�ϥ΃�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϣϛΣϣϟ΍�ϩΫѧѧϬϟ��ϲѧѧγΎγϷ΍�ϡΎѧѧυϧϟ΍�Ωѧѧϛ΃

)1(.یفھمھا المتھم أو یتم ترجمتھا للمتھم حتى یفھمھا

ّ بالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة فإن الحمایة الممنوحة  للمتھمین  ضمن حق الإعلام أما

تتجاوز بكثیر الحدودالمرسومة في الأنظمة الأساسیة و تغطي كافة مراحل الدّعوى                و 

الإجراءات، حیث تتطلب دقةّ كبیرة في الترجمة سواءاً بالنسبة للمحاكمة أو لكل الإجراءات التي 

رجة الدّقة أثناء الترجمة، لأن ھذه الأخیرة یمكن أن تكون تعني المتھم حیث یطرح إشكال حول د

)2(.محلّ شك حول حیاد الترجمة المعتمدة بإعتبارھا من وظیفة ھیئة الإتھام

و علیھ فإن المتھم یجب أن یفھم اللغّة التي تستخدم في الإجراءات أمام المحاكم الجنائیة 

ة سواءاً مع ھیئة المحكمة أو مع دفاعھ أو مع الدولیة حیث یجب أن یتمتع بحق تبادل الحدیث بحریّ 

من نظام 3مكتب المدعي العام دون أن تعیقھ اللغّة في القیام بذلك، و ھذا ما أكدت علیھ المادة 

قواعد الإجراءات و الإثبات الخاص بالمحاكم الجنایة الدولیة على أن المتھم یعبر بلغتھ الأصلیة، 

اسیة تؤكد على حق المتھم في الإستعانة بمترجم مجاناً باعتباره بل أكثر من ذلك فإن الأنظمة الأس

من ضمن الحقوق المكفولة للمتھم، بل إن المحاكم تذھب إلى أكثر من ذلك عندما تأخذ بعین 

الإعتبار اللھّجات التي یستخدمھا المتھمون بالرغمّ من أنھا لیست ملزمة إلا باللغّة الرسمیة للدولة 

متھم و بالرغم من المشاكل التي قد تثور عند الأخذ بعین الإعتبار للھجات التي ینتمي إلیھا ال

.المختلفة للمتھمین و لأطراف الدعوى

.من النظام الأساسي للمحكمة  العسكریة  لنورمبورغ16و 9المواد -1

2-A. M. la Rosa ,Op, cit.page 118 : «On pourrait également mettre en doute l’impartialité des traductions
puisqu’elles étaient assurées par l’organe de la poursuite » .

.
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إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ھو النظام الوحید الذي ینصّ  صراحة على حق 

مة من المتھم في الحصول على ترجمة ضروریة لتحقیق مبدأ العدل،و ذلك إذا كانت اللغة المستخد

)1(.طرف المحكمة أثناء الإجراءات غیر لغتھ الوطنیة أو غیر مفھومة

ّ بالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، فإنھا لا تحددّ اللغّة التي تقدّم فیھا المعلومات  أما

للمتھم،و بالرغم من ذلك فإن ھذه المحاكم لم تتوقف عند ھذا الحدّ،  بل إن  الغرف التابعة  لھذه 

حق الإبلاغ و الإطلاع یعني بأن كل الوثائق و وسائل الإثبات المرفوقة «:لھیئات قد إعتبرت بأنا

»بمحضر الاتھام و التي یبلغ بھا المدعي العام المتھم یجب أن تكون في لغة المتھم

و علیھ فإن یصطحب ھذه القاعدة إطلاع المتھم على كل الوثائق المتعلقة )Delalic()2(قضیة

ة  بلغتھ و بلغة عمل المحكمة، و بالنسبة للمحاكم الجنائیة المؤقتة، فإن ھذا الحق لا یمنح بالقضی

المتھم حق الحصول على كل وسائل الإثبات المملوكة للمحكمة و المتعلقة بقضیتھ، بلّ تتعّدد وفقط 

وبة لھ و ھذا بوسائل الإثبات التي ستستخدمھا الغرفة المختصة التابعة للمحكمة بالنسبة للتھم المنس

)Natletilic.)3ما أكدت علیھ المحكمة بالنسبة لقضیة 

بحق الإطلاع على المتھم في للمتھمإن الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة تعترف 

، و كذلك بالتمتع )4(أسرع الآجال و بلغة یفھمھا بصفة دقیقة طبیعة و أسباب التھم المنسوبة لھ

و بالنسبة لھذه النقطة الأخیرة ینبغي التمییز حول المرحلة )5(یل تحضیر الدفاع بوقت كاف لتسھ

فلابدّ من التمییز بین حقھ في الحصول على وقت كاف  :التي یمكن  فیھا استخدام ھذا الحق

للإطلاع على التھم المنسوبة لھ و ھو الحدّ الأدنى من الحقوق ،و حقھّ في الرّد في أجل سریع بعد 

على معلومة أكثر دقةً ، حیث   بالرغم  من أن حق المتھم  في  تحضیر الدّفاع  یبدأ  منذ  إطلاعھ

.الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة67المادة -1

2-Le procureur C/Delalic et consort , Affaire n° IT-96-21-A .

3-Le procureur Naletilic et Martinovic IT-98-34.

,2001أكتوبر  18و ذلك  بعد طاب قدّمھ  للحصول على  ترجمة لكل الوثائق النمتعلقة  بالقضیة  

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  4الفقرة 20من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ، و المادة 21المادة -4
.لروندا

.CPIالفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 67المادة-5
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الإطلاع على محضر الإتھام إلاّ أن ھذا الحق  لا یتحدد تطبیقھ بفترة زمنیة معینّة ، حیث یعتبر 

محضر الاتھام بالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة وثیقة تتضمن المعلومات الشخصیة للمتھم          

للأحداث و الأفعال المرتكبة من طرف المتھم و تكییفھا و یمكن للمدعي العام ذكر كل و سرداً 

حیث أن محضر الاتھام یعتبر الوثیقة .الأفعال حتى تلك التي لا علاقة لھا بالتھمة المنسوبة للمتھم

م و الأساسیة التي ینبغي أن تتضمن حداً أدنى للتشخیص المتعلق بالأفعال المرتكبة من طرف المتھ

التي تظھر مشاركتھ أو ارتكابھ المباشر للأفعال المذكورة  حیث  یتطلب وجود درجة من الثقة 

درجة من الثقة في ذكر الأفعال و التھم المنسوبة للمتھم كذكر درجة مشاركة المتھم في ارتكاب 

لضحایا   الأفعال و تحدید الزمان و المكان و الوسائل المستخدمة في التنفیذ، وتحدید و تشخیص ا

و ما عدى ھذه المعلومات لا یمكن اعتباره كافیا للإتھام، حیث لابدّ من احترام شروط شكلیة في 

)1(.وضعھ

إن الإجتھاد الحدیث الصادر عن  المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا لھ وزن كبیر على 

تعون بحق اللجّوء إلى حقوق المتھم، خاصة أنّ الأشخاص المقبوض علیھم والمحبوسین لا یتم

ھیئات قضائیة أخرى لتقدیم طعون،و أكثر من ذلك وحتى في حالة الإفراج فإن ھؤلاء الأشخاص 

لا یتحصلون على تعویض عن المدة التي قضوھا في الحبس الإحتیاطي نظرا لغیاب  النص على 

لمحاكمة أمام ھذه ذلك في الأنظمة الأساسیة، مع العلم أنّھ ونظرا ً لتعقد القضایا وطول مدة ا

الھیئات فإن ھذه المدة قد تمتد لعدة سنوات والأكید ھو أن النصوص لیس مخالفة لقواعد القانون 

الدولي المعروفة والتي تضمن حقوق المتھمین المتعلقة بالحبس بل إنّ الإجتھاد القضائي لھذه 

حاولت المحكمة الجنائیة ھو الذي یخرق ھذه القواعد وھذا ما–إلاّ في حالات إستثنائیة-المحاكم

الدولیة تداركھ، حیث قضت غرفة الإستئناف الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة، بأن الأحكام 

الواردة في النظام الأساسي والمتعلقة بالحبس الإحتیاطي ومثل كل قواعد النظام الأساسي الأخرى 

)2(.یجب أن تفسّر و تطبق طبقا لحقوق الإنسان المعترف بھ دولیا 

.)2000KUOCKAفیفري 10(وقد فصلت المحكمة في العدید من الحالات بخصوص العیوب الشكلیة لمحضر الاتھام-1

2-Recueil Dalloz, Op,cit ,page 1372.
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إن درجة تحدید محاضر الاتھام لا تتوقف عند الحدّ المذكور، لابدّ من الإشارة إلى أنھ لا یمكن في 

)1(الضحایا ضمن محضر الاتھام  نظراّ  للطبیعة الخاصة لبعض الجرائمبعض الأحیان ذكر كل 

كما أنھ وبالنسبة للتحدید المطلوب في الأعمال المادیة المرتكبة من طرف المتھم  فھو لیس تلك 

الأفعال المرتكبة  من طرف الأشخاص المسؤول عنھم  ففي  حالة الرئیس  أو القائد المتھم،لابدّ 

أن یحدّد طبیعة العلاقة التي تربط المتھم بالأشخاص الذین نفذوا الجریمة، و على محضر الإتھام

إذا كان ھذا المتھم یعلم أو كان من المفروض أن یعلم بأن الجرائم سوف ترتكب أو قد ارتكبت، أو 

بان المتھم لم یتخذ الإجراءات الضروریة و المعقولة لمنع وقوع الجریمة أو لمعاقبة مرتكبیھا، 

التابعة للمحاكم الجنائیة المؤقتة تعتبر في بعض الأحیان أن محضر الاتھام لابد أن یتم فالغرف

إستكمالھ لتثبیت التھم، ثم أصبحت بعد ذلك تطلب من المدعي العام تعدیل محضر الإتھام إذا كان 

.یرغب في المحافظة على التھم التي یتضمنھا

:التبلیـغ بالأدلـة -أولا

مرحلة یجب أن تعتبر كافیة و ذلك حتى یتمكن المتھم من تحضیر دفاعھ،   و یتم التبلیغ في 

علیھ فیجب حصول المتھم على دلیل كتابي یتضمنّ التھم الموضوعة من طرف المدعي العام   و 

التي سوف یستند علیھا في لحصول على تاریخ محدّد لبدایة الجلسات و یبلغ  بكل وسائل الإثبات 

ل الجلسة، بل أكثر من ذلك یمكن لھیئة المحكمة أن تصدر أمراً بالكشف التي سوف تستخدم خلا

)2(.عن المعلومات الخاصة بجلسة تثبیت التھم

على الأطراف تبادل وسائل الإثبات و ذلك قبل إفتتاح الجلسات، حیث باعتبار أن المدعي 

البراءة    لمتھم و ذلك طبقا لقرینة  العام ھو الذي یثبت ارتكاب المتھم للتھم فعلیھ إذاً إثبات إدانة ا

و ذلك دون أدنى شك، فبالرغم من أن الدفاع  لیس ملزما  بإظھار كل  وسائل الإثبات التي یملكھا 

1-Anne Marie la Rosa ,Op, cit.page 122,123 : « .. il va sans dire que nombre de crimes qui relèvent de la
compétence des instances pénales internationales impliquent des considérations d’échelle qui ne
permettent pas de nommer spécifiquement toutes les victimes présumées du crime».

CPIمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 3الفقرة 61المادة -2
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دّدة في النظام الأساسي للمحاكم الجنائیة  الدولیة، حیث أن مبدأ قبل الجلسة إلاّ في حالات مح

المحاكمة العادلة یقتضي التبلیغ بالوثائق المھمة المتعلقة بالقضیة من طرف ھیئة الإتھام دون أن 

.ینطبق ھذا على الدفاع

ة یتولى المكتب تحت رئاستھ المدعي العام سلطتي التحقیق و الإتھام أمام المحكمة الجنائی

الدولیة،على  غرار سلطة النیابة العامة في مصر و غالبیتھ الدول العربیة الآخذة بنظام التحري   

و التنقیب ذي الأصل اللاتیني،و حرصا  على فعالیة  دوره أدخل  النظام الأساسي ألیة  الرقابة 

ذلك بین میزات القضائیة، من الدائرة التمھیدیة على قرارات و أعمال المدعي العام، جامعاً  في 

وھو في سبیل القیام بعملھ یتلقى الإحالات  و المعلومات نظام التنقیب والتحري و نظام الإتھام،

)1.(الموثقة عن الجرائم محل إختصاص المحكمة تمھیداً للإطلاع بمھام التحقیق و الإدعاء

الإذن من الدائرة غیر أم ما یقید المدعي العام و إن كان یختص بالإتھام أو الملاحقة ھو أخذ 

التمھیدیة المختصة بأمر الحضور و القبض أو الحبس الإحتیاطي، و لھ الحق في الطعن في 

)2(.قرارات المحكمة و القرارات الصادرة عن غرفة الدرجة الأولى و الإستئناف

و قد اظھر الواقع العملي أن ھناك حالات لا یمكن فیھا إبلاغ الدفاع بكل وسائل الإثبات 

ب معیّنة لحمایة المعلومات السّریة أو تلك التي تمس بالأمن الدّاخلي للدول، و حمایة أعوان لأسبا

الدولة و الضحایا و الشھود، ففي ھذه الحالات تعمل المحكمة على عدم إطلاع الدّفاع على ھذه 

.المعلومات

غ الدفاع بالإضافة إلى فبالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة ، فإن المدعي العام علیھ إبلا

الأدلة المقدمة خلال جلسة تثبیت التھم، أسماء الضحایا الذین ینوي الإستماع لھم، و ذلك في مدّة 

)3(.كافیة قبل الجلسة لتمكین الدفاع من تحضیر دفاعھ

كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة .لحقوق رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في ا.فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة شریف فؤاد نظمي ، -1
.33،ص2013مصر .

، دار عیناء ، )دراسة قانونیة (عامر علي سمیر الدیلمي ، صلاحیة المدعي العام القانونیة لدى المحاكم الجنائیة  الدولیة المؤقتة و الدائمة ، -2
.14ص

.CPIلیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو3الفقرة 64المادة -3
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ّ بالنسبة لنظام قواعد الإجراءات و الإثبات، فإنھ یشترط على المدعي العام إرفاق  أما

محضر الإتھام بكل الوثائق التي قدمھا خلال جلسة تثبیت التھم ، مع كل التصریحات التي أدلى بھا 

متھم أمام و یقصد ھنا بالتصریحات كل ما أدلى بھ ال.المتھم و الشھود الذین ینوي إستدعائھم

المدعي العام أو الصادرة من مصادر أخرى لكن بشرط فقط تلك المقدّمة أثناء الإجراءات القضائیة 

فقط و علیھ  فإن الأوامـر المكتــوبة  المقدمة  من  طرف  المتھم  أثناء أداءه لعملـھ، و التسجیلات 

)1(.دةأثناء إستجواب المتھم لا یمكن اعتبارھا من قبیل التصریحات المقصو

إن الغرف التابعة لمحاكم الجنائیة الدولیة قد اعتبرت أن الدفاع لیس في نفس الموقع مع 

ھیئة الإتھام بالنسبة لجمع الأدلة، حیث توسّعت في تفسیر مبدأ المساواة في السلاح الذي تستخدمھ 

یة و إذا لم یحترمھا و اعتبرت أن ھذه المعلومات یجب أن تتمتع بالحما.الھیئات القضائیة الوطنیة

و قد أثبت عمل المحاكم الجنائیة .)2(الأطراف  فیمكن متابعتھم على أساس المساس بھیئة المحكمة

، إذا )شھود الدفاع(الدولیة المؤقتة أن الدفاع لیس ملزما بالإبلاغ بالتصریحات المسبقة للشھور

)3(.ر الحقیقةطلب المدعي العام ذلك و اعتبرت المحكمة ذلك غیر ضروریا لإظھا

غیر أنھ یمكن للمحكمة أن تطلب سواءاً من الدفاع أو من المدعي العام و ذلك قبل الجلسة 

بالنسبة للمدعي العام و قبل تقدیم أدلة الإثبات بالنسبة للدفاع أن تطلب منھم تقدیم قائمة للضحایا 

یتم فیھا الإستماع للشاھد الذین یرغب كل منھما في إستدعاءھا مع تقدیم ملخّص عن الأفعال التي

.حولھا، و مع تحدید نقاط محضر الإتھام الذي یخصّ  الشاھد و المدّة اللازمة لسماع ھذا الشاھد

ّ بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، فإن المدعي العام علیھ تبلیغ الدفاع بوسائل الإثبات  أما

أو التي تخفف من إدانتھ أو تلك التي ستضع التي یملكھا و التي یعتبرھا كافیة لعدم إدانة المتھم،

و بالرغمّ من عدم وجود أي إلتزام على عاتق المدعي العام  بتبلیغ الدفاع  .دلائل الإدانة محلّ شك

1-Anne Marie la Rosa, Op, cit.page 126.

..من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا67المادة -2

.(TPIY)من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا 65المادة -3
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و المتھم بوجود أدلة إثبات تثبت عدم تورّط المتھم إلاّ أنھ علیھ تبلیغ الدفاع بذلك و یستمر ھذا 

ییف الالتزام حتى خلال مرحلة الإستئناف، فالمدعي العام ھو الشخص الوحید الذي یتمتع بحق تك

الطابع غیر الإداني لوسیلة إثبات ما و یمكنھ بھذا الخصوص طلب عقد جلسة مغلقة لفحص مدى 

.كون دلیل ما كاف لإثبات عدم إدانة المتھم بالجرم المنسوب إلیھ

و یمكن كذلك للدفاع أن تطلب الحصول على وسائل الإثبات و لكن علیھ أن یثبت و لو 

ثبات الموجودة في حوزة المدعي العام ذات طابع من شانھا مبدئیا وجود شك حول كون وسائل الإ

.أن تشكل وسائل لإثبات براءة المتھم بدلاً من كونھا مدینة لھ

وفي ھذا الصدد و بمناسبة قضیة توماس لوبانغا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة اضطرت 

تنفي المتھم      وثائق التيالعدم الحصول على بسبب الإجراءات الغرفة التمھیدیة إلى تعلیـق

و أمرت بالإفراج المؤقت عن المتھم ،والملاحظ ھنا ھو التعلیق ولیس إنھاء الإجراءات مما یسمح 

-200806/0401/01جویلیة 2قرار.(المحكمة بإعادة بعث القضیة من جدید في أي وقت

Procureur iccOA-12.(

ات، كالمحامین و الدول و الضحایا و التي كما یسمح للغیر التدخل من خلال ھذه الجلس

یكون لھا علاقة بالجرائم المرتكبة و كل الأشخاص الذین بإمكانھم المساعدة  في الوصول إلى 

.الحقیقة 

:و عدم محاكمة المتھم عن نفس الجرم مرتینعلنیة الجلساتمبدأ -

العادلة، وینطبق ھذا یعتبر مبدأ علنیة الجلسات من العناصر الأساسیة للحق في المحاكمة

من ذلك  لیس المبدأ سواء على النقاشات الجزائیة أوعند النطق بالحكم، وتعتبر الغایة المنشودة

فقط إطلاع الجمھور ولكن تحقیق الرّدع لمنع ارتكاب المزید من الجرائم  المماثلة ، وقد قامت 

ساسي تحقیق مھمة تعلیمیة محكمة یوغسلافیا بالتأكید من خلال إجتھادھا على أن دورھا الأ

أغلب الطلبات المقدمة «:وصرّحت أنTADICوتربویة  في إطار الحقیقة و الشفافیة في قضیة 

للمدعي العام تكون آثار مباشرة على حق المتھم في علنیة المحاكمات، كما أكدت على أن مزایا 

لصحافة على أن المحاكمة المحاكمة العادلة معروفة ، حیث أن ذلك یساعدفي التأكید للجمھور و ا
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عادلة، مع التأكید على موافقة قضاة الدوائر التمھیدیة على مبدأ العلنیة، لكن مع التأكید على 

ضرورة موازنة ذلك مع حق حمایة الضحایا و الشھود، مماّ یعني أن الحق في محاكمة عادلة قد 

على أن ھذه الحدود مسموح ینتھي من أجل الأخذ بعین الإعتبار لمصالح أخرى، وأكدت المحكمة 

»ومنصوص علیھا في نظام المحكمة، وكذلك في النظام المتعلق بقواعد الإجراءات و الإثبات

.)1(

و قد قررّت الغرف .)2(المبدأتقررّ كافة الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة ھذ

محاكمة علنیة لیس فقط حقاً من أن الحق في«التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا

»فالمجتمع الدولي لھ الحق الإطلاع على المتابعات التي تقوم بھا المحاكم الدولیةحقوق المتھم

فالجلسة العلنیة تشكل ضمانة إضافیة ضد عدم احترام القواعد الإجرائیة  و تسھّل فھم  طریقة )3(

لقاً ذلك أن بعض الدعوى تحتاج إلى تطبیق عمل ھذه المحاكم غیر أن تطبیق ھذه الطریقة لیس مط

إجراءات معینة كالجلسات المغلقة مع التأكید أن تحدید جلسات مغلقة لا یعني استمرار السّریة أثناء 

.كافة الإجراءات

أما بالنسبة للضمانة الثانیة والمتمثلة في عدم محاكمة الشخص عن جرمھ لمرتینّ، و الذي 

اص الموضوعي بین مختلف المحاكم الجنائیة الدولیة و الوطنیة،غیر قد یكون بسبب تشابھ الإختص

متابعة شخص أو لا یمكن«مبدأ على المدنیة والسیاسیة ینصّ بالحقوق أن العھد الدولي المتعلق 

»معاقبتھ عن جرم قد تم محاكمتھ علیھ من قبل و تمّ الإفراج عنھ  أو الحكم  علیھ  بحكم نھائي

شأنھ حلّ مشكل التنازع الإیجابي بین الھیئات القضائیة أكثر من ذلك یمكن للھیئات و ھذا المبدأ من 

القضائیة الدولیة الخروج عن ھذه القاعدة بمحاكمة شخص قد سبق أن حوكم على أساس نفس 

الجرم لكن إذا كانت المحكمة التي حاكمتھ قد اعتبرت أن تلك الجریمة تشكل جریمة من جرائم 

للجریمة التي  الخاصةللطبیعة بعین الإعتبارالأخذ نالقانون العام دو

1-AURELIEN , THIBAUT LE MASSON , la victime devant la justic pénale inter nationale , université de
limoges, Edition Pulin , Mars 2012, page. 233

من النظام 67و 64من محكمة روندا  و المواد 20و19الدولیة لیوغسلافیا ،و المادة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة21، 20المواد -2
..CPIالأساسي  للمحكمة الجنائیة  الدولیة 

.التي طلب من خلالھا الدفاع حمایة الشھود و الإستماع لشھادتھم  عن طریق الفیدیوTADICبمناسبة قضیة -3
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رة و إنتھاك لقواعد القانون الدولي الإنساني باعتبارھا و التي تشكل جریمة دولیة  خطیارتكبھا

الجرائم المشكلة للإختصاص الموضوعي للمحاكم الجنائیة الدولیة و یفسّر تطبیق ھذا المبدأ على 

.العدید من الإعتبارات أھمّھا أولویة القضاء الدولي على القضاء الوطني

ّ بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة فیتم اتخاذ ھذا بالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة أ ما

الإجراء بالنسبة للعیوب في الإجراءات الأساسیة و الذي یؤدي إلى تقریر محاكمة دولیة جدیدة 

للمتھم  توجد بعض المسائل الأولیة  التي یجب على المحكمة الجنائیة الدولیة إتخاذ قرار بشأنھا 

تحدید اللغة الواجب إستعمالھا في :نذكر على سبیل المثال قبل النظر في موضوع القضیة و منھا

المحكمة،و السماح للدول والأشخـاص الأطراف في الدعوى بالإطلاع على الوثائق و المستندات 

والمعلومات التي لم یسبق الكشف عنھا و ذلك لإجراء التحضیر المناسب للمحاكمة بوقت كاف   

حاكمة ، مع إمكانیة عقد المحاكمة في مكان آخر كما تفصل وتحدید المكان الذي تنعقد فیھ الم

)1(.المحكمة في مسألة إختصاصھا بنظر القضیة المعروضة علیھا قبل النظر في الموضوع

إن المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة یمكنھا مطالبة القضاء الوطني بالتخليّ عن المتابعة و 

ذلك یمكنھا وقف الإجراءات التي بدأتھا إذا أبدت الدولة الحلول محلھّا في المحاكمة، بل أكثر من

غیر أن إحدى الغرف التابعة للمحكمة المعنیة الإستعداد لمحاكمة المتھم أما قضاءھا الدّاخلي،

التخلي عن فیھا یتمالتيالحالة«:الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا قد اعتبرت أن

ي من شأنھ أن لا یمنح الوقت الكافي للمتھم و كذلك الإجراءات الإجراءات لصالح القضاء الوطن

یظھر أنھ لاالإجراءات و الإثباتقواعد، غیر أنھ و بالإطلاع على»اللازّمة لتحضیر الدفاع 

یمكن البدء في المحاكمات إلاّ بعد الوجود الفعلي للمتھم أمام المحكمة الجنائیة مماّ یعني أنھ لا یمكن 

كما أن النظام الأساسي لا یحددّ )2(»خص عن نفس الفعل من جھتین قضائیتین مختلفتینمحاكمة الش

مماّ یفتح الوقت الذي  یمكن فیھ المدعي العام مطالبة الھیئة القضائیة الوطنیة بالتخليّ عن المتابعة

.المجال للمحكمة للإجتھاد في ھذا الصدّد

.63، ص2011ائیة الدولیة ، جامعة حلوان، كلیة  الحقوق ، مصر ، عبد السلام  منصور الشیوي ، المحكمة الجن.د-1

.تحددّ الوقت الذي ّ یمكن فیھ للمدعي العام إتخاذ مثل ھذا الإجراء"لا یوجد أیة مادة في النظام الأساسي -2
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ّ بالنسبة لتقدیم دلائل الإثبات أثناء الجلسات، فالمدّعي العام ھو الذي یتحملّ عبئ  أما

و علیھ إقناع المحكمة بارتكاب المتھم للتھم الموضوعة في محضر الإتھام و إذا لم یتمكن الإثبات،

و بالمقارنة مع النظام الأساسي .من ذلك یحصل بالمقابل المتھم على البراءة و یتم إطلاق صراحھ

ن الأنظمة للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي لا یلزم المتھمین بإثبات عكس ما یدعّیھ المدعي العام، فإ

الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة  تشترط ذلك و تلزم المتھم بإثبات عكس ما یدعیھ المدعي العام 

و الإنكار الجزئي أو الكلي لمسؤولیتھ، حیث یقدم المدعي العام وسائل إثبات ما یدعیھ و علیھ و 

ھذه إذا لم یتمكن  المدعي بمجردّ  إثبات المتھم لبراءتھ من ھذه الإدعاءات یصدر حكم ببراءتھ و 

.العام من إحضار عناصر إثبات كافیة لتبریر محاكمة المتھم

حیث لابدّ من إثبات أن وسائل الإثبات التي قدمھا المدعي العام تعتبر كافیة حتى یجیب علیھا 

كانت فإذا رفض الدفاع أقوال المدعي العام  یجب على الدفاع تقدیم أدلتھ، ففي حالة ما إذا .الدفاع

أشخاص یقـومون بمھمّة ما إذا كان المتھـم عدّةمن المتھمین أو في حالة تخصّ العدیـدالدعوى

الاستماع لكلّ المتھمین و استجوابھم و الاستماع لشھود المدعي العام،و یمكن للطرف الذي یرید 

مكن و یمكن حتى تقدیم أدلة إثبات جدیدة خلال ھذه المرحلة القیام بذلك و لكن في أسرع أجل م

ّ باختیار الوقت اللازمكما یتمتعللمتھم أن یمثل كشاھد یؤثر على الوقت اللازم قد لذلك مما

للمحاكمات الذّي قد یطول، بالرغم من أن الواقع اثبت أن المحكمة رفضت تلقّي بعض وسائل 

بالنسبة  للمحكمة الجنائیة الإثبات المقدمة من طرف الدفاع بعد غلق  جلسات  توجیھ الإتھام ، أمّا 

بل أكثر من  ذلك اعتبرت أنھ .الدولیة فقد تركت مسألة تحدید وقت الإجراءات لھیئة المحكمة

یمكن الاستماع لشھود كلا الطرفین في أي وقت من الإجراءات و ھذا طبقاً لنظام قواعد 

)1(.الإجراءات و الإثبات التابع للمحكمة الجنائیة الدولیة

عیل الصحیح لفكرة العدالة الدولیة الجنائیة یتطلب عدم إنكار ضرورة خلق التوازن إن التف

)2(.بین الضمانات الدنیا لحقوق المتھم ، وذلك ما یسمى بمبدأ المحاكمة العادلة

1-Perpectifs en matière de détention devant la CPI , op,cit, page 1371.

.الإجراءات و الإثبات الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام قواعد 140المادة -2
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و الذي تتضمنھ العدید من النصوص الدولیة الیوم، وھو مصطلح عزیز على الدول المطبقة 

للنظام الأنجلوسكسوني وھو مبدأ یفترض وجود اعتراف كامل لحق الدفاع المطلق الذي یتمتع بھ 

مكن تفادیھا، حیث أن المحامین الذین تعاملوا مع المحاكم المحامون باعتبارھم عوامل محددة ولا ی

الجنائیة الدولیة قد احتفظوا بتجربة مؤلمة وذلك بسبب حضورھم أمام ھیئة المحكمة الذي لم یكن 

مرحباً بھ، فبالرغم من عدم اختلاف دور المحامین أمام المحاكم الدولیة إلاّ أنّ عملھم یتم في أبعاد 

اع عن متھمین في إطار جماعي یتجاوز الفرد المتابع والعمل على أن جدیدة وھو ضمان الدف

القضاء على التھرب من العقاب لا یقف حجرة عثرة أمام المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، ومن 

جھة أخرى یساھم المحامون بدورھم في تفعیل تطبیق وتطویر قواعد القانون الدولي الجنائي       

ادئ العامة المعروفة للقانون الدولي یجب أن تطبق على كل الأشخاص و وجودھم یعني أن المب

المتابعین أمام المحاكم الجنائیة الدولیة ومن أھمھا مبدأ  قرینة البراءة المفترضة وحق الإطلاع 

على التھم  في الآجال، و بھذا  یساھم  كذلك محاموا  الدفاع  في تطویر و تكییف قواعـد الإثبات 

واعد الأساسیة التي تسمح بتقدیم الأدلة و مناقشة مع النواب العامون،و یساھمون والتحقیق والق

كذلك في تطویر القواعد المتعلقة بسیر المھنة والمرتبطة في قیامھم بتنفیذ مھمة الدّفاع الموكلة لھم، 

)1(.كما یساھمون في تحقیق استقلالیة الھیئات الجنائیة الدولیة

:قوق و الإجراءات خاصة بالأطراف الأخرى في الدّعوىالإعتراف الح:الفرع الثاني

بالإظافة إلى كل من المدعي العام للمحكمة و المتھم اللذّان یتوجھان خلال كل مراحل 

المحاكمات، ھناك أشخاص آخرون یتدخلون أثناء الإجراءات یختلفون باختلاف طبیعة علاقتھم 

.سواءًا بھیئة المحكمة أو بالإجراءات

1-SERGE ABESSOLO, Résponsabilité de protéger et ordre juriodictionnel international :les défis de la justice

pénale international, colloque international du ministère des affaires Etrangères , de la coopération , de la

Francophonie et de l’intégration Régionale du Gabon sur le thème : « la préventiuon des conflits et la sécurité

humaine en Afrique : La mise en place en œuvre de la résponsabilité de protéger », libre ville-20 et 21

juin2007, pages 11-12.
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:بالنسبة لأصدقـاء  المحكمة  -

Amici Curiae ھي عبارة لاتینیة تعني أصدقاء المحكمة، و ھم أشخاص قد لا تكون لھم

بالضرورة علاقة بالقضیة و لكنھم یساعدون على خدمة المصلحة العامة في القضیة، حیث 

یة  أو  كل الأفعال و یساعدون المحكمة سواءاً من حیث القواعد القانونیة أو من حیث الأدّلة  الماد

الأقوال التي من شانھا مساعدة المحكمة في تحقیق العدالة، و قد  قدم  عدد من الأشخاص أو 

المنظمات  طلبات إفادات بصفتھم أصدقاء المحكمة أو المثول بصفتھم أصدقاء المحكمة، وأذن لھم 

المملكة الھولندیة ،ومن بین ھذه الدول جمھوریة الصین الشعبیة وحكومة1997بذلك في أفریل

1995وحكومتي كندا ونیوزلندا و حكومة النرویج، وقد رخصت الدائرة الإستئنافیة في سبتمبر 

في إطار نظرھا في الطعن في القرار الصادر عن الدائرة الإبتدائیة بشأن اختصاص المحكمة في 

شأن مسألة قضیة تادیتش لجمعیة حقوقیین بلا حدود بتقدیم إفادة بصفة صدیق المحكمة ب

)1(.الإختصاص 

و في ھذا المجال تعتبر المحاكم الجنائیة الدولیة من خلال نظام قواعد الإجراءات                     

أو تسمح لدولة ما أو و الإثبات بأنھ یمكن للمحكمة إذا إعتبرت ضروریا لفائدة العدالة أن تدعو

و ذھب النظام الأساسي )2(ضروریةمنظمة أو أيّ شخص أن تقدم عرضا حول مسالة تراھا 

للمحكمة الجنائیة الدولیة أكثر من ذلك حیث اعتبر تدخل ھیئة أصدقاء المحكمة مسألة ضروریة  

حیث تسمح بالحصول على آراء من كبار رجال القانون حول مسائل معینّة خاصة بالنسبة للمسائل 

الدولي   الجنائي  سابقا،  حیث  تساعد أو التي لم  یفصل فیھا القضاء .التي لم یسبق التطرق لھا

المحكمة في تكییف الأفعال كما تساعد في تحدید القانون الواجب التطبیق، بل الملاحظات التي 

تمنحھا ھذه الھیئة تعتبر مثالاً لابد من الإقتداء بھ من طرف ھیئة المحكمة و ذلك بالنسبة لمسائل  

كبیراً من طرف ھذه تدخلاً عرفتالتي یةھي القضBlaskicقضیة لعلّ ، ومعیّنة

مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة و الھرسك .المسؤولیة و العقاب على جریمة الحرب .حسام علي عبد الخالق الشیخة.د-1

.510، صد س ن ,مصر ,الاسكندریة ,دار الجامعة الجدیدیة للنشر ,

.TPIلإجراءات  و الإثبات الخاص بالمحاكم الجنائیة الدولیة من نظام قواعد ا74المادة -2
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الھیئات كدولة كرواتیا و البوسنة و الھرسك و دول أخرى بالإضافة إلى اللجنة الدولیة للصلیب 

، حیث تسمح ھذه الھیئة خاصة من خلال المنظمات الدولیة غیر الحكومیة  بإنارة ھیئة )1(الأحمر

.فیة في عملیة البحث عن الحقیقةالمحكمة و منحھا عناصر إضا

و یتم تدّخل ھیئة أصدقاء المحكمة سواءاً بمبادرة خاصة أو بناءً على طلب من ھیئة المحكمة     و 

یتمثل مجال تداخلھا في النقاط المتعلقة بالقانون فقط، و لقد رفضت المحاكم الجنائیة الدولیة وسائل 

تبرت أن وسائل الإثبات لا تقدم إلاّ من طرف أحد الإثبات التي قدمھا أصدقاء المحكمة حیث اع

أطراف الدعوى،حیث وضعت ھیئة كتابة الضبط التابعة للمحاكم الجنائیة الدولیة قراراً یقضي بأن 

الرّاغبین في التدخل باعتبارھم أصدقاء للمحكمة لا یمكنھم التدخل بالنسبة لوسائل الإثبات التي 

لاحظ ھنا أن تدخل ھیئة أصدقاء المحكمة تشكل ضمانة إضافیة تعتبر عناصر مشكلةّ للجریمة؛ فالم

لمبدأ المحاكمة العادلة، ذلك ھذه الھیئة تساعد المحكمة في القضیة لأن ھذه الھیئة لیست عدواً 

للمتھم وطرفا في الدعوى ضدّه، ولا تكون المحكمة ملتزمة بالملاحظات المقدمة من طرف 

ا على القرار الذي سوف یصدره القضاة  و لا وسیلة ضغط أصدقاء المحكمة، حیث لا تؤثر آراءھ

)2(.على المحكمة

لكن المحكمة في بعض الأحیان ترفض طلبات توجھ لھ لھا باعتبارھا صدیق المحكمة   وھذا 

ما قامت بھ بشأن الطلب الذي قدمتھ الشبكة التلفزیونیة لنقل وقائع المحاكمات للحصول على 

دیق المحكمة للإعتراض على التماس للدفاع یدعو إلى منع الصحافة ترخیص بالمثول لصفتھا ص

من حضور المحاكمة الدولیة دون إفساد شھادة الشھود، فرفضت الدائرة الإبتدائیة ھذا الطلب، كما 

،و ذلك بالنسبة لجمیع المسائل 1996أفریل 30رفضت طلب كرواتیا  بناءاً على طلب قدم لھا في

وحقوقھا ومصالحھا القانونیة والتمست كرواتیا بصفة خاصة التصریح لھا التي تتعلق بمسؤولیتھا 

)3(.بسماع  أقوالھا  فرفض الطلب

.Funundzyaحیث سمحت المحكمة لھذه الھیئة بالتدخل في مسألة العنف الجنسي و حقوق المرأة في القانون الدولي بمناسبة قضیة -1

2-Anne marie la Rosa, op,cit, page 141.

.510حسام علي عبدالخالق الشیخة، المسؤولیة والعقاب  على جریمة الحرب، المرجع السابق، ص.د-3
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:بالنسبــة للضحـایا  والـــدّول -

من نظام قواعد الإجراءات و الإثبات الضحایا على أنّھ یدل لفظ         85عرفت المادة 

رتكاب أي جریمة تدخل في إختصاص على الأشخاص الطبیعیین المتضررین بفعل ا''الضحایا''

.المحكمة الجنائیة  الدولیة 

و یجوز أن یشمل لفظ الضحایا المؤسسات والمنظمات التي تتعرض لضرر مباشر في أي 

من ممتلكاتھا المكرسة للدین أو التعلیم أو الفن أو العلم أو للآغراض الخیریة والمعالم الأثریة 

)1(.مخصصة لأغراض إنسانیةوالمستشفیات وغیرھا من الأماكن ال

تتمیزّ المحكمة الجنائیة الدولیة بصندوق الإئتمان الذي یعتبر ضمانة أساسیة لحقوق  

الضحایا خاصة الحق في التعویض و ھذا  ھو الشيء  الإیجابي  الذي  یمیزّ ھذه  المحكمة عن 

قضي  بالتعویض لصالح المحاكم الجنائیة المؤقتة حیث تصدر المحكمة الجنائیة الدولیة أحكاما ت

الضحایا، حیث یتم الإستماع للأشخاص الضحایا و ذلك خلال الجلسة الإضافیة و المخصصّة 

.للنطق بالحكم

كما یسمح النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بتدخل دولة إذا كان الإفصاح عن بعض 

)2(.المعلومات من شأنھ أن یمسّ بالمصالح و الأمن الوطني للدولة

ّ بالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة فلا تتمتع الضحایا إلاّ بمكانة محدودة أمام  أما

المحكمة حیث لا یمكنھا تحریك الدعوى بل تقوم فقط بتقدیم المعلومات للمدعي العام، و باعتبار 

الضمانات الضحایا لا یعتبرون طرفاً في الدعوى، فیجدر بنا التساؤل حول مدى تمتع الضحایا ب

.الإجرائیة أمام المحكمة

1-Anne marie laRoza, op,cit, page 141.

.510حسام علي عبد الخالق  الشیخة، المسؤولیة والعقاب على جریمة الحرب ، المرجع  السابق ، ص.د-2
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حیث أن النظام الأساسي لھذه المحاكم ینصّ على أن إجراءات المحاكمة تتم في احترام تام 

المتھم و ینصّ على أن المحكمة تكفل حمایة الضحایا و الشھود فھنا یظھر أن الضمانات لحقوق

الإجرائیة مكفولة للمتھم و لكن الضحایا والشھود لا یتمتعون إلاّ بحمایة المحكمة وعلى ھذا 

الأساس فإن غرفة الدرجة الأولى إعتبرت أن المحكمة تتخذ إجراءات لعدم الكشف عن ھویة 

)1(.تنصّ قواعد الإجراءات والإثبات على وجود أقسام لمساعدة الضحایا والشھودالضحایا و 

فإنھا تمنح حقوقا فعلیة للضحایا و ذلك عكس المحاكم  :أما بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة-

.الجنائیة الدولیة

ا  و حیث تمنح لھم حق التدخل في مراحل الدعوى التي ترى فیھا المحكمة تدخلھم ضروری

.كذلك حق  تمثیلھم القانوني

و یتمثل الشيء الجدید الذي جاء بھ نظام المحكمة ھو حق الضحایا في طلب الحصول على 

التعویض و إعادة الحال إلى ما التعویض حیث أن المحكمة مختصّة في إصدار أوامر الإسترجاع،

رة  من المتھم أو من  كان علیھ لصالح الضحایا ،و ھذا التعویض قد یتم الحصول علیھ مباش

)2(.الصندوق الموضوع  لصالح الضحایا

:حمایة الضحایا و الشھـود -أولا

تبدأ إجراءات حمایة الضحایا و الشھود قبل بدء المحاكمات و ذلك من خلال سلطة الأمر 

ة التي تتمتع بھا المحكمة من أجل حمایة الشھود، حیث یمكنھا توجیھ أمر تأجیل الإفصاح عن ھوی

الشھود و ذلك حتى تمنع تعرضھ للخطر، و ھذه الأوامر عادة ما تغطي كافة الشھود الذین  یقدمھم 

أن تمنع الدفاع ، و یمكن للمحكمة كذلك)3(المدعي العام و ذلك دون الإفصاح عن أسمائھم

1-NATHALIE BALTAR , La procédure applicable devant la cour et les tribunaux penaux
internationaux , in droit Penal Humanitaire , serie II , Volume 5, 2 éme édition Bruylant ( S.A.P), page
370.

.CPIمن النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة  الدولیة 79المادة -2

3-RAYMOND.H.A CARTER, :« la procedure devant le tribunal penal international pour
l’ex-yougoslavie, nature autonome ou copie d’un système. These de doctorat en droit penal
international», 10 Novembre 2004. Université de Portiers .Faculté du droit et des sciences sociales
, France, page 297.
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و ذلك إلى غایة  إتخاذ بعض الإجراءات، دفاع حتى من الإفصاح عن ھویة بعض الشھود على ال

و ویمكن لھا كذلك توجیھ أوامر لممثل الدولة المعنیّة، و كذلك  للقوات  الأممیة و للشرطة الدولیة

ذلك حتى یساھموا في تنفیذ ھذه الإجراءات الحمائیة للشھود و بالرغّم من ذلك لابد من التأكید على 

لیغھا للمتھم یجب أن تبلغّ قبل البدء في المحاكمات و ذلك خلال أجل أن المعلومات التي لم یتم تب

.كاف یسمح لھ بتحضیر دفاعھ

و ھذه  الإجراءات الحمائیة یمكن أن تشمل الدفاع أو الجمھور بشكل عام، إلاّ أنھ و في ھذا 

المجال لا یمكن إنكار حقوق المتھم في حضور محاكمتھ و الذي یشمل كذلك كل مراحل ھذه 

لقضیة،حیث أن ھذا الحق یبدأ منذ تثبیت محضر الإتھام ویجب إحترامھ سواءاً أثناء الإجراءات  ا

إن أيّ  إخلال بما سبق من شانھ أن .التمھیدیة و أثناء سریان المحاكمة أمام المحكمة المختصة

إنتھائي للضمانات و الحقوق التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة ، إلاّ أن محكمةیشكل

ضمان الحمایة للشھود في المحكمة السلطة الممنوحة  لھیئة «:اعتبرت أنیوغسلافیا  قد 

الطرفین تسمح لھا بإجراء الإستماع للشھود تحت طابع السّریة و بمعنى آخر كل المعلومات التي 

ھموا و ذلك حتى یسا»من شأنھا أن تسمح بتحدید ھویة الشھود لا یتم تبلیغھا للمتھم أو لدفاعھ

في تنفیــذ ھذه الإجــراءات الحمائیة للشھــود و بالرغّـم من ذلك لابد من التأكیـد على أن 

أجـلفي المحاكمات و ذلك خـلالیجب أن تبلغّ قبل البدء المعلومات التي لم یتم تبلیغھا للمتھـم 

ة مطلقة من قضاة بالرغم من عدم تلقي ھذا الموقف لموافقو ذلك .بتحضیر دفاعھلھ كاف یسمح 

المحكمة إلاّ أن تطبیقاتھا تظھر الرجوع الدائم لھذه الحاكم لكن مع التأكید على أن كل وسائل 

.الإثبات لابدّ أن تبلغ أثناء الجلسة العلنیة و بحضور المتھم بھدف تبادل الحوار بینھ  و بین الشھود

سائل الإثبات إلاّ أن المحاكم بالرغم من الفراغات التي یتضمنھا النظام الأساسي من حیث و

الدولیة تحاول جاھدة بھدف تحقیق وتحدید المرتكبین للجرائم الدولیة، من خلال الأخذ بعین 

الإعتبار لمشاكل حمایة المصالح والسلامة الجسدیة للضحایا، فالدور الأساسي الذي تمارسھ الغرفة 

فإنھ یقع على عاتق المحكمة مھمة التمھیدیة ھو ضمان حمایة المتھم والشھود والضحایا، وھنا

اتخاذالتدابیر اللازمة لضمان أمن والسلامة الجسدیة والعقلیة والكرامة للضحایا، وذلك حتى و لولم 

تطبیق وتنفیذ ھذه التدابیر و ترد نصوص صریحة في الأنظمة الأساسیة على المحاكم على طرق
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لمعتمدة في منح ھذا الحق وھي السنّ، یظھر من خلال أعمال ھذه المحاكم المعاییر والشروط ا

.الجنس، الظروف الصحیة، طبیعة الجریمة و ظروفھا

فالمحكمة لم تواجھ مشاكل كبیرة بالنسبة لحالات إضطرت فیھا لإستخدام حمایة خاصة 

للشھود، كسریّة الجلسات أو إستخدام الأسماء المستعارة دون المساس بحقوق الدفاع، لكنھا قد 

خرى عندما اضطرت لإتخاذ تدابیر أخرى كالإخفاء الكلي والتام لھویة الشاھد  واجھت مشاكل أ

أو المحافظة على )Annonymat(أوالضحایا ، فاضطرت المحكمة لتبریر مبدأ إخفاء الھویة

)1(.السریة، بالعودة لأعمال وإجتھادات  المحكمة الأروبیة لحقوق الإنسان

1995تھادا حامیًا لضحایا الإعتداءات الجنسیة فمنذ لقد طورت المحاكم الجنائیة الدولیة إج

، اعترفت القضاة بضرورة منح ھذه الفئة عنایة خاصة، وبررّت تدابیر TADICمن خلال قضة 

الحمایة الممنوحة لحمایة الحیاة الخاصة للشھود تحت خوف وإنشغال خضوعھم للضرروالخوف 

قاً  مكتسباً  بل  ھو  حق  ممنوح حسب كلمن  جدید، غیر أن المحاكم  أكـدت على أنھ  لیس  ح

و ھذا ما صرحت بھ محكمة یوغسلافیا من خلال قضیة میلوزوفیتش أنّھ ذو طابع ،)1(حالة

،و ذلك بسبب تناقضھا الدائم مع حقوق الدفاع المضمونة أمام 2002فیفري19إستثنائي بتاریخ 

ة احترام المحاكم لمبدأ المساواة في الھیئات القضائیة الدولیة، وكان الجواب على ذلك ھو ضرور

تكون ظروف المحاكم فيالمواقف أماملطرحإمكانیة معقولة''السّلاح والمتمثل في منح

، ففي إطار قضیة میلوزوفیتش دائماً قررت المحكمة )2(و مقبولة في مواجھة الطرف الآخرمعقولة

العریضة،  في   جاء حسبما  ، 1496-الشاھدبأنّھ وبسبب الإحتیاطات الخاصة بحمایة

1-Laura Scomparin, La justice pénale internationale entre passé et avenir, sous la direction de Mario Chivario

, GIUFFRE EDITORE , Dalloz , France ,s.a.p . pages 344, 345, et 346.

2-ANNE LAURE VAURS CHAUMETTE , Les sujets de droit international pénal , vers une nouvelle

definition de la personnalité juridique internationale ? OParis 2009, page 127
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فالطلب معقول و بالتالي تمنح للشاھد ھذه الإحتیاطات ،وبسبب اقتناع غرفة الدرجة الأولى بأنّھ من 

.بالمثول أمام ھیئة المحكمة1493-ھا تسمح للشاھد بمصلحة العدالة منح ھذه التدابیر فإنّ 

فھنا یظھر لنا معیاران للموافقة على منح الإستثناءات في سماع الشھود یتمثل الأول في 

)1(.المعقولیة والثاني في مصلحة العدالة، أي البحث عن الحقیقة واستكمال مھمة المحكمة

:تفعیل الحق في المحاكمة العادلة -ثانیا

إن العائق الأساسي  في مساھمة الضحایا في الدعاوى الجزائیة الدولیة ھو كجزء ھام في 

سلسلة البحث عن الحقیقة ھو إحترام الضمانات الأساسیة للمحاكمة العادلة، ویعود أساس مبدأ 

في ) بریطانیا(Golderالمحاكمة العادلة إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان من خلال قضیة 

ویقصد بھ، مجموعة الضمانات لحسن سیر وحسن تنظیم العدالة والتي تجسد 1975فیفري 21

، كما أنّھ من حقوق الإنسان المرتبطة بھ ویشكل ضمانا لضمان الحقوق ''المبادئ الأساسیة للقانون

)2(.الإجرائیة للشخص المتابع جزائیاً 

واعد الإجراءات والإثبات یمنح إن النظام الأساسي للمحاكمة الجنائیة الدولیة، ونظام ق

للقضایا بخصوص المحاكمة العادلة العدید من التوضیحات المستمدة غالبا من أنظمة المحاكم 

الجنائیة الدولیة وإجتھاداتھا، وعادة ما ذھب نظام المحاكم الجنائیة الدولیة بعیداً عندما توصلت إلیھ 

واعد الإجراءات والإثبات الخاص بالمحاكم من نظام ق34محكمتي آروشا ولاھاي، حیث أن المادة 

الجنائیة الدولیة ینص بالتفصیل على تنحي القضاة ، والنواب العامون والنائب والتي یمكن تقدیمھا 

من طرف جمیع أطراف الدعوى، وینتج عن ذلك تدعیم وتقویة دور القاضي لحقوق الدفاع وتدعیم 

)3(.64ذلك نص المادة 

1- ANNE LAURE VAURS CHAUMETTE ,Op.cit, page 133.

2-AURELIEN , THIBAUT LE MASSON , Op .cit , page 217.

3-Fréderique Chopin, Laa confrontation, des régles de procedures internationales aux principes
fondamentaux du droits de l’homme ( l’exemple de C.E.D.H ) L’actualité de la justice pénale
internationale ( Acte du colloque organisé par le centre de rechereche en mutation pénale ,F Boulan (
Aix en provence 12 mai 2007 ) Presse universitaire d’aix marseille , page 102.
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إن نظام قواعد الإجراءات والإثبات قد منح المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال كتابة ضبطھا 

مھام خاصة لم تتمتع بھا مثیلاتھا أمام المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة كوجود نظام خاص لسلوك 

.الدفاع ، و نوع الدفاع، والتعیین التلقائي للدفاع

لھمت وتأثرت بإجراءات المحاكمة العادلة المعروفة  في و الملاحظ ھوأن كل المحاكم قد است

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان مما ساھم في إستكمال وتدقیق وتوسیع وأحیانا إثقال ھذا 

النظام،إن العدالة الجنائیة الدولیة الیوم تقدم ضمانات صعبة التحقیق لكنھا تحاول أن تحقق العدالة 

)1(.ار لحقوق الفرد الإنساني والتي من شأنھا أن تعرقل المحاكمدون ذرة من اللاحیاد أوالانك

 تطبیق مبدأ قرینة البراءة  المفترضة":

یعتبر مبدأ قرینة البراءة المفترضة من الحقوق الأساسیة منذ إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 

و قد وضعتھ »نتھإنسان برئ إلى أن تثبت إدا«منھ على أن كل9،والذي تنص المادة1789أوت 

في الدعوى الجزائیة في نص الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ضمن عناصر  المحاكمة العادلة

كل شخص متھم بجریمة یفترض أنھ برئ إن یتم إثبات إدانتھ بطرق «:منھا6المادة 

)2(.»شرعیة

ا لا تنص على مبدأ بالعودة للأنظمة الأساسیة للمحاكم العسكریة لنورمبورغ وطوكیو نجد أنھ

البراءة المفترضة في نص خاص بمصطلحات واضحة، وقد تدارك ذلك مجلس الأمن عند وضعھ 

للمحاكم الخاصة حیث ورد أن المحاكم تختص بمحاكمة الشخاص المتھمین بارتكاب الإنتھاكات 

راءة بل الخطیرة للقانون الدولي الإنساني، و قد فسرھا بعض المحامون على أنھا قرینة لبس للب

من النظام الأساسي 21للمسؤولیة الجزائیة، لكن المحاكم تداركت ذلك من خلال نص المادة 

بالنسبة لرواندا عند النصّ على حقوق المتھم ونصت صراحة على  مبدأ قرینة 20لیوغسلافیا و 

)3(.البراءة  المفترضة  وقد تبعت المحكمة الجنائیة  الدولیة نفس النھج

1- Fréderique Chopin,op.cit, page 103.

2-AURELIEN , THIBAUT LE MASSON , Op.cit, page 222.

3- Op.cit, page 223.
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یتحقق النطاق القاعدي كما تقدم بالتقابل بین حقي العقاب و البراءة في حین یتحدد النطاق 

ازنا یشھدعلى الإجرائي في التوازن بین ھذین الحقین، توازنا معیاریا دقیقا غیر حسابي، تو

الإعتراف الكامل بقدسیة الحریة وأصلیة براءة الإنسان، فلا یستطیع أدلة الإدانة أن تھدر فرضیة 

الحق في أصل البراءة إلافّي الحالة التي تصل فیھا القوة الإقناعیة لھذه الأدلة بالعقیدة القضائیة إلى 

ي إحتمال البراءة وھنا یثبت للعدالة حد المنتھي، وھو الیقین القضائي الذیلا یخالجھ شك معقول ف

)1(.الدولیة الجنائیة أحقیة الإنسانیة في اقتضاء حقھا في العقاب لثبوت الرم الدولي الفادح ثبوتا یقیناً 

  تطبیق حق المحاكمة العادلة:

إنّ المادة المتعلقة على أساس سريّ للمدعي العام و التي یتوقف الإفراج عنھا و إعلانھا على 

قة الشخص المعني أو الكیان الذي قدّمھا، تعتبر من المواد الأكثر إثارة للجدل في نظام قواعد مواف

الإجراءات و الإثبات، حیث تعرّضت لھ الغرفة التمھیدیة لمحكمة یوغسلافیا في قضیة  

Bradamin Talic و التي قامت من خلالھا المحكمة بشرح شروط تطبیق المادة في المرحلة

المحاكمة،وجاء في ھذا القرار أنھ من الضروري على المدعي العام كجھاز للمحكمةالسابقة على

أن یسمح بتدفق دائم للمعلومات، و بصفة إستثنائیة  فقط حمایة بعض المصادر مما ینتج عنھ 

التي توضع في كفة المیزان مقابل حقوق المتھم و أكدت المحكمة على ''حصانة المصالح العامة''

حكام تطبق فقط و بصفة إستثنائیة  على المعلومات المقدمة بشكل سرّي و التي تسمح أن ھذه الأ

بالحصول على وسائل إثبات جدیدة، و ھي تحمي فقط المعلومات الأساسیة  و لیس وسیلة الإثبات 

الجدیدة التي تم الحصول علیھا و التي یجب أن تقدم بنفس الأسلوب مع وسائل الإثبات الأخرى، و 

من نظام قواعد الإجراءات و 70ر نفس القضیة اعتبرت المحكمة أن استخدام نص المادة في إطا

من نفس النظام و التي تفرض على المدعي العام إبلاغ 68الإثبات لا یلغى تطبیق نص المادة 

الدفاع بالعناصر المسقطة للتھم المنسوبة إلیھ، و قد قامت المحكمة باتباع نفس الإجتھاد من خلال

.131ص,مرجع سابق ,شریف فؤاد نظمي -1
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بناءاً على شھادة مرتبطة باحترام العناصرّ السرّیة ، فقد وافقت المحكمة على Milesovicقضیة 

اتخاذ إجراءات إستثنائیة لحمایة معلومات سرّیة مرتبطة بالأمن الوطني لدولة ما، و تكون بھذا 

نائیة  الدولیة  قد وضعت من خلال عملھا أو المحكمة و كذلك النظام الأساسي للمحكمة الج

)1(".الحق في الإجراءات الخاصة"نصوصھا قاعدة تمنح للدول 

المصلحة في قدرة المتھم على تحدید «:و قد أظافت نفس الغرفة بمحكمة یوغسلافیا على أن

الشھود، المرجوّة من عدم الكشف عن ھویة الأفعال یجب أن یتم موازنتھا مع المصلحة

فالتوازن  بین  ھاتین المصلحتین  ھو أمر ضروري  في  مفھوم المحاكمة  العادلة ، فمفھوم 

و لكن كذلك  المدعي العامالمحاكمة العادلة لا یعني  فقط المعاملة الحسنة و العادلة  للمتھم 

)2(.»و الشھود

لشھود الذین یقدمھم فلا یمكن أبداً التضییق من حق المتھم في الاستماع أو طلب إسجواب ا

.المدعي العام إلاّ في ظروف إستثنائیة كالحالة الحقیقیة للخوف  على أمن الشاھد و عائلتھ

لقد اعتبرت كذلك الغرفة التابعة لمحكمة یوغسلافیا أن السّریة تضیّق من حق  المتھم في 

حاكمة عادلة، و طلب إستجواب الشاھدین ضدّه،و ھذا من شأنھ أن یضرّ بحقھ في الحصول على م

اعتبرت أنّھ من الضروري فرض أوامر من أجل ضمان احترام ھذا الحق،و علیھ فإن السّریة لم 

.یتم منحھا إلاّ في حالات محدودة 

1-Rafaëlle Maison et Hérvé Ascensio, l’activité des juridictions pénales internationale

(2002),Annuaire francais de droit international , Op.cit , page 388-389.

2-op, cit, page 298-299 : « le pouvoir octroyé à l’organe juridictionnel d’assurer une protection
appropriée aux temoins des deux parties l’autorise à permettre les temoignages sous couvert
de l’anonymat , en d’autre termes que les données permettant toute identification du temoin en
soient pas transmises à l’accusé ou à son conseil ».

: « L’interêt dans la capacité de l’accusé à établir les faits doit être pondéré par l’interet de
l’anonymat au temoin, l’équilibre de ces interêts est intriséque dans la notion du procés
équitable »,un procés équitable signifie non seulement le traitement équitable de l’accusé mais
aussi du ministère public et des temoins » , page 299.
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عندما قررّت أن الشاھد            ولقد ذھبت المحكمة إلى أكثر من ذلك بخصوص السّریة 

و الضحیة یستحق ھذه الحمایة حتى في مواجھة المتھم و ذلك خلال الإجراءات التمھیدیة و لا تقع 

.ھذه الإجراءات إلاّ عند إقتراب أجل المحكمة 

و بعد ھذا التاریخ یصبح من حق المتھم الإطلاع على الشاھد و تنقضي السّریة بالرّغم من 

خیرة لابدّ من الإحتفاظ بھا في مواجھة الجمھور و وسائل الإعلام، و قد أظافت بأنھ أن ھذه الأ

المدعي العام أن یثبت وجود الظروف الإستثنائیة التي تبررّ سّریة الشھود باعتبار أن «:على

حالة النزاع المسلح لم تعد موجودة في یوغسلافیا و لا یمكن للمدعي العام التمسك بھا لطلب 

)1(.»السّریة

و ذلك بالرغمّ لما لھذه الإجراءات من مشاكل سواءاً على المیدان حیث تم استخدام  

تسجیلات بالقید و لأشخاص ملثمین  لیشھدوا في الأماكن التي تم  فیھا ارتكاب الجرائم  و ذلك 

حتى لا یتم التعرف علیھم من طرف السكان المحلیین و كذلك بالنسبة للمحكمة بحیث أن إتخاذ 

جراء توسیع الإجراءات  الوقائیة السریة  من  شأنھ  أن  یمنع  الدفاع  من  التعـرّف على  ھویة إ

الشخص و بالتالي  یجد نفسھ ممنوعاً من تقدیم الأدلة التي تثبت عدم صحة الإدعاءات أو وجود 

.أسباب شخصیة للشاھد

ت یمكن أن یستمر إن منع الجمھور و كذلك وسائل الإعلام من الإطلاع على المحاكما

جزئیا ً فقط أو أثناء كل المحاكمات سواءاً لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة أو لضمان 

من نظام قواعد 79و 75أمن الضحایا و الشھود أو في مصلحة العدالة حسب ما تقضي بھ المواد 

ما و كذلك طبیعة الوظیفة التي الإجراءات و الإثبات،و كذلك بالنسبة لحمایة الأمن الوطني لدولة 

كان یشغلھا الشاھد یمكن أن تشكل سببا من أسباب عقد الجلسات المغلقة ؛ و لعلّ من الأسباب 

ھو أحكام النوع من الجلساتھذالعقدالدائمالأساسیة التي تمنع المحكمة من اللجوء

1-RAYMOND.H.A CARTER,op, cit , page 300 : « Elle a ajouté que c’est au procureur de
prouver l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’anonymat des temoins
puisqu’il est de connaissance judiciaire que la situation de conflits armés n’exisrte plus et que
le procureur ne sauront en, prendre avantage ».
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الدّولي الذي لتبلیغ المجتمعذلكیفضل الإجراءات و المحاكمات العلنیة والذي نظامھا الأساسي 

یتمتع بحق الإطلاع على القضایا المعروضة على المحاكم الجنائیة الدولیة مع إلتزامھا بالأخذ بعین 

لنا العدید من الإعتبار لضرورة حمایة الضحایا والشھود، و علیھ فإن ممارسات المحكمة تظھر 

الإجراءات الحمائیة التي تتخذھا ھذه المحاكم ، كإزالة المعلومات المتعلقة بالشھود على الملفات 

الخاصة بكتابة الضبط ، أو استعمال وسائل تقنیة كتغییر صورة أو صوت الشاھد و ھذا ما یطبق 

)1(.بالخصوص على ضحایا العنف الجنسي

لنسبة للشھود الذین یقدمھم الدفاع و بالرغم من عدم النّص و تمتد إجراءات الحمایة حتى با

على ذلك في النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا، إلاّ أن التطبیق أخطر إمتداد تطبیق معاییر 

من نظام قواعد الإجراءات و الإثبات والتي تم 69الحمایة حتى على شھود الدفاع وعلیھ فإن المادة

أنھ في الظروف الإستثنائیة على المدعي العام أن یطلب من أصبحت تقضي2000تعدیلھا في 

غرفة الدرجة الأولى أن تأمر بعدم الكشف عن ھویة ضحیة أو شاھد و ذلك حتى تمنع تعرضھ 

حتى تمنع وضعھم تحت حمایة المحكمة، و تضیف نفس المادة  أن غرفة لخطر أو ضرر و ذلك

طلب رأي یمكنھاایة الخاصة بالضحایا و الشھودالدرجة الأولى من خلال تحدیدھا لمعاییر الحم

الفقرة الأخیرة على ضرورة الإفصاح في و تؤكد و الشھودالضحایابمساعدةالقسم الخاص

عن ھویة الضحیة أو الشاھد قبل بدء الإجراءات و ذلك خلال أجل یسمح للدفاع بتحضیر      

)2(.نفسھ

من الشھود  یتعرضون لتدابیر ثأریة، حتى أن بعض فطیلة السنوات الأخیرة كان العدید 

الشھود دفع حیاتھ ثمنا لتعاونھ مع المحققین الدولیین، ولكن تتمتع الشھادة بالثقة یجب أن یدلي بھا 

الشاھد من دون خوف، والمھمّ أن لا یعاقب الشاھد بعد إدلاءه بشھادتھ وخلال التحقیق الدّولي، كما 

ین حالیاً أن إحاطة التحقیق بالسّریة وعدم إفشاء بھویة الشھود یشكلان یعتبر بعض المحققین الدولی

)3(.أفضل حمایة للشاھد ولكن ضمانھما لیس دائما ممكن التحقیق

1- RAYMOND.H.A CARTER ,Op, cit , page 301

.من نظام قواعد الإجراءات و الإثبات الخاص بمحكمة یوغسلافیا69المادة -2

.262-261وسى، المرجع السابق ، صأحمد بشارة م.د-3
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في المحاكمات الدولیة "طرفاً ھاماً "إن إنشاء نظام روما الأساسي منح للضحایا أوجعل منھم 

حتى و لو لم یتم وضعھم على نفس المستوى مع المدعي العام والمتھم، وأصبح الضحایا یحصلون 

فتتاح الدعوى، وكذلك مساھمة في على سلسلة من الإمتیازات تؤمن لھم ضمان حمایة فعّالة منذ إ

الحوار والنقاشات، كما تسمح لھم المحكمة  بالتعبیر عن آرائھم ومواقفھم كلما كانت مصالحھم 

الشخصیة معنیّة، وتذھب المحكمة لأكثر من ذلك حیث تمنحھم تعویضا عند نھایة المحاكمة 

)1(.وإغلاق الإجراءات

قدمة من الضحایا للمشاركة في الدعاوى ، فقد سمح ذلك بوجود موجة من الطلبات الموقد

كان عددھم عشرات فقط عند إفتتاح المحكمة الجنائیة الدولیة للدعوى الخاصة بمحاكمة رئیس 

ثم تحوّلوا إلى مئات في الدعاوى الموالیة، 2009جانفي 26الكونغو الدیمقراطیة توماس لوبانغا في

Germainكقضیة Katanga إفریقیا الوسطى، و ذلك بسبب أن في قضیةو تحولتّ إلى الآلاف

قضیة  لوبانغا قد وضعت حجر أساس دعمّ بالقضایا الموالیة، وبھذا فیمكن القول أن إجتھادات 

المحكمة الجنائیة الدولیة الموضوعة قد وضعت المعاییر لتحدید مساھمة الضحایا في 

ّ جعل ھذا التقدم الكبیر فیتقویة حقوق الضحایا أمام المحكمة مؤكدا بدقة حتى في الإجراءات،مما

)2(.أعمال المحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة الحدیثة

مكانة الضحایا في القضاء الدولي الجنائي:

شھادتھم، فبالرغم من تمتعھم كان الضحایا في ظل المحاكم الجنائیة الدولیة یقدمون فقط

المحاكمات الجزائیة  الدولیة، ولمدة طویلة إلاأّن ذلك لم یمنحھم مكانة فعّالة في"ضحایا"بصفة 

من الزمن كان الضحایا الذین تستخدم شھادتھم لخدمة مصالح العدالة یعاملون فقط على أساس 

كونھم أعواناً للأطراف الأساسیة،و شھوداً فعّالین في الوصول للحقیقة والأفعال المشكلة 

ر المدعي العام كافیاً للتدخل لمصلحة الضحایا وكان یعتبر دو.للإنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي

1 -AURELIEN –THIBAUT LE MASSON , op,cit,,2002, page 64.

2- Op .cit, page 65.
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باعتباره یعمل باسم المجموعة الدولیة ككل، كما أن المحاكم الدولیة كانت تعتبر أن تدخل 

ف ثالث في الدعوى من شأنھ أن یغیر مسار المحامي لصالح الضحایا في إجراءات المحاكمة كطر

القضایا و یحیل الإنتباه عن المسائل الإجرائیة الجزائیة، وتعمیق النقاشات القضائیة، وبھذا 

وجدالضحایا أنفسھم مسقطین لرتبة الأشیاء في القانون الدولي الجنائي مقتصرین على شھود 

)1(.لإثبات التھم

نة الخاصة التي یتمتع بھا الضحایا أمام المحاكم الجنائیة وانطلاقا مما سبق یظھر لنا المكا

الدولیة، وھذا یعود للدّور الھام الذي یلعبھ ھؤلاء في سریان الدعاوى أمام المحاكم وللوزن الكبیر 

لشھادتھم غیر أن ھؤلاء الضحایا وبالرغّم من أن الدعوى الجزائیة تھدف إلى ردع الفعل الماسّ 

الضحایا یتم و المشكل لجریمة، إلاّ أنّ الواقع أمام ھذه المحاكم یظھر لنا أنّ بالنظام العام الدولي 

للتعویض بسبب التعامل معھم من منطلق كونھم شھوداً و لیس باعتبارھم ذوي حقوق مستحقین

الضّرر اللاحق بھم، ففي المحاكم المؤقتة یتم تمثیل الضحیة من طرف المدعي العام،ولا یظھر 

لھا مكانة خاصة النظام المتعلق بقواعد الإجراءات، ولا یمكنھم طلب التعویض من النظام الأساسي 

.خلال الدعوى الجزائیة بل من خلال رفع دعوى مدنیة

كل '"ضحیة''غیر أن المحاكم قد توسعت في تحدید المقصود بالضحایا من خلال اعتبار

باشرة و كل شخص شخص منتمي لعائلة الضحیة وكل شخص كانت تحت مسؤولیة الضحیة م

لحق بھ ضرر جرّاء تدخلھ لمساعدة الضحایا الموجودین في حالة خطر، كما أن الضحیة قد یكون 

فرد واحد أو مجموعة من الأفراد، و ذھبت المحاكم لأكثر من ذلك حیث إعتبرت أن بعض 

الضحایا و بالتالي نتوصّل  لتعددّ ''الضحیة ''المنظمات یمكن أن تكون ضحایا وھو توسیع لمفھوم 

ذلك و ھو المطالبة  بالتعویض المادي الناتج  عن الإنتھاكات الجسدیة مع اختلاف الناتج عن

والعقلیة والمعاناة النفسیة والضرر اللاحق على ممتلكاتھم وفي ھذا الإطار فقد حقق النظام 

، حیث  ''یاالضحا''الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تطوراً ھاماً في القانون الدولي بخصوص

الدعوى، إلاّ أنّ المركز الذي منحھم حق المطالبة بالتعویض، بالرغم من عدم تمتعھم بحق تحریك 

1- AURELIEN –THIBAUT LE MASSON , Op.cit page 37.
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منحھم إیّاه النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یمثل تطوراً رمزیاً ھاماً في مكانتھم، وھذا ما 

ھى بھ إتحاد المحامین الإیفواریین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال الملتقى المنعقـد في تبا

إن الأمر ناتج عن المبدأ القاضي بأن العدالة لا ''في أبیجان حیث اعتبروا أنّ 2006أكتوبر28

)1(.''یمكن أن تتحقق إلاّ إذا تم سماع صوت ال  ضحایا ، وتم أخذ معاناتھم بعین الإعتبار

1-SERGE ABESSOLO, Op.cit , pages 12-13..
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.و الإجتھاد في تحدید الأحكام و العقوباتتطـویر قواعـد الإثبات:الفصـل الثـاني

یقصد بالإثبات عامة في القانون الجنائي، مجموعة القواعد التي تطبق لتعیین جریمة ما وھذا 

الإثبات من شخصیة أو شخص معین متابع جزائیا بتھمة ما،و یعتبر التعیین ینسب إلى فعل ما أو 

)1(.المواد الأساسیة في الإجراءات،لأنّھ في حالة تخلفّ أدلة الإثبات فیجب إقرار    البراءة 

ویختلف الإثبات المدني عن الإثبات الجنائي، فقد عرّفھ السنھوري على أنّھ إقامة الدلیل أمام 

ددّھا على صحة واقعة قانونیة ترتبت آثارھا، أما الإثبات الجنائي فھو إقامة القضاء بالطرق التي ح

)2(.الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددّھا على صحة واقعة قانونیة یدعیھا الأطراف

وفي المجال الجنائي یبدأ الإثبات برفع الدعوى فالجاني یحاول إخفاء كل أثر یدل على فعلھ 

ّ یست دعي إجراء التحقیق للتوسع من أجل الوصول إلى أدلة إثبات تثبت قیام أو ینسب إلیھ مما

.الجاني بفعلھ المتھم بھ

و من خلال دراسة الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة، یظھر لنا أن محكمة 

نورمبورغ العسكریة قد استخدمت أسلوب القواعد الخاصة في تنظیم أدلة الإثبات إذ توافق 

من نظامھا 19لى كل أدلة الإثبات المقدمة أمامھا حسب ما ورد في نص المادةالمحكمة ع

من نفس النظام أومن لائحة محكمة نورمبورغ على أنّھ وفي حالة 29الأساسي، كما تنص المادة 

ظھور أدلة جدیدة تشكل تھمة جدیدة ضد المتھم، یمكن لمجلس الرقابة على ألمانیا أن یعلم بذلك 

الملاحقة لتتخذ كل إجراء تجده صالحاً للعدالة، أماّ في ظل المحاكم الجنائیة الدولیة لجنة التحقیق و

المؤقتة أصبح تقدیم أدلة الإثبات خاضعاً لنصوص الأنظمة الأساسیة لھا ولأنظمة قواعد 

الإجراءات والإثبات، ومن خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فالمحكمة ھي التي

69مقبولیة أیّة أدلة و قیمتھا مع ضمان إحترام مبدأ المحاكمة العادلة طبقا لنص المادة تفصل في

.من النظام  الأساسي لھا2الفقرة 

1-Raymond H.A CARTER , Op.cit , page 148.

hany-16.ahlamontada.com،2009مارس23منتدى القانون الجنائي،ھاني جمیل أحمد،القانون الجنائي،التعریف بالإثبات الجنائي،.د-2
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من خلال ھذا الفصل سوف نتطرق لمجالات تطویر القواعد المتعلقة بالإثبات من خلال 

.دراسة قواعد الإثبات المطبقة من طرف المحاكم الجنائیة الدولیة و البحث في مدى تطویرھا

مبدأ أسست محكمة نورمبورغ وكذلك طوكیو أحكامھا على العدیدمن المبادئ منھا ذلك ال

الذي ردتّ بھ المحكمة على الدفاع الذي أثار وجود سبب إباحة ناتج عن أنّ المجرمین كانوا 

أن الإلتزامات الدولیة المفروضة '':ینفذون الأوامر العلیا الصادرة إلیھم من الدول وأجھزتھا بقولھا

ك الذي خالف قوانین ، فذلإلیھاعلى الأفراد لھا أولویة على واجب الطاعة تجاه الدولة التي ینتمون

الحرب لا یمكنھ، لكي یبررّ موقفھ، أن یدفع  بالأمر الضادر إلیھ من الدولة طالما أن ھذه الأخیرة 

بإعطائھا ھذه الأوامر قد تعدّت السلطات التي یعترف لھابھا القانون الدولي ذاتھ، وتضیف المحكمة 

، كما ھوالحال بالنسبة للدول منذ القانون الدولي یفرض على الأفراد مسؤولیات و واجبات''أن 

)1(.زمن طویل

و قد وجھت العدید من الإنتقادات إلى المحكمة أھمھا مخالفتھا لمبدأ الشرعیة الذي یقضي بلا 

جریمة ولا عقوبة إلاّ بقانون،ومبدأ عدم رجعیة القوانین الجنائیة من حیث الزمان،كما قیل بأن 

بدلاً من العدالة، ذلك أن القضاة الأربعة كلھم من رعایا الدول المحكمة ھي تطبیق لمبدأ الإنتقام

الأربعة الحلفاء المنتصرة في الحرب، ویرد البعض على عدم وجود مخالفة لمبدأ الشرعیة وعدم 

الرجعیة لأنعدم المحاكمة ستؤدي لعدم العقاب على جرائم اھتر لھا ضمیر الإنسانیة ومشاعر 

المحكمة عنصر الإنتقام، فإن العدالة الناقصة  خیر من عدالة غیر الضمیر الدولي، وإذا كان في 

)2(.موجودة، فضلا عن أن المحكمة  احترمت بدقة متناھیة كل حقوق الدفاع

و تعدیلھا بما یتماشى مع مقتضیات تحقیق وضمان العدالة في تقدیم أدلة الإثبات، وذلك عن 

، كما سیتم التطرق للأحكام )المبحث الأول(وسائلھاطریق البحث في أدلة الإثبات المختلفة و

الصادرة عن المحاكم الدولیة والعقوبات المقررة للجرائم المندرجة ضمن الإختصاص الموضوعي 

العقوبات   تماشي الصادرة وام ـلھذه المحاكم و مدى  وجود تطویر في نطاق الأحك

المجلة ,و علاقتھ بالقوانین و التشریعات الوطنیة سي  للمحكمة الجنائیة الدولیة أحمد أبو الوفا ، الملامح الأساسیة للنظام الأسا-1

.17،ص,2002,مصر ,الجمعیة المصریة للقانون الدولي ,المجلد الثامن و الخمسون ,المصریة للقانون الدولي 

.18و 17ص,مرجع سابق,أحمد أبو الوفا -2
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مجرّمة وتناسبھا مع جسامة الجریمة الدولیة وكذلك الضمانات المقررّة مع نوع الجرائم والأفعال ال

).المبحث الثاني(المكفولة لمختلف أطراف الدعوى بالنسبة  لقواعد الإثبات 

.وسائل  الإثبــات  :المبحـث الأول

تتفق وسائل الإثبات المستخدمة من طرف المحاكم الجنائیة الدولیة مع تلك المستخدمة من 

ت القضائیة الأخرى وھي شھادة، الخبراء،و وسائل الإثبات المكتوبة، و تطبیقا لذلك طرف الھیئا

فإن المحاكم الجنائیة الدولیة  تستخدم ھذه الوسائل و لكنھا تعتبر شھادة  الشھود أثناء الإجراءات 

وذلك و بالنسبة للدعوى الجنائیة فإن المتھمین      من وسائل الإثبات المفضلة لدى الأفراد

إلخ یقومون بالإدلاء بشھادتھم أمام ھیئة المحكمة ،و تتنوع ھذه الشھادات من شھادة ..و الضحایا

الشھود الماثلین لصالح المتھم لتدعیم الدفاع أو الشھود الماثلین لصالح الضحایا لنقض الدفاع      و 

، كما نجد كذلك شھادة الذین قد یمثلون بطلب من الضحایا أو ذویھم أو بطلب من المدعي العام

الخبراء وشھادة المحققین،و باعتبارھم المحاكم الجنائیة الدولیة قد اعتمدت النظام الإنجلوسكسوني 

فإنھا تعتمد وسائل الإثبات في جمیع مراحل الإجراءات و حتى في مرحلة التحقیق و أثناء 

.المحاكمة

.ثبـاتإعتماد شھـادة الشھـود   كوسیلة  للإ:المطلــب الأول

یقصد بالشھادة الإدلاء بمعلومات تتعلق بجریمة من قبل الغیر، یكون تحصل علیھا لوجوده  

بمسرح الجریمة، أو یكون حصل على تلك المعلومات من خلال حیازتھ لأوراق و مستندات تفید 

)1(.شخص مرتكب الواقعة سواءاً كان فاعلاً أصلیاً أو شریكاً وظروف ارتكاب الواقعة

قسم القانون ,بحث لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق  ,دور المدعي العام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ,إمام أحمد صبري إمام الجندي-1

.325ص,2014مصر ,الجنائي 
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كما أن الإدلاء بالشھادة في التحقیقات یعتبر من الركائز المھمة التي یستندعلیھا المدعي العام 

إلى الشخص المشتبھ فیھ، الدولیةالجنائیة د الجریمة التي تدخل في اختصاص المحكمة في إسنا

قرار بالإستمرار في التحقیق أو عدم الإستمرار فیھ، اتخاذ مدعي العاملل و التي یمكن من خلالھا

و في جمیع الحالات یجب على المدعي العام مراعاة حقوق الأشخاص الذین تم الإدلاء بشھادتھم

،ولا یجوز لھ أن یسلك طرقا غیر )1(وتوفیر الحمایة اللازمة لھم وتفادي حدوث أي ضرر لھم

قانونیة في التحقیق  مع الأشخاص المشتبھ فیھم بإراتكاب جریمة دولیة ، وإنّما یجب أن یجري 

ي و یراعالتحقیق وفقا لما تقتضیھ أحكام النظام الأساسي من حقوق یتمتع بھا الشخص المعني

في ذات الوقت حق المجني علیھم في المشاركةفي جمیع إجراءات الدعوى للدفاع  عن حقوقھم 

)2(.أوالمطالبة بالتعویض اللازم بقدر ما أصابھم من ضرر

إن الشھادة ھي دلیل من الأدلة الجنائیة  التي یسعى المحقق  بجمعھا للوصول إلى الحقیقة  

و ھي تقریر شخص لما )3(نسبتھا إلى المتھم أو لنفي الجریمة سواءاً كان ذلك لإثبات الجریمة و 

.یكون قد رآه و سمعھ بنفسھ أو أدركھ على وجھ العموم 

كما أنھا التعبیر عن مضمون الإدراك الحسي للشاھد بما رآه أو سمعھ بنفسھ من معلومات 

اء الیمین  ممّن تقبل عن الغیر مطابقة لحقیقة الواقعة التي یشھد علیھا في مجلس القضاء بعد آد

)4(.شھادتھم، و ممن یسمح لھم بھا و من غیر الخصوم في الدعوى

إذا كان ھناك عنصر أساسي لتمییز الدعوى الجزائیة الدولیة عن الدعوى الدولیة بصفة عامة 

فھو عنصر الإثبات عن طریق الشھود الذي یشكل حجز الزاویة، و لعلّ أھم ما یثبت ذلك ھو أن 

متھما و 19رمبورغ العسكریة لوحدھا و التي مارست أوّل قضیة جزائیة دولیة عرفت محكمة نو

یوم من الجلسات، 204شاھداً لصالح الضحایا خلال 66شاھداً لصالح المتھمین و 33

.325إمام  أحمد صبري  إمام الجندي ، المرجع السابق،  ص-1

.335، صنفس المرجع السابق -2

.466، ص2007ح القواعد العام للإجراءات الجزائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،عبد الرؤوف مھدي ، شر.د-3

براھیمي صالح ، الإثبات بشھادة الشھود في القانون الجزائري دراسة مقارنة في المواد المدنیة و الجزائیة ، رسالة لنیل شھادة .د-4
، 2012مارس 05نسانیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، الدكتوراه في العلوم ، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم الإ

.13ص

ـ 1980نقلا عن ابراھیم الغمازّ ، الشھادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة ، دراسة قانونیة  نفسیة، عالم الكتب، القاھرة، مصر ،
.44ص
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2009جانفي 26في  أما المحكمة الجنائیة الدولیة  فقد عرفت  بدورھا خلال القضیة التي افتتحت

)1(.لصالح الدفاع24صالح الإتھام و36شاھداً، منھم 67حضور و استماع

إن حق الشھود في المساعدة من طرف ھیئة النصح ھو أمر شرعي، و الملاحظ ھو سكوت 

ّ دفع القضاة لضرورة الفصل  النصوص المنظمة للمحاكم الدولیة عن معالجة ھذا الموضوع، مما

و فعلا قام أحد شھود  الدفاع أمام محكمة رواندا بتقدیم عریضة للمطالبة في ھذا الموضوع

بحصولھ على مساعدة لتقدیم شھادتھ، فقامت الغرفة الثالثة للدرجة الأولى، التابعة للمحكمة بالنظر 

في ھذه المسألة،و عادت للتأكید على الطابع الخاص لھذه الشھادة و الظروف الإستثنائیة لھا، و 

طبیقھا  لنفس الموقف و ھذا ما طبقتھ كذلك محكمة یوغسلافیا دون أن تضطر تبریر واصلت ت

موقفھا و منح ذلك أسس قانونیة، بالرغم من أنھا اعتبرت أنھا من الأمور غیرالمطبقة أو غیر 

المعروفة في ظل الأنظمة القضائیة المشتركة أو الأنظمة القانونیة المدنیة، و ذھبت المحكمة 

في قضیة  2009جانفي  28دولیة  في نفس السیاق من خلال قرارھا الصادر في الجنائیة ال

توماس لوبانغا إلى اعتبار حق الشھود في الحصول على الدفاع لمساعدة و مرافقة الشھود في 

من نظام 74تجریم و المتابعة على أساس شھادتھم طبقا لنص المادة للّ ضمان عدم خضوعھم 

التابع لھا، و بھذا أصبحت خطورة الأفعال المتابع بھا المتھم للشاھد أو قواعد الإجراءات و الإثبات

الشاھد المشتبھ بھ لا تؤخذ بعین الإعتبار و أصبحت الإستفادة من ھذا الحق لا تتوقف على تقدیم 

)2(.طلب من الشاھد

جزائیة نظرا لما للشھادة من أھمیة بین وسائل الإثبات المقدمة من طرف أطراف الدعوى الو 

و خاصة بالنسبة للدعاوى التي تختص بھا المحاكم الجنائیة الدولیة و ذلك بسبب الطبیعة الخاصة 

فإما أنتتنوع، قد، فإن الشھادةللجرائم و التي عادة ما ترتكب أثناء النزعات المسلحة

1-Ghislain .M.Mbanga , Le rôle du conseil dans le cadre des témoignages incriminant leur auteur , le

cas de la cour pénale internationale , la revue des droits de l’homme n°3, Juin2013, page 02.

2-Ghislain .M.Mbanga Op.cit , pages 03-04.
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اب و تكون شھادة الشھود العادیین و الذي یقوم بسرد الوقائع  التي إطلع علیھا عن طریق الإستجو

ھناك شھادة الخبراء أو الشاھد الخبیر و الذي یمثل أمام ھیئة المحكمة من أجل أن یقدم رأیا حول 

.مسألة قانون الواقع

.الشھود العـادیـون:الفـــرع   الأول

إن الواقع العملي أمام القضاء والتحكیم الدولي، یظھر بأن الإثبات عن طریق التصریح 

لیس ترتیبا یجعل الإثبات ذا ة مثل تلك التي یملكھا الإثبات،بالكتابة، وھالشفھي لا یملك مكانة ھام

الكتابي أھم من الشفھي لكن الوضع مترتب عن صعوبة اللجوء لھذا النوع من الإثبات في 

الإجراءات الدولیة حیث قد یغیب الشھود بالنسبة للوقائع القدیمة، غیر أن الواقع یثبت أن أغلب 

لنصوص المنظمة للمحاكم تنص علیھا كأسلوب للإثبات یملكھ الأطراف، الأنظمة الأساسیة وا

57،58، و منھا المواد1978ومنھا نظام قواعد الإجراءات الخاص بمحكمة العدل الدولیة لسنة 

التي تنص على أن الإجراء الشفھي یتمثل في سماع الشھود من طرف المحكمة كحق 43والمادة

الخاص بالمحكمة العسكریة لنورمبورغ، نظام الإجراءاتممنوح للأطراف، كما ینص علیھا 

لإنسان الذي اوكذلك بعض المحاكم التحكیمیة، وكذلك النظام الخاص بالمحكمة الأوروبیة لحقوق 

یتضمن بالتفصیل النص على الشھادة عن طریق الوثائق سواءاً بطلب من الأطراف  أو من  

)1(.المحكمة

للشھادة الشفھیة، و بصفة عامة یتم سماع الشھود شخصیا ھفضیلیتمیز نظام الإثبات الدولي بت

الدولیة  خلال جلسة  المحكمة، و ھذا مبررّ بسبب  تبني  المحاكم الخاصة و المحكمة  الجنائیة

للنظام الإتھامي و الذي یعتبر النائب العام الھیئة الوحیدة للمتابعة، و ھو بصفة عامة لا یتحرك إلاّ 

)2(.ضروري  للحفاظ على الطابع الوجاھي  للإجراءاتضد المتھم ،و ھو

1-GERARD NIYUNGEKO, La preuve devant les juridictions internationales , Edition Bruylant ,

Universités de Bruxelles 2005, page 137.

2-NORA MARKWALKER, Les règles de preuve devant les tribunaux pénaux internationaux , droit

pénal humanitaire , Série II volume 5, 2éme édition, Bruyland ,Bruxelles 2009 , page 398.
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و بالرغم من اعتبار الشھادة أھم طرق الإثبات إلا و بالعودة للمحكمة العسكریة لنورمبورغ 

ا الأساسي على حقھا في الإطلاع ،و ینص نظامھ)1(أنّھ عملیاً ثبت عدم استدعاء العدید من الشھود

على أدلة الإثبات و البحث في مدى نجاعتھا، و حقھا في رفض الأدلة غیر المقنعة لضمان محاكمة 

سریعة ،و یلزم كذلك الشھود آداء الیمین قبل تقدیم شھادتھم أمام المحكمة، و یتخذ القاضي التدابیر 

.إلقائھم للشھادةاللازمة لمنع وجود تبادل للحدیث  بین الشھود قبل

كما یحق للإدعاء توجیھ طلب للمحكمة لحضور الشھود وكل المستندات الضروریة أخرى 

من خلال عریضة مكتوبة لأمین ضبط المحكمة یدوّن فیھا مكان وجود الشاھد و الوثیقة، أو آخر 

تقدیمھا و كذلك مكان تواجد فیھ، وتبینّ فیھ كذلك الأفعال الواجبة  الإثبات من الشاھد أو المطلوب 

كما یمكن للمحكمة كذلك طلب الإستماع للشھود .)2(الأسباب التي أدت بالدفاع لطلب النظر فیھا

الموجودین ضمن الدول الموقعة على اتفاقیة لندن للإدلاء بشھادتھم و تقدیم أدلة الإثبات  إذا رأت 

)3(.المحكمة ذلك ضروریاً 

رواندا فإنّ ھذه الأخیرة منحت قیمة قانونیة ھامة للشھود أماّ بالنسبة لمحكمتي یوغسلافیا و 

باعتبارھم یساعدون الأطراف لدى مثولھم أمام المحكمة،و في ھذا المجال ذھبت محكمة یوغسلافیا 

لأكثر من ذلك حیث اعتبرت أن الشھود لیسوا فقط شھوداً للأطراف أمام ھیئة المحكمة و إنّما ھم 

من نظام قواعد الإجراءات        و الإثبات 90د في نص المادةشھود للعدالة وھذا حسب ما ور

.الخاص بھذه المحكمة

یمثل الشھود العادیون غالبا من أجل تقدیم شھادتھم أمام ھیئة المحكمة و في أغلب الأحیان 

یمثلون شخصیا ،و ذلك أن الھیئات القضائیة تفضلّ المواجھة المباشرة و ذلك من أجل التأكد من 

.حیث تقوم ھذه الشھادة إما بتأكید إحدى أو كل  التھم المنسوبة للمتھم)4(ة الشاھدمصداقی

.نورمبورغمن  محكمة05راجع  المادة -1

.من نظام الإجراءات  الخاص بالمحكمة العسكریة  لنورمبورغ 6المادة -1

.من نظام الإجراءات  الخاص بالمحكمة العسكریة  لنورمبورغ 4المادة -2

4-Anne Marie la Rosa, juridictions pénales internationales, Op.cit,page 261.
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أو بنفیھا كلیاً أو تفصیلا، حیث قد یكون الشاھد قد رأى المتھم و ھو یرتكب الجریمة  و ھو 

بھذا یؤكد إدانة المتھم بالجریمة، كما قد یساعد الشاھد على التعرف على المتھم و ذلك من أجل 

وبة،و لھذا السبب یعتبر كل تصریح كاذب أو شھادة زور معاقبا علیھا سواءاً بالغرامة تحدید العق

و حتى لا یتأثر الشاھد عند الإدلاء بالشھادة  فإنّھ یمنع  قیام الشاھد )1(أو الحبس أو بالعقوبتین معاً 

)2(.ھبالإدلاء بشھادتھ بحضور شاھد آخر في قاعة الجلسات و ذلك حتى لا یقوم بتغییر شھادت

و یتكون موقف القاضي من خلال استماعھ للشھادات و ذلك حسب المصداقیة التي یثبتھا 

الشھود حیث یقوم كل طرف بتحضیر الشاھد بدقة لتقدیم شھادتھ، حیث على الشاھد أن یقدم كل 

المعلومات المتعلقة بالطرف الذي یمثلون لصالحھ، حیث أن مصداقیة الشھود  لا تكون محلّ شك 

عند إستجوابھم من طرف القضاة أو من طرف المدعي العام أو من طرف الدفاع ، حیث یقوم إلاّ 

.الدفاع عادة بالبحث في الثغرات الموجودة في الشھادة و التناقضات التي یمكن أنّ تحملھا

و یعتبر حق الإستماع و إستجواب الشھود من الحقوق الأساسیة للمتھم و ھو جزء ھام      

من عملیة البحث عن الحقیقة و الذي یعتبر أحد المھام الأساسیة الممنوحة لقضاة و لا یتجزء 

المحاكم الجنائیة الدولیة حیث لا یمكن للشاھد أن یرفض الجواب لأن ذلك یعتبر عدم احترام لھیئة 

.المحكمة

قواعد و بالعودة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیاـ فإنّھ وفیما یتعلق ب

الإثبات لم یربط المحكمة باستخدام قواعد الإثبات الداخلیة بل حتى في حالة عدم وجود نص في 

نظام قواعد الإجراءات والإثبات فإنّ المحكمة تستخدم قواعد الإثبات المستنبطة من روح النظام 

دلیل  فض كل كما یمكن أن ترللقضیة،عادلةضمن تسویة للقانون والعامة الأساسي والمبادئ 

91، والمادة CPIمن نظام قواعد الإجراءات  والإثبات للمحكمة 166من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  الدولیة والمادة 70المواد -1

.من نظام قواعد  الإجراءات  و الإثبات للمحاكم الجنائیة  المؤقتة

.لمحاكم الجنائیة  الدولیة  المؤقتة من نظام  قواعد الإجراءات والإثبات  ل90المادة -2
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إثبات لا تعتبر قیمتھ كافیة لتحقیق محاكمة عادلة، و یمكن لھا طلب التحقق من صحّة وجدیة كل 

دلیل إثبات حصلت علیھ خارج الجلسات، كما تحصل علیھا إماّ شفھیاً أو كتابة إذا كانت مصلحة 

بات التي یتم الحصول علیھا بطرق تمسّ بمصداقیة العدالة  تقتضي ذلك، وأخیراً، لا تقبل أدلة الإث

)1(.العدالة أو بطرق تجعل من جدّیتھا مشكوكاً فیھا

من نظامھا الأساسي، یسمح للأطراف تقدیم أدلة تتعلق بالدعوى، 69حسب نص المادة و إذ 

المحكمة كما تفصلكما تتمتع المحكمة بسلطة تقدیم طلب لجمع الأدلة الضروریة لتقریر الحقیقة،

وتقررّ القیمة الإثباتیة للأدلة و مقبولیتھا، وذھب النظام الأساسي لأكثر من ذلك حین إعتبر أن كل 

إخلال بالأدلة من شأنھ الإخلال بتجسید المحاكمة العادلة للمتھم و إخلال بالتقییم المنصف لشھادة 

)2(.الشھود

كیفیة التي یتم بھا الحصول على أدلة و لقد ذھبت المحكمة لحد بعید في منح القیمة حتى لل

الإثبات كأن یكون عن طریق انتھاك النظام الأساسي والقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان المعترف 

دولیاً لا سیما إذا كان ھذا الإنتھاك یثیر شكاً حول صحة الأدلة وإذا كان قبول ھذه الأدلة یمسّ  ابھ

)3(.غ بنزاھة الإجراءاتبنزاھة الإجراءات ومن شأنھ إحداث ضرر بال

وفي إطار الحصول على الشھادة یحق للدائرة التمھیدیة إستجواب الشاھد، كما یمكن كذلك 

حتى لا ذلك ولھم للمدعي العام والدفاع إستجوابھ ولا یتم  الجمع  بین الشھود  أثناء الإستماع  

فإن المحكمة تدوّن ذلك في سجل یغیرّ الشاھد شھادتھ بعد إستماعھ للأخرین، و إنّ حصل ذلك

)4(.تأخذه بعین الإعتبار عند تقییم الأدلة

1-THEODORE NGOY, Le droit de la preuve dans le procés international :cas du TPIY, Université de

KINSHASA, Faculté de droit , école doctorale , Travail pratique de procedure pénale 2003-2005, pages

21-94.

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  الدولیة 4و 3، الفقرات 69المادة-2

.من نفس النظام7و 6،5الفقرات،69المادة -3

.لخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام قواعد الإجراءات و الإثبات ا140المادة -4



و الإثبات الأول                                                       دور المحاكم الجنائیة الدولیة في تطویر قواعد الاجراءات الباب

85

تخاذ كل التدابیر لحمایة الشھود و الضحایا وكل شخص قد یتعرض كما تعمل المحكمة على ا

للخطر نتیجة للشھادة التي یدلي بھا أمام المحكمة وتذھب المحكمة لأكثر من ذلك إذ تستشیر حتى 

الشخص المعني باتخاذ تدابیر الحمایة لصالحھ حسب ما یتضمنھ النظام الخاص بقواعد الإجراءات 

)1(.والإثبات

.ـادة المحققیــن ــــشھإعتمـــــاد  :لثــانـيالفـرع   ا

التحقیق، حیث یقوم بجمع وسائل الإثبات لصالح الطرفین و یقوم یقوم المحقق بالقیام بمھام

بالتحقیق في الأماكن المعنیة، حیث یعتبر لقاء الشھود  من أحد  المقومات الأساسیة  لمھمتھ كما 

كتابیا، فالمحقق  یعتبر حلقة وصل بین الشاھد و بین یمكنھ كذلك طلب الحصول على الشھادة

الطرف الذي تتم الشھادة لصالحھ، حیث أن مثول الشاھد بوجود المحقق من شأنھ أن یسمح بالتأكد 

من المعلومات التي أدلى بھا الشاھد مسبقاً،و یكون المحقق الذي یحضر الجلسة في وضعیة إمتیاز 

كما أنّ المحقق یقوم بالإدلاء .)2(ت في الشھادات المقدمةو ذلك حتى یتمكن من إیجاد الثغرا

بشھادتھ حول المعلومات التي اطلع علیھا شخصیا وعلى وجود كل الوثائق خاصة  التصریحات 

الكتابیة التي قدمھا الشھود، بل أكثر من ذلك یظھر التطبیق أمام المحاكم الجنائیة الدولیة أن المحقق 

التي جمعھا دون حاجة إلى مثول الشخص الذي أدلى بھذه التصریحات إلا یمثل للإدلاء بالشھادات 

في حالة الحاجة إلى المواجھة، و ھنا تجدر الإشارة إلى وجود الفرق بین المحقق و بین الشاھد 

الجنائیة الدولیة تكییف المحقق على أنّھ الخبیر،حیث قررّت الأحكام الأولى الصادرة عن المحاكم

Unشاھد واقع  témoin de fait و منع من الإطلاع على وثائق الدعوى حمایة لمصلحة العدالة

، بل أكثر من لعدم تضّرر وسائل الإثبات حتى تلك التي قدمّھا شخصیاً  أي تلك المقدمة من طرفھ

قامت محكمة ،)3(كذلكذلك اعتبرت أن القواعد العامة المطبقة على الشھود العادیین تنطبق علیھ

منع المحققین التابعین للمحكمة من دخول مكان تواجد الشھودبنورمبورغ 

.من نظام قواعد الإجراءات و الإثبات الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة87المادة -1

2-Anne Marie la Rosa, Op.cit , page263.

عریضة لطلب حضور موالذي قدCelebiciتھ لدفاع الذي قدمدّ وھذا ما أكدت علیھ المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا من خلال الر-3

.1997مارس 20تاریخ Celebici21/96/IT،حیث رفضت المحكمة ذلك، قضیة رقم  المحقق خلال الجلسات أثناء الإستماع للشھود
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و المكان المخصص للجمھور و منعتھم حتى من سماع شھادة الشھود العادیین وذلك لتفادي 

)1(.بات التي یملكونھا مواد الإثإختلاط

، 1997و لكن التعدیل الذي عرفھ نظام قواعد الإجراءات والإثبات و الذي تمّ تعدیلھ في 

و الذي تمّ من خلالھ تعدیل الأحكام المتعلقة بحضور المحقق كشاھد أثناء الإستماع للشھود، حیث 

ین الإعتبار  بأن المحقق قد استمع عندما تقوم المحكمة بتقییم أدلة الإثبات یجب علیھا الأخذ بع

لشھادة الشھود الآخرین و قد قام عمداً أو عن غیر قصد بتعدیل شھادتھ حسب إدعاءات الشھود، 

يحیث أن تطبیقات المحكمة أظھرت أنّھ أصبح یتم الإستماع مسبقا للمحققین و ذلك حتى یتم  تفاد

لھم بعد ذلك بحضور الجلسات ما دام أنھم قد و بالتالي  یمكن السماح قیام ھؤلاء بتعدیل شھادتھم،

سبق لھم أن أدلو بالشھادة الخاصة بھم و تمنعھم كذلك من تعدیل التصریحات التي كانوا سوف 

)2(.یدلون بھا

.شھـادة الخبــراء :الفـرع الثـالـث

ة، یكون بالإضافة للشھود العادیون یمكن للأطراف تقدیم الشھود الخبراء أمام الھیئات الدولی

یتمیز عن الشھود الآخرین الذین یتقدمون في القضایا الدولیة، حیث لا یجب اً ھذا الشاھد خبیر

تابعة للأطراف،والذي یعتبر مرافعاً مثل المحامین، إن اللجنة لالخلط مع المستشار الخبیر العضوي 

ضیة مضیق كورفو رئیس محكمة العدل الدولیة قد سبق لھ التأكید على  ھذا التمییز من خلال  ق

یمكنكم اعتبارھم خبراء لكن لا یجب أن یكون «:على ممثلي الحكومة الألبانیة حیث قالردّ الفي 

رابط مع الأطراف، و إذا قمتم یتقدیمھم كخبراء للدفاع ففي ھذه حالة یمكنھم طرح الأسئلة، ملھ

حالة سوف اطلب منھم وإذا كان العكس فلا یمكن طرحھا، و إذا كانونا خبراءاً فقط ففي ھذه ال

غیر أن المحكمة وفي تطبیقاتھا الحدیثة تم الإستماع لشھود تابعین للأطراف على ، »آداء الیمین 

)3(.أنھم شھود خبراء عادیون ما یجعل التمییز بین الأطراف لم یتم بعد

1-NORA MARKWALDER , Op.cit, page 263.

..2001أوت 31بتاریخIT/33/98رقم  Naletilicقضیة -2

 َ◌3 -GERARD NIYUNGEKO, Op.cit , pages 152-153.
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من بینھم ، 2006شاھدا أمام محكمة یوغسلافیا شھادتھ إلى غایة سنة3360قدم و كان 

شاھداً خبیراً، من بینھم المؤرخون الذین قدموا شھادتھم حول مسائل  تاریخیة، فقدموا 226

قاریر خبرة عدیدة، ذلك أن تحدید بعض الأفعال خارج كل شك محتمل شھادات شفھیة  كما قدموا ت

ھو أمر ضروري من شأنھ أن یقاوم رفض النظر للأمام لمواجھة كل  محاولات  المراجعة، و في  

من GOWھذا الإطار حدث في قضیة تادیتش أن تم إعادة النظر في الشھادة التي قدمھا الدكتور 

ROBERTمھ المختص في الأنتروبولوجیا و القانون البروفیسور خلال تقریر الخبرة الذي قدّ 

HAYDEN1(.بناءا على طلب من الدفاع(

إن الشھادة عن طریق الشھود الخبراء في القضایا الدولیة تشترط الحصول على معلومات لا 

في  یمكن الحصول علیھا إلاّ على أساس خبرة ھذا الخبیر ومعلوماتھ ومعرفتھ، و یلعب دوراھًاماً 

.القضایا المعاصرة

یتمكن ھذا الأخیر من تقدیم شھادتھ لابدّ أن یكون مسجلاً في قائمة الخبراء الموضوعة  يو لك

لدى كتابة ضبط المحكمة،أو بعد أن یسجّل نفسھ، و یمكن توجیھ طلب من الأطراف لتقدیم شھادة  

.الخبراء أو تقوم المحكمة بتعیینھ للمثول أمامھا

ات المتعلقة بطلب تعیین الشاھد الخبیر تختلف عن الإجراءات الخاصة ن الإجراءكما أ

بالشھود العادیین حیث تلجئ المحكمة للعدید من الشھود الخبراء ثم تقوم باختیار الشاھد الأكثر 

على  Bogosoraاختصاصا وخبرة من بینھم، وفي ھذا الإطار فقد وافقت المحكمة في قضیة

في حول كتاب قامت بنشره و كتابتھ و الذي كان عنصراً ھاماً خبرة الصادرة عن شھادة مؤرخ 

في توضیح و تأكید إدانة المتھم، وكان یتضمن شھادة مخفیة لھویة صاحبھا و كذلك خبرة في 

)2(.مجال حقوق الإنسان

1-VLADIMIR PETROVIC , les historiens comme témoins experts au TPIY ,in crimes de guerre , S.N.P.

2-Karin N.CALVA GOLLER , la procédure et la juriprudence de la cour pénale internationale , édition

Gazette du palais , lextenso éditions ,2002, page257.
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غیر أن المحكمة قد تصطدم في بعض الأحیان بحق المتھم في الإستجواب المضاد          

تقدیم الشاھد الخبیر لكل عناصر الإثبات والشھادات المعتمد علیھا عند و اشتراط دفاع المتھم على 

)1(.تقدیم الشھادة أمام المحكمة

عنھا من ھذا النوع من الشھود أمام المحاكم الدولیة في إثراء الإجتھاد الصادر ساھملقد 

كفھم اللغة والمسائل التاریخیة و المسائل (خلال تقدیم توضیحات للعدید من المسائل المختلفة 

،إلاّ أن ھؤلاء و بالرغم من دورھم الفعال إلآّ أنھم لیسوا في منأى عن المخاطر )إلخ...العسكریة

Kanguraففي قضیة الصحافة و الإعلام أمام المحكمة رواندا، حیث استخدم غلاف مجلة 

ما ھي «كوسیلة لإثبات إلاّ أن ھذا الغلاف كان یتضمن مربعاً أسوداً یتضمن عبارة 26رقم

و كانت ھذه الوثیقة مھمة و أظھرت »ineziالأسلحة الواجب إستخدامھا للقضاء نھائیا على 

و بھذا في القضیة الجنائیة الدولیة ،)كشاھد خبیر(العلاقة الموجودة بین دور القاضي والمؤرخ 

یكون عمل المؤرخ عنصرا ھاما للإثبات في القضیة، كما أنّھ یصبح بدوره عامل ھاماً یدمج في 

)2(.عمل البحث التاریخي

بصفة عامة و حسب معجم المصطلحات للقانون الدولي، فإن الخبیر ھو شخص مؤھل و

جماعیة من أجل البحث في بسبب معارفھ وخبرتھ، والذي یتم توكیلھ بصفة تلقائیة بصفة فردیة أو 

بعض النقاط التقنیة، أو الواقعیة  ویضع تقریراً أو بحثاً أو مشروعاً بخصوص المھمة التي أوكلت 

)3.(إلیھ

یقدم الخبراء بدورھم  شھادتھم أمام ھیئة المحكمة الدولیة، كما یترتب عن تقدیمھا ضرورة 

.اتخاذ تدابیرمن أجل حمایة الشھود

1- Karin N.CALVA GOLLER ,Op.cit , page 258.

2-GUISEPPE CATALDI et GABRIELLE GOLLER DELLA MORTE , La preuve devant les juridictions

pénales internationales IN RUZ HELENE et JEAN MARC SOREL , la preuve devant les juridivtions pénales

internationales , Editions APedonne , Paris 2007 ,page 203/204.

3-Op ,cit, PAGES 152.
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لشاھد الخبیر وعكس الشاھد المحققّ فإنّھ لا یقوم بإطلاع المحكمة على ما رآه أو ما إنّ ا

سمعھ من الشھود الآخرین و لكنھ یثیر ھیئة المحكمة في تقدیر وسائل الإثبات الموجودة أمامھا

و قد أصبح القضاة یلجؤون إلى مثل ھذا النوع من الشھادات بسبب التطور العلمي و التكنولوجي 

فیقدم الشاھد ملخصّھ العلمي في مجالات مختلفة كالصحة العقلیة للمتھم، الإجراءات المعتمدة في 

تشخیص المتھم و كیفیة إستخدام معینّ، إلى ترجمة النصوص القانونیة والتشریعیة الدستوریة 

.الوطنیة 

و یحق لكل طرف طلب مثول الخبیر كما یمكن طلب حضوره للتأكد من مدى صحة الخبرة

التي قدمھا الخبیر الذي قدمھا الطرف الآخر، و ھو نظام المواجھة بین الأطراف بالنسبة للخبرة 

المقدمة، فإذا كان الخبیر مقدماً من طرف أحد الأطراف، فعلى المحكمة التأكد من اختصاصھ 

لجنائیة بتقدیم الخبرة المطلوبة منھ و قدرتھ على ذلك،و قد  ثارت العدید من المسائل في المحاكم ا

تختلف الخبرة التي یقدمھا حیث عادة ما الخبراء صحةّ الخبرة التي یقدمھا الدولیة حول مدى

كذلك للشاھد وخاصة فیما یتعلق بالصحة العقلیةالخبراء المعینون من طرف أطراف النزاع

لتي قد یتعرض النفسیة ابالنسبة للصحة النفسیة، حیث عادة  ما یدفع  أحد  لأطراف  بأن المشاكل

لھا أحد الشھود قد تكون سببا في عدم مصداقیة الشھادة التي یقدمھا، غیر أن المحاكم الجنائیة 

أن المشاكل النفسیة لا یمكن أن تكون سببا في اعتبرت''FURUNDZIJA''الدولیة في قضیة 

ا و تصرف رفض الإستماع لشھادة الشاھد، ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن الشاھد قد كان صادق

بصفة  صادقة و نزیھة خلال مواجھتھ مع الشھود الآخرین واعتبرت تصرفاتھ مقنعة و على ھذا 

)1(.الأساس وافقت على شھادتھ

أن یقترح خبراء ما لكن أما بالنسبة للخبراء الذین تقدمھم ھیئة المحكمة، یمكن للدفاع 

ERDEMOVICالمحكمة لیست ملزمة بتعیینھم وھذا ما قامت بھ محكمة یوغسلافیا في قضیة 

وذلك عندما قامت بتعیین خبراء للتأكد من الصحة العقلیة للمتھم حیث عینت المحكمة ثلاثة خبراء 

قائمة للخبراء كمة بوضعالتابعة للمحواحد منھم كان من اقتراح الدّفاع، حیث تقوم كتابة الضبط 

.1998دیسمبر 10بتاریخ IT/17/95رقم ''FURUNDZIJA''قضیة -1
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الذین یمكن استشارتھم وتقوم المحكمة بالإختیار و بالتالي فإنّ اللجؤ إلى ھذه الطریقة یشكل ضمانة 

)1(.لإستقلال الخبراء ویمنعھم من وجود معارضة لاحقا

مة تتمتع بالسلطة التقدیریة في تقدیر مدى الأخذ بالتقریر الذي و في جمیع الحالات فإن المحك

یقدمھ الخبیر، و بالرغم من أنّھ یتمتع بحق تحدید الخبرة و تحدید مجالھا و لكنھ لا یمكنھ رفض 

قبول خبرة تمت بضمان و قدمت بمعلومات دقیقة و بحیاد، فإذا رفضھا علیھ بتبریر قراره و 

.تسبیبھ

ریر الشاھد الخبیر الذي قدمھ  و ذلك خلال الأجل المقدم من قاضي و یبلغ كل طرف بتق

یوماً 21یوماً بالنسبة لمحكمة یوغسلافیا من تبلیغ التقریر، و 30الدرجة الأولى و ذلك خلال 

:بالنسبة لمحكمة رواندا ة في آجل آخر یحددّه  القاضي و یبلغ  الخصم في حالة ما 

.خبیرإذا وافق على التقریر الشاھد ال-

.إذا رفض الخصم لھ حق  المطالبة بالخبرة المضادة للشاھد الخبیر-

إذا رفض الطرف الآخر الشاھد الخبیر أو مضمون الخبرة  في كلھا أو جزءھا مع ذكر -

أجزاء التقریر المرفوضة أماّ  إذا وافق الطرف الأخر على التقریر الشاھد الخبیر یمكن استعمال 

)3(.طرف الغرفة التمھیدیة دون مطالبة الشاھد بالحضور شخصیاً ھذا التقریركدلیل إثبات من

:تدابیر حمایة الشھود أمام القضاء الدولي الجنائي --

و یقصد بحمایة الشھود مجموعة التدابیر القضائیة و المادیة و البسیكولوجیة التي تھدف إلى 

ین لتقدیم شھادتھم بسبب حمایة السلامة  الجسدیة  و الراحة البسیكولوجیة  للأشخاص المطلوب

الوقائع المادیة أو القانونیة التي ھم على علم بھا، و قد قامت المفوضیة السامیة  لحقوق الإنسان 

:و اعتبرت أنّھتدابیر لحمایة الشھود لدى الأمم المتحدة بوضع تقریراً للبحث في ضرورة وضع 

1- ANNE MARIE la Rosa , Op.cit , page 266.

2-THEODORE NGOY , O.p. , page 29.
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إن الحمایة لا یجب أن تعتبر كإمتیاز ممنوح للشھود و الذین في الحقیقة یقدمون تنازلات «

شخصیة كبیرة من أجل المجتمع، إنھا ضروریة من أجل القضاء على اللاعقاب، و منح التعاون 

)1(,»نتقاماللازم للشھود، و لعائلاتھم و للأشخاص الذین قد یتعرضون إلى الإ

و نتیجة لما سبق فإن الحمایة  تمتد إلى  محیط الشاھد  من عائلة و كذلك عائـلات الضحایا و 

.كل من یقدم معلومات لمكتب المدعي العام

یقدم الشھود شھادتھم أمام المحكمة كشھود محمیین ، إذا كانت المحكمة باسم واجب الشفافیة 

تبرون إنھ إذا كانت شھادتھم تعرضھم للخطر، فإن واجب تفضّل الجلسات المغلقة فإن الشھود یع

الحمایة یعتبر مفروضا على المحكمة، ففي بدایة المحاكمة كان واجب الحمایة ضروریاً خاصة أن 

النزاعات كانت مازالت قائمة في بعض  المناطق كما أن الذاكرة كانت مازالت حیّة بالوقائع 

صوت و تغییر الصورة فتبقى ھویتھم سریة غیر أن قائمة المرتكبة، فكان یستخدم التشویش على ال

ّ أدى لخضوع بعض  الشھود قد نشرت من طرف الصحفیین في العدید من الجرائد المحلیة، مما

الشھود للضغط و الإذلال و التھدید و كذلك العنف من أقرباء المتھم مماّ دفع بالمحكمة بالرّد على 

ي حتما نظاما علنیاً للمحاكمات ناتجا عن تشكیل نظري لنظام المطالبین بالشفافیىة  بأنھا لا تعن

)2(.دولي مثالي

و من بین أھم التدابیر التي تتخذھا المحاكم لحمایة الشھود منحھم أسماءاً مستعارة و اللجوء 

21للوسائل الإلكترونیة و تدابیر الحمایة المبررّة ، و تندرج ھذه التدابیر ضمن ما ورد في المواد 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لیوغسلافیا و رواندا، و قد تبنت المحكمة الجنائیة 22و 

JEANالدولیة نفس الإجراءات،و قد قامت المحكمة الجنائیة  الدولیة في قضیة  PIERRE

BEMBA باعتبارھا أوّل قضیة تعرض أمامھا و ھو قائد عسكري مسؤول عن الجرائم المرتكبة

لیشھد حول جرائم السرقة و 38ھ ، حضر خلال المحاكمة شاھداً یحمل رقم من طرف قوات

.الإغتصاب  و الإضطھاد المرتكبة من طرف المتھم

1-Arsene Désiré Nene Bi, La protection des témoins devant la cour pénale internationale , Mémoire de Master
2, recherche droit international public, les mémoires de l’équipe de droit international européen et comparée 1
N°3 , Université Jean moulin , Faculté , Lyon 2012, page 18.

2-Magalie Bessone , in : crimes de guerre, Op.cit. S.N.P.
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الذین قدّموا شھادتھم أمامھا عن طریق صیھ أسماء كل الأشخاو تملك المحكمة سجل تدوّن ف

.إخفاءھم عن الجمھور

ویظھر التطبیق العملي لتدابیر حمایة الشھود في مواجھة المتھمین أمام محكمة یوغسلافیا من 

، ففي ھذه القضیة اتخذ النائب العام عدة تدابیر 1995أوت 10بتاریخ TADICخلال قضیة 

ھویتھم عن المتھم وعن دفاعھم، حیث و بعد تأكید المحكمة على أن الإجراءات حیث أمر بإخفاء

حوار متبادل أكدّت أن المصلحة التي ، من أجل جلسة علنیةالمتعلقة بالدعوى یجب أنّ تتم خلال 

تظھر من خلال تمكن المتھم من تحدید الأفعال یجب أن توازن مع حق الشاھد في إخفاء ھویتھ، و 

زن بین ھاتین المصلحتین مرتبط بمبدأ المحاكمة العادلة، وبأنّ معنى المحاكمة العادلة لا أنّ التوا

)1(.یعني فقط منح ضمانات للمتھم وإنّما كذلك للدفاع العام والشھود

ھذا ما أدى لوجود جدل كبیر حول مدى تمتع المتھم بضمانات كافیة لمثولھ أمام المحاكم  

م حقھ في النقاش و التداول والتدابیر المضادة ضد الأطراف الأخرى وكذلك مدى إمكانیة استخدا

في الدعوى، وقد أیدّ قضاة من نفس ھذه المحاكم ھذا الموقف و أكدوا على أنّ ھذا الحق ھو حق 

استثنائي وخاص ولا یستخدم إلاّ في حالات جدّ و ضروریة كحالة وجود خوف فعلي على أمن

أكدّ القضاة على أن ھذا الحق مكفول بنصوص دولیة سابقة على نشأة و سلامة الشاھد وعائلتھ و

المحكمة وھي النصوص المتعلقة لحقوق الإنسان، غیر أن الأمر تم تبریره بجسامة ومدى الجرائم 

المعاقب علیھا أمام المحكمة وطبیعة ضحایاھا خاصة منھم الأطفال وضحایا العنف الجنسي 

الإعتبار أمام المحكمة وما على المحكمة إلاّ محاولة خلق وضعف ھذه الفئات یتم أخذه بعین

التوازن بین حق المتھم في الحصول على محاكمة عادلة وحق فئة الضحایا والشھود في الحفاظ 

على سلامتھم وأمنھم من كل ضرر قد ینتج عن تقدیم شھادتھم أمام المحكمة وكل ضرر قد یلحق 

.الأشخاص القریبین منھم

1-A.M.LA ROSA , « Réflexions sur l’apport du tribunal pénal pour yougoslavie au droit à un procés

équitable », Revue générale de droit international pénal 1997, pages 963-978.
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,وسائل أخرى للإثبــاتإستحداث :المطلــب  الثــانـــي

متقدیم أدلة الإثبات أمالحدى الشروط والعناصر الأساسیة إن حضور الشھود ھو من إ

الھیئات القضائیة الدولیة، بل یعتبر من الحقوق المضمونة للشاھد حیث أن سماع الشھود 

و إستجوابھم ومقارنة تصریحاتھم وھذا ما ینصّ علیھ نظام قواعد الإجراءات و الإثبات حیث یؤكد 

من قانون قواعد الإجراءات 90بصفة شخصیة حسب المادة على أن سماع الشھود یكون 

والإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة  لرواندا، وھو یشكل ضمانة ھامة حتى أمام المحاكم الوطنیة 

فرؤیة الشاھد أثناء إدلاء بشھادتھ وعند مواجھتھ مع الشھود الآخرین یساعد المحكمة في الفصل 

قبة تصرفاتھ و طرح أسئلة توضح بعض العناصر في  في مدى مصداقیة ھذا الشاھد ومرا

غیر أنّھ ونظرا لصعوبة تنقل بعض الشھود إلى ھیئة المحكمة تساھم المحاكم الجنائیة )1(القضیة

وضع بعض المرونة و ذلك عن طریق السمّاح للشھود بطرق أخرى وذلك سواءاً بإفادة الدولیة في

لتسجیل بالفیدیو كما تقبل تقدیم الشھادة عن طریق موظف مؤھل لذلك من المحكمة أو عن طریق ا

.التصریح بالقسم

:الشھادة عن طریق الإملاء المحاضر المكتوبة أوتدوین الشھادات :الفـرع الأول

إن الإثباتات المكتوبة أو الأدبیة ھي تلك الشھادة الناتجة عن القطع أو الوثائق ذات الطبیعة 

المؤقتة ھي أسلوب الإثبات الأكثر اتعینة، وبھذا المفھوم تكون الإثباتالتي تسمح بتأكید الوقائع الم

.إستعمالاً أمام المحاكم الدولیة

إن المكانة الأساسیة والمركزیة التي یملكھا الإثبات بالوثائق الممنوح للأطراف من بین 

الأساسیة  مة الأنظكذلك المكلفون بالتحكیم ویلتزمخاصة حیثالوسائل الممنوحة للأطراف و

1-GERARD NIYUNGEKO, Op.cit, page 137.
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وقواعد الإثبات الخاصة  بالمحاكم الدولیة، حیث یلزم ویضع على عاتق الأطراف إلتزام  إظافة  

.ھذه الوثائق المكتوبة إلى مذكراتھم  ومذكراتھم  الجوابیة لإثبات ما یدعونھ

ھ یسمح بالحفاظ على تصریحات الشھود نظرا وھو نوع لھ أھمیتھ الخاصة من حیث أنّ 

لوضعیتھم المتدھورة بسبب نزاع مسلح أو قد یتعرضون للضررّ، أو قد یمتنعون عن تقدیم الشھادة 

نظرا للتھدید الذي قد یتعرضون لھ، وھذا النوع من الشھادة مسموح في الحالة التي لا یمكن فیھا 

الآخر في الدعوى إلاّ أن یثبت عدم مطابقة أو عدم للشھود التنقل إلى المحكمة، وما على الطرف 

)1(.صحة الوثیقة وعلى القضاة إستظھارمدى حجیتھا

و في ھذا الإطار طالب المتھم سلوبودان میلوزوفیتش  بسماع المحكمة لكل من توني بلیر 

ّ أثار نقاش في إطار الم حكمة الوزیر الأول البریطاني ،و الوزیر الألماني جیرھارد شرودر مما

بكیفیة الحصول على شھادة  ھؤلاء الأشخاص و مدى إمكانیة توجیھ أوامر للدول و للأفراد،     

فصلت المحكمة في ھذا المجال في مسألة الحصانة الوظیفیة التي یملكھا بعض الأعوان الدولیین 

المعنیة في مواجھة بعض الوثائق الرسمیة التي یملكونھا،و اعتبرت المحكمة أنھا تتصل بالدولة 

ولیس بالأفراد، و تبقى الدولة حرّة في الكیفیة التي تمنح بھا ھذه الوثائق والتي یظھر من خلالھا 

كون ھطا الشخص شاھداً على الوثائق بحكم الوظیفة التي مارسھا، واضطرت المحكمة في ھذا 

والتي ظھرت الصدّد إلى التصریح للتمییز بین الأوامر الموجھة للدول  للحصول على المستندات 

ومبدأ الحصانة التي یملكھا الأعوان التابعون للدولة، والتي لا تمنعھم Blaskicمن خلال قضیة 

لا شيء في «:كقاعدة عامة من تقدیم شھادتھم وھذا ما أكدتھ غرفة الإستئناف عندما اعتبرت أنھ

ا النّوع من یدعو للتفسیر بأن أعوان الدول معفیون من تقدیم شھادتھم ، فھذBlaskicقضیة 

الحصانة غیر موجود، فكان ما حدث في قضیة میلوزوفیتش یشكل حالة خاصة وذلك بسبب 

الوظیفة الحساسة التي كان یمارسھا الشاھدان المطلوبان في القضیة مماّ دفع للبحث عن أسلوب 

یر اللازّمةمناسب لتقدیم ھذا الطلب وجاء ذلك في شكل أوامر موجھة للدّول لإتخاذ التداب

تخصص ,أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ,دراسة مقارنة ,العدالة الجنائیة الدولیة الدائمة و المؤقتة ,بركاني عمر -2
2015سبتمبر 28,تیزي وزو ,جامعة مولود معمري ,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,قانون 

.340ص,
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فض المحكمة لھذا الطلب لیس طبیعة الشھود والضروریة لسماع  ھؤلاء الشھود، وكان سبب ر

بل عدم إحترام العریضة المقدمة للشروط الشكلیة المطلوبة و أظافت بأن ھناك شروط أخرى لابد 

من أن تتوفر كأن یبررّ الطالب ضرورة ھذه الشھادة وبأن الشھادة تھدف إلى غایة شرعیة، 

)1(.»سالیب أخرىوبأنّھ لا یمكن الحصول على الشھادة من شخص آخر أو بآ

و تطبیق ھذا النوع من الشھادة یتطلب توفر شروط خاصة و ھي حضور ھذا الشاھد في 

و قد الدعوى لإستجوابھ  في حتى  بظھور الطرف الآخر المكان المخصص للشھادة و یسمح

قرّ قامت المحاكم الجنائیة الدولیة بتوسیع نطاق تطبیق ھذا النوع من الشھادة و ذلك باستخدام م

المحكمة،و ذلك في حالة ما قد یقع مانع لأحد القضاة، فإن القاضیین المتبقییّن یقومان بدور ضباط 

التحقیـق الإجـراءات و  قد اعتبرت  غرف الاستئناف في المحكمة  الجنائیة  الدولیة   لیوغسلافیا 

تتطلب اتخاذ العدید بأن استعمال ھذا النوع من شأنھ تسھیل مواصلة الإجراءات المعقدة و التي قد

)2(.من إجراءات الحبس المؤقت

�ˬΔϳ΋ΎϧΛΗѧγ·�ΕϻΎѧΣ�ϲѧϓ�˷ϻ·�˯΍έѧΟϹ΍�΍Ϋѧϫ�ϰѧϟ·�˯ϭѧΟ˷Ϡϟ΍�ϥѧϛϣϳ�ϼѧϓ�ϥϳϓέρϟ΍�ΩΣ΃�ν ϓέ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϭ

�ΔѧϧϠόϣϟ΍�Δϣ΋ΎϘϟ΍�ϥϣ�ϡϫ˯ Ύϣγ΃�ϑ ΫΣ�˷ϡΗ�Ωϗ�ϥϳΫϟ΍�ΩϭϬηϟ΍�ΩΣ΃�ωΎϣγ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϼΛϣ�ΎϬΑ�ΡΎϣγϟ΍�ϥϛϣϳ�ϼϓ

ϝمن الأطراف، ϳΩѧόΗ��ϡѧΗ�ΩѧϘϓ�ϪѧϳϠϋΕΎѧΑΛϹ΍ϭ�Ε΍˯΍έѧΟϹ΍�Ωѧϋ΍ϭϗ�ϡΎѧυϧ)TPIY(�΢ϣѧγϳ�ϰѧΗΣ�ϙѧϟΫϭ

�ΔѧѧΟέΎΧ�ϭ΃��ΔѧѧϣϛΣϣϟ΍�έѧѧϘϣ�ϲѧѧϓ�ΕΎΣϳέѧѧλ Ηϟ΍�ϕѧѧϳϘΣΗ�ρΎΑѧѧο �ϕѧѧϳέρ�ϥѧѧϋ�ΕΎΣϳέѧѧλ Ηϟ΍�ϊ ѧѧϣΟ�ΔѧѧϳϧΎϛϣΈΑ

)3(.وحتى عن طریق التسجیل بالفیدیو

�ΩѧѧόΗ�ϡѧѧϟ�Ϋ·�ˬ�˱ΎѧѧυϭΣϠϣ�˱΍έϭѧѧρΗ�ΕΎѧѧΑΛϹ΍�ΔѧѧϟΩ΃�ϰѧѧϠϋ�ϝϭѧѧλ ΣϟΎΑ�Δѧѧλ ΎΧϟ΍�Ε΍˯΍έѧѧΟϹ΍�Εѧѧϓέϋ�ΩѧѧϘϟ

�ϲѧϓ�ωϭѧϧΗϟ΍ϭ�ΕΎѧΑΛϹ΍�ΔѧϳέΣ�΃ΩѧΑϣϟ�˱ΎѧγϳέϛΗ�ˬΎϬϳϠϋ�ϝϭλالمحاكم تقتصر ع Σϟ΍�ϲϓ�ΔϳΩϳϠϘΗϟ΍�ϕέρϟ΍�ϰϠ

التطور التكنولوجي، حیث   خاصة  في المجتمع بالتطور الحاصلھنا مقترنالوسائل، والأمر 

1-HERVE ASCENSIO, et Rafaêlle Maison , A.F.D.I ,CNRS, Editions , paris 2005, pages 248-249-250.

2-A.M.LA ROSA , Op.cit , page 286.

.من قانون قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائیة  الدولیة لیوغسلافیا71المادة -3



و الإثبات الأول                                                       دور المحاكم الجنائیة الدولیة في تطویر قواعد الاجراءات الباب

96

یمكن اعتبار الصور الملتقطة من الطائرات كمواد إثبات بالمستندات إذا ما تم التوصل من خلالھا 

في حالة عدم التأكد من طرف الشاھد أن المتھم ھو إلى تحدید ھویة المتھم ومعرفتھ، مع إستبعادھا

)1(.الشخص الظاھر في الصورة

كما تستخدم المحاكم أسلوب الإثبات بالوثائق المكتوبة، أو الإثبات بالمستندات حسب ما تنص 

من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة، ویبقى على أطراف الدعوى إثبات 69علیھ الماد 

الوثائق وعلى القضاة إثبات حجیتھا، وكانت محكمة یوغسلافیا قد استخدمت ھذا صحة ھذه

وثیقة إثبات أمامھا، كما 1300، حیث تم تقدیم أكثر من BLASKICالأسلوب من خلال قضیة

یمكن كذلك الأخذ بالصور الملتقطة من الطائرات كمستندات للإثبات إذا كان من شأنھا السمّاح 

)2(.و التعرف علیھبتحدید  ھویة المتھم

:إستحداث أسلوب الشھادة عن طریق  التسجیل بالفیدیو -أولاً 

)3(.أو ما یسمى بالشھادة بالإجتماع و ھي شھادة حیّة أمام المحكمة و تعتبرھا شخصیاً 

�έѧϳϏ�ι ΎΧѧηϸϟ�΢ϣѧγΗ�ΔϠϳѧγϭ�ϲѧϫ�ϭϳΩѧϳϔϟΎΑ��ϝϳΟѧγΗϟ΍�ϕѧϳέρ�ϥѧϋ�ΓΩΎϬηϟ΍�ϥΈϓ�ϩέϛΫ�ϕΑγ�Ύϣϛ

ϰѧѧϟ·�ϝѧѧϘϧΗϟ΍�ϰѧѧϠϋ�ϥϳέΩΎѧѧϘϟ΍�ϥѧѧϋ�ΔѧѧϣϛΣϣϟΎΑ�ϼѧѧλ Ηϣ�ΩϫΎѧѧηϟ΍�ϥϭѧѧϛϳϓ�ˬϙѧѧϟΫ�ϥϭѧѧο ϓέϳ�ϭ΃�ΔѧѧϣϛΣϣϟ΍�˷έѧѧϘϣ

�ωϭѧϧϟ΍�΍Ϋѧϫ�ϥΈѧϓ�ˬΔѧϣϛΣϣϟ΍�˷έѧϘϣ�ϲѧϓ�ΩϫΎѧηϠϟ�ϲѧλ Χηϟ΍�έϭѧο Σϟ΍�ρέΗηϳ�ϥϭϧΎϘϟ΍�ϥϷϭ�ΔηΎηϟ΍�ϕϳέρ

�έѧѧϘϣ�ϰѧѧϟ·�ΩϫΎѧѧηϟ΍�έΎѧѧο ΣϹ�ϕέѧѧρϟ΍�ϝѧѧϛ�ϡ΍ΩΧΗѧѧγ΍�ϡΩѧѧόΑ��ϭ�˱΍˯ΎϧΛΗѧѧγ·�˷ϻ·�Ϫѧѧϳϟ·�ϡΗѧѧϳ�ϻ�Ε΍ΩΎϬѧѧηϟ΍�ϥѧѧϣ

.المحكمة

ϻ·�˷ϝѧΣϟ΍�΍Ϋѧϫ�ϰѧϟ·�˯ϭΟϠϟΎѧΑ�΢ϣѧγΗ�ϻ�ΎϬϧΈϓ�ϝΎΟϣϟ΍�΍Ϋϫ�ϲϓ�Δϳ΋ΎϧΟϟ΍�ϡϛΎΣϣϟ΍˷�وبالعودة  لتطبیقات

�ϲѧϓ�ϡϬΗѧϣϟ΍�ϕѧΣΑ�α Ύѧγϣ�ϱ΃�ϝϛѧηϳ�ϻ�Ϫѧ˷ϧ́Α�ϭ�ΎѧϬΗϳϣϫ΃�ΕѧΑΛϳ�ϥ΃�ϪѧϳϠϋ�ΎѧϬΑ�ϙѧγϣΗϣϟ΍�ϑ έρϟ΍�έϬυ΃�΍Ϋ·

مواجھة الشاھد وفي ھذا المجال فعن غرف المحاكم الجنائیة  الدولیة قد أخذت بعین الإعتبار الحالة 

ϳΣλ ϟ΍�έΎѧΑΗϋϹ΍�ϥϳѧόΑ�ΕΫѧΧ΃�Ύѧϣϛ�ˬϡϬΗѧϟ΍�Ωѧϛ̈́ Η�ϭ΃�ϲѧϔϧΗ�ΓέѧηΎΑϣ�ΔѧϟΩ΃�ϡϳΩϘΗ�ϡϬϧ́η�ϥϣ�ϥϳΫϟ΍�ΩϭϬηϠϟ�Δ

)4(.الوضعیة الأمنیة  في إقلیم الشھود، أو الوظیفة القیادیة الذي یتولونّھا

.340المرجع السابق ، صبركاني عمر ،-1
.341-340نفس المرجع السابق ، ص -2
.677مرجع السابق ، ص، الآنطونیو ، كاستنري-3

4-« A cet égard , les chambres des T.P.I ont notamment pris en considération l’état de santé des
témoins suscptibles de fournir des preuves directes à charge ou à décharge, la situation explosive
prélevant sur le territoire de la résidence des témoins,de commandement qu’ils occupent ».Anne
Marie la Rosa , op.cit, page 283.
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كما یمنح للشاھد الحق في تقدیم شھادتھ عن طریق تغییر الإسم أو تغییر الصّوت             

و الصورة، وھذا ما قد اعتبره البعض مساساً بالحق في ضمان عدالة شفافة فیتم إخفاء الشاھد عن 

ك العامة من أجل تفادي كل تحدید لھویتھم والمحافظة على سریة تعاونھم مع المحكمة ویرجع ذل

و لعدة أسباب أخذتھا المحكمة بعین الإعتبار كأعمال الثأر التي تمسّ عائلات الضحایا في رواندا 

حتى ممتلكاتھم بسبب تقدیمھم  للشھادة أمام المحكمة و أكثر من ذلك تم الأخذ بعین الإعتبار 

لضحایا من لضحایا العنف الجنسي و الإغتصاب بسبب الذل و الإھانة أو الطرد الذي قد یلاقیھ ا

مصلحة  الشھود من أن ھذه الوقائع، غیر أنّھ و بالرغم ما وصلت إلى علمھم مثل عائلاتھم إذا 

والضحایا تطغى إلا أنّ المجتمع  الدولي  یرى أنّ  حقھ  في المعلومة الكاملة   محدوداً بسبب 

و علیھ لا یكفي تضایق الشاھد بل لابدّ من )1(التضییق المطبق على ھویة الشاھد التي تخفى عنھ

.وجود مبرّرات موضوعیة لعدم رغبتھ في حضور المحاكمة

و من أجل ضمان السّریان العادي للمحاكمات أثناء الإدلاء بالشھادة عن طریق الفیدیو، قامت 

تعلیمات، الغرف التابعة للمحاكم الجنائیة الدولیة وكذلك نظام قواعد الإجراءات والإثبات بوضع

یجب على الطرف الذي یرید تقدیم مثل ھذا النوع من الشھادة أن یقدم ذلك في مكان لائق لتقدیمھا 

كان یتم ضمان الأمن و الجدیة في الإجراءات كما یجب إبلاغ كتابة الضبط في كل مرحلة من 

خصص المراحل بالإجراءات المتخذة و یجب الحصول على الموافقة منھ حتى على المكان الم

.لتقدیم ھذه الشھادة

و تستخدم ھذه الطریقة في حالة عدم تمكن الشاھد من التنقل إلى مقر المحاكمات وقد نصت 

الأنظمة المتعلقة بقواعد الإجراءات والإثبات على ھذا الأسلوب، وعادة  ما یستعملفي مقرات 

ولیة، ومن بین المبرّرات القنصلیات والممثلیات الدبلوماسیة وفي المكاتب المحلیة  للمحاكم الد

یمكن ذكر الحالة الصحیة للشاھد أوالشاھد الموجود في مؤسسة عقابیة أخرى أو لتفادي تنقلھ لمقر 

المحكمة أو بسبب تلقیھ لتھدیدات، ویمكن استخدام ھذا الأسلوب بالإضافة لأسلوب الجلسات المغلقة  

ا إجتھادا بخصوص مسألة وتشویش الصورة وتغییر الصوت، وقد أصدرت محكمة بوغسلافی

التسجیل بالفیدیو حین اعتبرت بأنھا تحترم حقوق الدفاع و ما ھي إلاّ مجردّ توسیع لغرف 

1-Arséne Désiré Nene Bi ,La protection des témoins devant la cour pénale internationale,op.cit,

page 45.
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الدرجة الأولى لتصل إلى المكان الذي یتواجد فیھ الشاھد و بالتالي فإن ھذا الأسلوب لا یحرم 

المتھم من حق مواجھة الشاھد، ولا یختلف عن الوجود الجسدي للشاھد، بالتالي فلا یمكن التمسك 

لمتھم في مواجھة الشاھد، ولم تتوقف بأن الشھادة عن طریق التسجیل بالفیدیو تمسّ بحقوق ا

أن -أولا:المحكمة عند ھذا الحد بل أظافت بأنّھ لإستخدام ھذا الحق لابدّ من توفر ثلاثة شروط

أن یكون الشاھد غیرقادر  على -تكون الشھادة ھامة لدرجة لا تسمح للمحكمة بالتخلي عنھا وثانیا

)1(.لمتھمأن تحترم حقوق االتنقل لمقرّ المحكمة وأخیراَ 

تقوم المحكمة بتعیین ضابط للتحقیق من أجل ضمان أن ھذه الشھادة تقدمّ دون ضغط أو ثانیا

فإن الشھادة لا تقدم إلاّ بالحضور الشخصي لضابط التحقیق .و كقاعدة عامةتھدید و بإدارة حرّة،

عا یجب أنالضبط، راب لكتابة   التقنیینالموظفین أو في حالة تخلفھ بحضور عضو من

یتمكن الشھود من رؤیة القضاة والمتھم و الشخص المكلفّ بالإستجواب، كما یجب تمكین ھؤلاء 

.من رؤیة الشاھد ، بحیث یتمكن كل شخص من استجواب الطرف الآخر أثناء إدلاءه بشھادتھ

عتبر كأنھا تمتّ في مقـرّ إن الشھادة المقدمة من الشاھد باستخدام ھذه الطریقة ت: خامسا

المحكمة تماماً و یكون الشاھد قابلا لمتابعة القضائیة على أساس الشھادة الكاذبة شأنھ شأن الشاھد 

)2(.الذي یدلي بشھادتھ في مقرّ المحكمة الجنائیة الدولیة

:تقدیم الشھادة عن طریق  آداء الیمین و ملخصّ الشھادة -ثـانیـاً 

الشھادة یجد مكانا لھ بین الشھادة المكتوبة و الشھادة عن طریق الوصیّة ،و إن ھذا النوع من 

قد تمّ إستخدامھ خاصة من خلال المحاكم بعد الحرب العالمیة  الثانیة من خلال محكمتي

نورمبورغ وطوكیو، ففي البدایة عند وضع المحاكم الجنائیة الدولیة لم یكن لو یوجد مثل ھذا 

طبیق قد جعل ھذه المحاكم تواجھ ھذه الإشكالیة من جدید، وعلیھ فقد تم في التطبیق إلاّ أنّ الت

تعدیل قانون الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا للسماح لغرف ھذه 1998

،شكل كتابي عوض الشھادة الشفھیة  في  طرف الشھودمنالمقدمةالمحكمة بقبول الشھادات 

1-ANNE –LAURE VAURSCHAUMETTE, Op.cit, pages 137,138,139.

2-A.M.Larosa ,Op.cit, page 283.
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قضاة ھذه المحكمة في وعلیھ یظھر جلیاً بأنّ قبول مثل ھذا النوع من الشھادة ھو رغبة 

تطویر 

النظام المطبق في المحكمة، ولكن تجدر الإشارة إلى ضرورة التعامل بحذر مع ھذا النوع من 

)1().الدفاع(ھادة نظرا للضررّ الذي قد تلحقھ بالمتھمالش

و من حیث التطبیق و إلى جانب التصریحات المقدمة عن طریق آداء الیمین أمام المحكمة 

فإنّ طرقاً أخرى تمّ قبولھا، كالملخصات المستخرجة من تصریحات أخرى مقدمة أمام المحكمة  و 

لقبول التصریح أو ملخص الشھادة، فإنّ الغرفة بصفة عامة فإنھ وفي حالة رفض الطرف الآخر

ھي التي تقررّ في  مثول الشاھد أو عدمھ ، وتتأكد  في  سبیل ذلك  ھل ھذه الشھادة من 

شأنھا إظھار عنصر ھام في القضیة ضد المتھم و إذا كانت الإستجوابات التي خضع لھا ھذا 

.ھا أن یساعد الدفاعالشاھد في مقرّ المحكمة بمناسبة قضایا أخرى من شأن

و في ھذا السیاق فإن تصریح سابق بمتھم متوفىّ، فإنّ غرف الإستئناف في المحكمة الجنائیة 

بھ من طرف تم القیام لأنھ قدالدولیة لیوغسلافیا  قد رفضت قبول مثل ھذا التصریح

راءات والإثبات وعلیھ فقد تم تعدیل نظام قواعد الإجلم یخضع إلى الإستجواب المضاد،محققّ و

حتى یمكن قبول مثل ھذه التصریحات، حیث أصبح ھذا النظام یقبل بمثل ھذه التصریحات إذا كان 

)2(.من شأنھا أن توضحّ فعل آخر غیر موجود في المحاضر، أو تصرف آخر للمتھم

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یذھب لأبعد من ھذا إذ یسمح للمدعي العام 

منھ یسمح للمدعي العام بالإمتناع عن الإفصاح عن بعض عناصر 5الفقرة 68وجب المادة بم

الإثبات أو المعلومات و تقدیم ملخص عنھا إذا كان ھذا الإفصاح من شأنھ أن یضع ھذا الشاھد أو 

عائلتھ في خطر، ویطبق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نفس القاعدة بالنسبة لحمایة 

لمتھم،و یطبق نفس القاعدة بالنسبة لموافقة كل الطرفین على تقدیم ھذه المعلومات والعلم بھا، طبقا ا

.6و5من نظام قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة الفقرة81للمادة

1-Anne Marie la Rosa , juridictions pénales internationales, Op.cit, page 284.

.من نظام أو قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائیة  الدولیة  لیوغسلافیا92المادة -2
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huit(كما یمكن تقدیم الشھادة في جلسة مغلقة  clos( وھي إجراء استثنائي ینص علیھ المادة

.و إستثنائیة ممنوحة للضحایا الذین یقدمون شھادتھم أمام المحكمةوھي إجراءات جدّ 67

إن الأصل ھو علنیة الجلسات،غیر أن المحاكم الدولیة قد اعترفت أنھ إلى جانب حق المجتمع 

الدولي في الإطلاع على مضمون المحاكمات ووقائعھا، إلاّ أنھا قد تتخذ بعض الأحكام للفصل في 

جلسات مغلقة  كلیاً أو جزئیاً  وذلك في ظروف إستثنائیة وذلك في ثلاثة حالات ھي مصلحة 

اب العامة، النظام العام و الأمن الوطني في دولة وطنیة ودیمقراطیة وذلك عندما یتطلب الأمر الآد

حمایة حیاة  خاصة للأطراف أو عندما  تعتبره المحكمة ضروریاً  أو القاضي من 

متبعة  2فقرة 68أجل مصلحة العدالة، و قد اعتمدت المحكمة الجنائیة الدولیة ھذا المبدأ في المادة 

)1(.ذلك طریق سابقاتھا من محكمتي یوغسلافیا و رواندافي 

بالإضافة للطرق المذكورة سابقة ھناك طرق أخرى للحصول على أدلة الإثبات وھي الدلیل 

.المكتوب و الإعتراف و كذلك التنقل للأمكنة المعنیة 

ن الأدلة دون شرط فبالنسبة للأدلة المكتوبة فإن المحاكم الجنائیة الدولیة تقبل مثل ھذا النوع م

تقدیمھا من طرف الشھود، و یبقى على الطرف الآخر في الدعوى التشكیك في مصداقیة ھذه 

كذلك للقضاة السلطة التقدیریة في ذلك وعلى ھذا الأساس فقد استخدمت الآلاف من ھذا الوثائق و

كون أصیلة أو مصورة النوع من أدلة الإثبات أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، ولم تشترط فیھا أن ت

.فما یھم المحاكم ھو أھمیة الأدلة التي تحتویھا ھذه الوثائق

.أما الحالة الثانیة فھي تسمح للقاضي أثناء سریان ھذه الوثائق

:إدراج أسلوب  التنقل  إلى  الأمــاكن-ثالثـاً 

أجل بدء إن التنقل إلى الأماكن یعني أن المحكمة تنقل إلى مكان محددّ ومعینّ وذلك من

الفحص أو التأكد من إحدى عناصر أو أدلة الإثبات والذي لا یمكن تقدیمھ أمام ھیئة المحكمة، 

حیث یسمح ذلك للمحكمة بفحص الأسباب والتأكد من الوجود الفعلي لأدلة الإثبات وھو أسلوب 

لجنة التحقیق تستخدمھ العدید من الھیئات الدولیة، كالإجراءات المتعلقة بالتحكیم الدولي، وكذلك 

)2(.التابعة  للمنظمة الدولیة للعمل

1-Arsène Désiré Néné Bila , op.cit, page 46.

2-Anne Marie la Rosa , op.cit, page 284.
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وفي مجال القضاء الدولي الجنائي، ھي تندرج ضمن الدّور الفعالّ لبعض غرف المحاكم 

قیقة ولكن الجدیر بالذكر ھو أن ھذا التنقل أو ھذه الجنائیة الدولیة وذلك من أجل البحث عن الح

الزیارة تتم بعد مرور عدة سنوات من ارتكاب الجرائم ،ولھذا فإن الأماكن والأشخاص و الطبیعة 

یمكن أن تحدث لھا عدّة تغیرات لھذا فإن ھذا الإجراء قد لا یعتبر ضروریا وقد لا یساھم في 

ضاة بمثل ھذا الإجراء فعلیھم في ھذه الحالة ضمان إجراء محاكمة عادلة، وإذا ما تمسك الق

الحصول على مساعدة  و موافقة  الدول  التي  تتواجد  فیھا  الأماكن  المراد زیارتھا  و أثبتت

الواقع العملي لأنّھ وبالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة  لیوغسلافیا  فإنّھ  لم  یتم  إجراء إلاّ بعض 

، كما أن التنقل ھو استدلالي )1(رات و ذلك نظرا للأوضاع التي تمسّ الدول والأماكن المعنیةالزیا

فقط فھو شبیھ فقط بانتقال المحققین إلى عین المكان لأن مواد الإثبات سوف تناقش أثناء 

)2(.المحاكمة

ثة نقاط جدیدة  وبالرجوع للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لرواندا فإننّا نجد أنّھ قد أدرج ثلا

:غیر معروفة  في نظام الإجراءات الوجاھي المضاد، وھي 

كما ھو علیھ الحال بالنسبة لمحكمتي نورمبورغ وطوكیو، فإنّھ لا توجد أیة قاعدة تقنیة :أولا

تنظم مسألة قابلیة وسائل الإثبات، حیث یبقى على عاتق القضاة فقط قوة تقییم ھذه الوسائل، 

ة فإن كل وسیلة إثبات تكون مقبولة أمام المحكمة إلاّ إذا كانت تؤثر على مبدأ المحاكمة و بالنتیج

العادلة،أو أنّ طریقة الحصول على ھذا الدلیل كانت نتیجة لخرق خطیر لحقوق الإنسان و ھذا ما 

ق من نظام قواعد الإجراءات والإثبات، وكذلك طبقا للعھد الدولي المتعل89/95تنص علیھ المواد 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة ،

یمكن للمحكمة بمبادرة منھا الأمر بإحضار أدلة الإثبات إضافیة أو جدیدة ، وھذا من :ثانیا 

.أجل تسبیب تام و كلي لشرط الأساسي اللازم للقرارات  النھائیة 

ءات إن منح الحصانات والتقلیل من التھم لا یجد لھ أساساً في نظام قواعد الإجرا:ثالثا 

ھذا من یستفیدون سوفالمدعي العام تحدید الأشخاص الذین عاتق یقع على وھو والإثبات،

1-Anne Marie la Rosa , op.cit, page 293.

.345بركاني عمر ، المرجع السابق ، ص-2
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رف مخفف وعند النطق بالعقوبة و یمكن  للغرف أن  تأخذ  بعین الإعتبار  كظالإجراء، إلاّ أنّھ 

من قواعد الإجراءات والإثبات كما یمكن 101التعاون المقدم من طرف المتھم طبقا لنص المادة

)1(.لرئیس المحكمة أخذ ذلك بعین الإعتبار للبحث في إمكانیة العفو أو تخفیف العقوبة

قین إن الإنتقال لمكان وقوع الجریمة یكون على سبیل الإستدلال فقط ویتمثل في انتقال المحق

لعین المكان، خاصة أن مواد الإثبات التي سوف یتم الحصول علیھا سوف تناقش أثناء جلسة 

المحاكمة من طرف الدفاع ضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة لھ، إنّ الواقع العملي یثبت صعوبة من 

ة حیث تنقل القضاة إلى موقع الجریمة وكذلك ما یتطلبھ ذلك من ضرورة ترتیب الأمور مع الدول

، وبالتالي عادة ما تضطر ھذه المحاكم للتخلي عن )2(التي یتم التنقل إلیھا أو بمكان وقوع الجریمة

إجراء التنقل للأماكن من أجل الحصول على أدلة الإثبات وھذا قد لا یتماشى مع  طبیعة بعض 

ماعیة مثلاً وحرق الجرائم التي تبقى آثارھا قائمة في مكان ارتكابھا، كالقتل والرّدم في المقابر الج

.المدن وتدمیرھا دون ضرورة عسكریة 

:الحصول على أدلة الإثبات في القانون الدولي الجنائي  :الثاني الفـرع  

تحتاج المحاكم الجنائیة الدولیة للحصول على المساعدة من الأشخاص أو الھیئات وذلك حتى 

تفي فقط بحضور الأشخاص الطبیعیین أمام تتمكن من جمع أدلة الإثبات، حیث أن المحاكم لا تك

ھیئة المحكمة للحصول على أدلة الإثبات و الذین یمكن لھا أن تمارس نوعا من السلطة اتجاھھم، 

إلاّ أم إبراز العدید من الجرائم التي تشكل إنتھاكا للقانون الدولي الإنساني قد یكون موجودا لدى 

ة للدول قد تكون لھا علاقة مباشرة أو غیر مباشرة الدول أو المنظمات الدولیة أو أجھزة تابع

بالنزاع وبارتكاب الجرائم،إلاّ أنّ ھذه الدول قد تكون عاجزة عن تقدیم ھذه الأدلة أو قد ترفض 

.تقدیمھا مماّ قد یعرقل عمل المحاكم الجنائیة الدولیة في إرساء العدالة الجنائیة

1-William Bourdon, Pierre serage Heger, Fréderic Mutagwerai, François xavier NSANZUWRVA ,

Rakiya Omaar , William A shabas, marie anne swartenborotex, La justice internationale face au

drame rwandais , sous la direction de Jean François Dupaquier , Editions KARTHALA , Paris

1996. Page 88.

2-Anne M. La Rosa, Op.cit , page293.
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وعلیھ فلابدّ للأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة أن تتضمن أحكاما تسمح لھا 

بالحصول على ھذه الأدلة وعلیھ إلغاء كل الحیل و الفراغات القانونیة التي یمكن أن تستغلھا الدول 

كمة، كان تنص الأنظمة على أشكال للتعاون القضائي لكل تتمتع عن تقدیم ھذه الأدلة لھیئة المح

.الدولي

فالأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة لا تتضمن مثل ھذه الأحكام ولا حتى نظام قواعد 

الإجراءات والإثبات لا یمیزّ بین الأوامر الموجھّة للدول وتلك الموجھة للأفراد،ولا ینص حتى 

.لعقوبات المقررّة في حالة الإمتناع أحد ھؤلاء على تقدم الأدلةعلى الإجراءات المتخذة أو ا

أما المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا كانت أولّ محكمة من بین ھذه المحاكم  وذلك بعد 

سنوات من إنشاءھا قامت بالبحث في ھذه المسألة بمناسبة تطرقھا لقضیة بلازكیتش فھذه 3مرور 

الوظائف نقاط المتعلقة بمدى تمكن ھذه المحكمة من الحصول على أدلة القضیة تبرز العدید من ال

)1(.العسكریة أو المدنیة القیادیة التي یمارسونھا

:الحصول على أدلة الإثبات عن طریق الأوامر الموجھّة للدول-ولاأ

یعترف القانون الدولي والحكومات التي شاركت في غرفة الإستئناف في المحكمة الجنائیة 

دولیة لیوغسلافیا في قضیة بلاسیكیتش بحق المحاكم الجنائیة الدولیة بإصدار أوامر للدول ال

لإلزامھا بتقدیم أدلة الإثبات التي تحوز علیھا ،ویندرج ذلك ضمن الوظائف الھامة التي تتمتع بھا 

رف بھ الھیئات القضائیة الدولیة والتي تعتبر ضروریة لممارستھا لمھامھا القضائیة وھذا ما اعت

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

:الأساس القانوني  لحق المحاكم في إصدار ھذه الأوامر للدول -أ

تعترف الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة بضرورة فرض على الدول واجب 

س الأمن المساعدة والتعاون القضائي، و ھذا كذلك یندرج ضمن الإختصاص الممنوح لمجل

الأنظمة إذا منحتھذا الأساس  على  منھ، و25بموجب الفصل السابع من المیثاق طبقا للمادة 

1-Anne Marie la Rosa, op.cit, page 294-295.
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الأساسیة للمحاكم ھذا الإختصاص لنفسھا، حیث یفترض نظام قواعد الإجراءات والإثبات

لدول وذلك خلال إجراءات المحاكمة والتي لا یمكن القیام مجموعة من الإجراءات الإلزامیة على ا

لھ بأي طعن أو أیة مفاوضات مسبقة بشأنھا، فالقاضي المكلف بتثبیت محاضر الإتھام  یمكن

توجیھ أي أوامر ضروریة لسریان المحاكمات بما فیھا التحقیق وتحضیر وسریان المحاكمة وكل 

.الإجراءات  الضروریة  لجمع أدلة الإثبات

أما بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة،لابدّ من التمییزّ بین فرضیتین، الفرضیة الأولى و ھي 

حالة توجیھ الأمر من أو الإحالة للمحكمة من مجلس الأمن، أو في حالة تقدیم الإحالة من الدول 

.الطرف في الإتفاقیة أو غیر الطرف

من المیثاق نفسھا 25الأوامر ھو المادة ففي حالة الإحالة من مجلس الأمن، فأساس إلزامیة

وعلى الدولة التي یوجھ لھا ھذا الأمر أن تساعد المحاكمة، وكذلك بالنسبة للدول الأعضاء، فھي 

ملزمة بواجب التعاون على أساس النظام الأساسي الذي یفرض علیھا ذلك و تشمل كل طلبات 

،وفي حالة إمتناع الدولة عن تقدیم المساعدة المساعدة المقدمة سواءاً خلال التحقیق أو المتابعة 

.فیمكن اتخاذ إجراءات ضدھا أمام جمعیة الدول الموقعة أو أمام مجلس الأمن

أما بالنسبة للدول غیر الأعضاء فإن النظام یقضي بأنھا تقدم المساعدة بناءا على اتفاق خاص 

ھ جانب جدّ إیجابي ذلك أنّھ یشجع الدول وبالرغم من النقد الذي قد یوجھ لمثل ھذا الإتفاق إلاّ أنّھ ل

فھي (1)غیر الأعضاء على المشاركة في مكافحة  الإنتھاكات الخطیرة للقانون  الدولي الإنساني 

.تلبي طلب المساعدة بھدف المساھمة في مكافحة الإنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي   الإنساني 

یة الجنائیة یمنحھا حق إصدار الأوامر للدول وھذا والأكید أن الطابع القضائي للھیئات القضائ

ما قد اعترفت بھ محكمة العدل الدولة لنفسھا، حتى أنّ الواقع العملي قد أثبت عدم تلقي المحاكم 

طعوناً  بخصوص  ھذا الموضوع  سواءاً  من الأطراف أو ھیئة أصدقاء المحكمة، بل 

1-Anne Marie la Rosa, op.cit, pages 301-303.

« Il n’est pas exclu de pensée non plus que l’état non partie s’exécute alors pour respecter son
obligation d’agir pour contribuer à lacéssation des violations graves du droit international
humanitaire ».
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ندرج ضمن حمایة الوظیفة القضائیة  للھیئات أكثر من ذلك إن حق توجیھ الأوامر الملزمة ی

.القضائیة الجنائیة الدولیة

إن فحص الأنظمة الأساسیة للھیئات القضائیة الأخرى یمنح مثل ھذا الإختصاص لھذه 

المحاكم وھذا من شأنھ أن یمنح منطقیا ھذه المحاكم ھذا الإختصاص، و كذلك من حیث طریقة 

)1(.أن یمنح لھا ھذه الإختصاص  لتمكینھا من أداء وظیفتھاإنشاء ھذه المحاكم والذي من شأنھ

التطبیقات القضائیة (لأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة، وكذلك تطبیقاتھا القضائیة 

یظھر بصفة عامة أن ھذه المحاكم تملك حق مطالبة الدول بمنح الملفات )محاكم الجنائیة الدولیة

.ات وعلى الدول الإنصیاع لھذه الأوامرالوثائق والمحاضر والتوضیح

في المحاكم الجنائیة الدولیة  للدول لا تتدخل في الإجراءات إلاّ في حالات استثنائیة ذلك أن 

ھذا ما یؤدي إلى )جھاز المتابعة القضائیة(المحاكمات والعلاقة لا تكون إلاّ بین التھم والمحكمة

لتزامات المفروضة على الدول بموجب القانون الدولي أنّ الإعدم توجیھ أوامر ملزمة للدول إلاّ 

الإنساني تخلق إطاراً قانونیاً یجعل الدول ملزمة احترام مثل ھذه الأوامر إذا كانت لا ترید أن تثار 

.مسؤولیاھا الدولیة على أساس إنتھاكات لإلتزام مفروض علیھا

:إجراءات وشروط الأوامر للدول -ب

الجنائیة الدولیة یتوقف على التعاون، فاللجوء لتوجیھ الأوامر إن حسن سیر عمل المحاكم

الملزمة للدول لابدّ أن یتمّ إلاّ بعد استنفاذ كل طرق المساعدة والتعاون العادیة،  فالأطراف تعمل 

في البدایة على الحصول على التعاون الودّي من الدول و لا یتمّ توجیھ الأوامر للدولة  إلاّ بعد 

فض الدولة لمنح المساعدة ، فتقوم المحكمة بفحص العریضة  التي یجب أن تكون التأكد من ر

واضحة و دقیقة بشكل یجعل الدولة تنفذھا و ھذا ما أكدت علیھ غرفة الإستئناف في المحكمة 

منھا :الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا فإن العریضة المتضمنة للأمر یجب أن تتوفر فیھا عدّة شروط 

ـق بدقة وعدم ذكرھا فقط، تحدید سبب جعل و تكییف ھذه الوثائـق على أنھا ضرورةتحدید الوثائ

1-A.M.La Rosa, Op,cit, page 304.
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للقضیة، ویجب أن تكون وثیقة تنفیذیة ومنح الدولة وقتا كافیا للتنفیذ ،وھذا من شأنھ أن یدفع 

وجود توازن بین واجب الدولة في تنفیذ الأوامر الموجھة لھا، فمن جھة لابد من الدولة لاحترام و

.تقدیم التعاون و حق  المحكمة في إصدار الأوامر

و یطبق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أنّ الدّول أن المحكمة تتمتع بحق توجیھ 

أوامر بطریق الدبلوماسي أو بأي طریقة أخرى تختارھا الدول عند التصدیق على الإتفاقیة،

ن الإجراءات العادلة تفرض على أن الدول یتم سماعھا قبل تنفیذ الأوامر إلاّ و بالرغم من أ

)1(.أنّ ھذا لا یمنع المحكمة من مواصلة الإجراءات قبل توجیھ الأوامر للدول

إن التطبیق القضائي للمحاكم الجنائیة الدولیة یظھر أن القضاة والغرف قد حاولت تطبیق 

الإثبات و ذلك طبقا للإجتھاد القضائي، إلاّ أنّ النتائج مختلفة التعاون الدولي في مجال جمع أدلة

ففي قضیة بلاسكیتش نددّت دول كرواتیا بمضمون الأوامر إلى أن تم وضع حد للإجراءات إلا أنّ 

.ھذه الأوامر قد أصبحت بدون جدوى بعد المداولة 

ن طرف رئیس المحكمة وفي الأخیر لابد من الإشارة إلى أن مجلس الأمن والذي تم إبلاغھ م

الجنائیة  الدولیة  لیوغسلافیا  سابقا  بالإنتھاكات  المتكررة  للعدید من الدول  لواجبھا بالتعاون، لم 

یتخذ مجلس الأمن أیّة تدابیر ضدّ ھذه الدول بالرغمّ من أن مجردّ تصریح بسیط من مجلس الأمن 

.تي تملكھا الدولمن شأنھ أن یسھل أو یشجع تحویل الأدلة و المعلومات ال

إنّ امتناع الدول عن تنفیذ الأوامر الموجھة لھا خاصة في ظل المحاكم الجنائیة الدولیة 

من شأنھ أن یشكل عملا دولیاً غیر مشروع تنتج عنھ المسؤولیة الدولیة فھو بمثابة TPIالمؤقتة 

والذي یساوي انتھاك انتھاك لقرار صادر عن مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من المیثاق

من المیثاق،و بالتالي ھو یشبھ تعدي على جھاز منحتھ الدول أھمیة أكبر من الإتفاقات 25المادة 

.العادیة

1-A.M.La Rosa, Op,.cit, page307.
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عندما أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا حكمھا في قرار بلاسكیتش لم یكن النظام 

قواعد الإجراءات والإثبات یتضمن أي حكم الإجراءات الممكن اتخاذھا في الأساسي ولا نظام 

.مواجھة الدول الممتنعة عن تنفیذ الأوامر الموجھة لھا من أجل مطالبتھا بتقدیم الأدلة التي تحوزھا

:إجتھادات وتعدیلات إجراءات  تنفیذ الأوامر -نیاً ثا

تدابیر ضد الدول الممتنعة عن تنفیذ الأوامر حتى و لو كانت المحاكم ترغب في اتخاذ 

الموجھة لھا لتقدیم التعاون المحاكم إلاّ أنّ فحص أنظمتھا الأساسیة یظھر لنا عدم تمتعھا بمثل ھذا 

.الإختصاص وبالتالي لم یكن مسموحاً لھا بالحصول على تنفیذ جبري لأوامرھا

بتعدیل أنظمة الإجراءات والإثبات وعلى ھذا الأساس قام قضاة المحاكم الجنائیة الدولیة 

بشكل یسمح لھذه المحاكم بإبلاغ مجلس الأمن بالإنتھاكات المرتكبة من طرف الدول ضد إلتزامھا 

بتقدیم أدلة الإثبات التي تحوزھا وھذه الإجراءات لمتتم إستحداثھا ذلك أنھا كانت موجودة مطبقة 

عن اختصاصھا لصالح المحكمة، وكذلك في في حالات مختلفة كحالة إمتناع الدولة عن التنازل 

إلخ، حیث أظھر التطبیق العملي أن رئیس ...حالة الإمتناع عن تنفیذ أوامر القبض والتحویل

مرّات مجلس الأمن الإنتھاكات التي لعدّةأبلغ قد المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا 

، وكان مجلس الأمن یردّ بتصریح صادر عن من النظام الأساسي29ترتكبھا الدول على المادة

.رئیسھ، وھذا من شأنھ أن یمسّ بالدولة المعنیة حتى ولو لم تتخذ ضدّھا إجراءات عقابیة

وفي أغلب الحالات نجد المحاكم عادة ما تذكر ھذه الأدلة وتكتفي بالفصل على أساس الأدلة 

ن ضروریة وحاسمة للفصل في القضیة إلا ّ أن الأدلة غیر المقدّمة عادة ما تكوالتي تحوزھا،

المعروضة على المحكمة الخاصة في حالة عد موجود أدلة أخرى مقنعة، بالرغمّ من أن بعض 

الأنظمة الأساسیة تقضي بضرورة الأخذ بعین الإعتبار للحجج التي تقدمھا الدول للإمتناع عن 

.التنفیذ إلاّ أنھا لا تقدم الحلول  المطبقة في ھذه الوضعیة 
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فالدول التي تحوز على الأدلة قد لا تكون أطرافا في الإجراءات، إلاّ أنّ الأدلة التي تحوز 

علیھا قد تكون ضروریة في تحدید براءة أو ثبوت تھمة، فیمكن لھذه المحاكم الحصول على أدلة 

.من أجھزة أو دول أخرى و بالتالي تھمل تلك التي تمتنع الدولة عن تقدیمھا

كم لا یمكنھا اتخاذ إجراءات وعقوبات على الدول ذلك أنھا تطبق فقط مبدأ كما أن المحا

المسؤولیة الجنائیة للأفراد دون الدول، كما أن طابع العادل للمحاكمات وقرینة البراءة تقضي بمنع 

المحاكم من اتخاذ إجراءات واستنتاج وضعیات معینّة، بالرغم من أنّ نظامھا یفرض علیھا أن 

.ة إثبات كافیة حتى تتمكن المحكمة من إصدار قرار واضحتكون لھا أدل

و في الأخیر كل الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة تنص على العقوبات المطبقة على 

الأفراد في حالة مساسھم بھیئة المحكمة، لكن لا یمكن تطبیق ھذا الحكم على الدول ذلك أنّھ لا 

.باتیمكن للمحكمة أن تفرض علیھا عقو

:دور المحاكم الجنائیة الدولیة  في حمایة الأدلة والكشف عنھا-ثالثاً 

یوجد قاض تحقیق على مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ، وبالتالي فلیس ھناك لا 

یتم خلال تحفیز محاضر الإتھام بین تاریخ أمر یقضي بغلق التحقیق أولا، وبالتالي فإنّ التحقیق 

أكید التھمة وتاریخ تحویل المتھم إلى مقر المحكمة،و ذلك خلال المرحلة السابقة من الإثبات وت

طرف القاضي للمحكمة، و خلال المحاكمة نفسھا وكذلك خلال إجراءات الإستئناف، وبالتالي فإن 

)1(.الذي تنتھي فیھ الإجراءات ویمتد مع ھذه الأخیرة مھما طالتالتحقیق ینتھي في نفس الوقت

1-XAVIER TRACOL, les pratiques du tribunal pénal international pour l’ex-yougoslavie en

matière d’enquêtes, de présentation, deprotection et de divulgation des preuves, revue pénitentaire de

droit pénal,N°04-Octobre –decembre 2008, Editions CAJAS , page 747.

« l’instruction prend donc fin en même temps que la procédure et dure aussi lontemps qu’elle ».
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إن النائب العام باعتباره مستقل قضائیا، لا یجب علیھ أن یعتمد على  التعاون الدولي  من  

سة عھدتھ وعملھ كلیاً فبالرغم من كون ھذا التعاون ضروریا لجمع أدلة الإثبات أجل إثبات ممار

ولتنفیذ أوامر القبض من طرف قوات الشرطة الوطنیة والدولیة إذا كان وكیل الجمھوریة لا یملك 

قوات خاصة بھ تمكنھ من تنفیذ ما سبق لھذا السبب طلب النائب العام التابع للمحكمة الجنائیة 

بمنحھ إختصاص القبض على الفارین 2006جوان 7یوغسلافیا من مجلس الأمن بتاریخ الدولیة ل

)1(.والبحث عنھم وبإلحاق مكتبھ بالمصادر الضروریة  لھذا الغرض

یوماً التي تلي أوّل مثول للمتھم 30یقدم النائب العام للدفاع وباللغة التي یفھمھا المتھم خلال 

لمرفقة بمحضر الإتھام خلال طلب تثبیت التھم وكذلك كل القرارات الوثائق المصوّرة لكل الوثائق ا

السابقة التي جمعھا النائب العام، وكذلك كل الوثائق التي تتضمن التصریحات التي قدمھا الشھود 

والتي ینوي النائب العام استدعائھم لحضور الجلسات وكذلك كل التصریحات المكتوبة التي جمعھا 

ات كل الشھود ضد المتھم، كل ھذه الوثائق توضع تحت تصرف الدفاع وكذلك صوراً عن تصریح

بمجرّد صدور قرار باستدعائھم، وبھذا و بصفة عامة لابد على النائب العام أن یسمح للدفاع 

بالإطلاع على كل الوثائق الموجودة لدیھ بمختلف صیغھا والتي إما أن تكون ضروریة للدفاع 

التي تم الحصول علیھا ي یستخدمھا النائب العام كأدلة للإثبات أولتحضیر دفاعھ عن المتھم أو الت

)2(.من المتھم ویملكھا ھذا الأخیر

ولكن یمكن للنائب العام أن یرفض الإعلان عن ھذه الأدلة و الوثائق والإثباتات  بمختلف 

بشكل أشكالھا إذا كانت ھذه الخیرة مرتبطة بتحقیقات أخرى أجریت أو سوف تجري أو یمكن لھا

.ما المساس بسلامة الدولة

یمكن في ھذه الحالة للنائب العام أن یطلب من غرفة الدرجة الأولى والتي تجتمع في جلسة 

Obligation(مغلقة أن تعفیھ من تقدیم واجب الإفصاح  de communication(،و عند  وضعھ

1-XAVIER TRACOL, Op.cit , page 748.

2- Op.cit , page 750-751.
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لھذا الطلب فإن النائب العام یمنح فقط ل غرفة الدرجة الأولى الوثائق التي یضطر للحفاظ على 

)1(.سریتھا

:و كمثال على عن الإجراءات المتبعة في حمایة الشھود و الضحایا الماثلین أمام المحكمة 

في البوسنة و التي تتمحور حول الإغتصاب الجماعي،الذي یشمل ثلاثة FOÇAھناك قضیة

متھمین بوسنو صربیین و الذین اعترفوا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا بأنھم أمروا،و 

وجھوا وطبقوا حملات الإغتصاب وتعذیب على المئات من النساء المسلمات المحبوسات في ملعب 

ویعتبر ھؤلاء المتھمین من یوما،150ولّ إلى حلبة للإغتصاب خلال مدة لكرة القدم و الذي ح

الأشخاص غیر المسبوقین قضائیا و لم یمارسوا وظائف ذات مسؤولیات علیا،و اعتبرت المحكمة 

في ھا المجال أن لا یمكن لأي شخص أن یتخذ وظیفتھ للتھرب من المحكمة، لأنھ و حتى في حالة 

.»، لا یمكن لأي رجل متحضرّ أن یغتصب إمرأة السلمّ أو في حالة الحرب

ّ ساعد العدید من النساء  و في ھذا المجال اعتمدت المحكمة الإجراءات المذكورة سابقا مما

الإجراءات المقررّة للحمایة ھي التي شجعتھن على تقدیم على تقدیم شھادتھن، و إنمّا تكون ھذه 

عاً من التحررّ من المعاناة التي شھدتھا ھذه الضحایا من ھذه الشھادة و ھذا ما یعتبر في حدّ ذاتھ نو

)2.(طرف المعتدین علیھن

كما وفقت محكمة یوغسلافیا على عدة طلبات ترمي لإتخاذ تدابیر لحمایة ھویة الشھود من 

الدائرة الإبتدائیة لثلاثة 1997ماي28الإفصاح عنھا  للإعلام و الجمھور،حیث سمحت بتاریخ 

دلاء بشھادتھم عن طریق التداول بالفیدیو، و سمحت كذلك بقبول العدید من شھود إثبات بالإ

)3(.الوثائق و الفیدیو كأدلة إثبات

1- XAVIER Tracol, Op. cit , page 751.

2-GISELE DONNARD ,Comment les victimes vivent elles les procedures , est ce que le procés
pénal contribue t’il a réstaurer leur identité bléssée ? la justice pénale internationale , Acte du
colloque organisé a limoges le 2223 Novembre 2001 , Textes réunis par Simonne Gabariau et Helene
Paulia , Edition Pulin Op.cit, page 226.

.507حسام علي عبد الخالق الشیخة، المرجع السابق ، ص.د-3
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لأمكر لھیئة المحكمة لحذف أسماء الشھود و كل الدلائل كما اعتمدت كذلك إمكانیة توجیھ ا

، حیث  طلب المدعي  العام تطبیق TADICالتي قد تمكن من تشخیصھم و ذلك بمناسبة قضیة 

من قواعد الإجراءات و الإثبات أن لا تستمر المحكمة  في إخفاء  أسماء الشھود 69نص المادة 

حاضر الإتھام وكذلك في كل الوثائق التي تدین والضحایا الذین تمنحھم أسماء مستعارة في م

المتھم،فرفض الدفاع تطبیق ھذه التدابیر،إلاّ أنّ المحكمة و في قرار صادر بالإجماع عن غرفة  

الدرجة الأولى وافقت على طلب المدعي العام حیث قضت بالمواصلة في إخفاء أسماء ستة من 

سات مغلقة إلاّ  أن التسجیلات  والترجمات الشھود كما قضت بمواصلة إجراءات المحاكم في جل

التي خضعت لھا ھذه الجلسات تم نشرھا بعد عرضھا على القسم الخاص بمساعدة الضحایا 

)1(.والشھود

كما واصلت المحكمة في إستخدام الشاشات وكل الوسائل اللازمة لمنع تعرض ضحایا العنف 

منعت المحكمة من تصویر الشھود أو أن الجنسي إلى التھدید والخوف في مواجھة المتھم، كما 

یكونوا محل تسجیلات أو كل ما یتعلق بالكشف عن ھویتھم أثناء تواجدھم داخل ھیئة المحكمة 

)2(.واستخدمت وسائل تقنیة من شأنھا تغییر صورة وصوت الأطراف المذكورة

ت أنھ وذھبت المحكمة لأكثر من ذلك بخصوص الشھادة في حالة العنف الجنسي حیث اعتبر

:لا یمكن اعتبار الرّضا دلیلاً للإثبات إذا كان الضحیة 

قد تمّ إخضاعھا لأعمال العنف أو إذا تم إلزامھا عن طریق الضغط البسیكولوجي أو إذا -

.كانت خائفة من الخضوع لھا، أو تمّ تھدیدھا  و قرض ذلك علیھا بالقوة

نّھ وقبل أن یتمسك المتھم بقبول وفي نفس الصددّ شددت المحكمة من لھجتھا حیث اعتبرت أ

الضحیة  في حالة العنف الجنسي علیھ أن یثبت لھیئة المحكمة جدّیة وصحةّ أدلة الإثبات التي 

یملكھا في مواجھة الضحیة كما أن التصرفات والعادات الجنسیة السابقة للضحیة لا یمكن 

)3(.استخدامھا كوسیلة للدفاع

1 -La justice internationale face au génocide rwandais , Op.cit , page 91-

2-Op.cit , page92.
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3-THEODORE NGOY, Op.cit , page 30.

فإنّھا وضعت قواعد إجرائیة خاصة  بالضحایا أما بالنسبة بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة،

و روندا ، لكن أمامھا و التي تشكل دون شك إستحداثا أساسیا بالمقارنة مع محكمتي یوغسلافیا

.التساؤل المطروح ھو مدى فعالیة ھذه الأحكام عند وضعھا موضع التطبیق

ینص النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا على إستثناءات على واجب تقدیم المعلومات،وفي 

ھذا المجال فإن  المحكمة قد اعتمدت على العدید من الأحكام من أجل حمایة الضحایا والشھود 

دید من الإحتیاطات ،وفي ھذا الأساس  فإن النظام الأساسي  قد فصل بین مرحلتین واتخذت الع

من نظام قواعد الإجراءات و الإثبات 69مختلفتین الأولى ھي المرحلة السابقة للمحاكمة فالمادة 

تنص على أن النائب العام یمكنھ أن یطلب من القاضي أو من غرفة الدرجة الأولى الأمر بعدم 

ن ھویة ضحیة أو شاھد ما من أجل حمایتھ من طل خطر أو مخاطر وھذا إلى  غایة الإفصاح ع

وضعھم تحت حمایة المحكمة، إماّ بإتخاذ تدابیر خاصة لحمایة أمن الضحیة أو الشاھد بشرط عدم 

).من نظام قواعد الإجراءات والإثبات75المادة (مساس ھذه الإجراءات بحق من حقوق المتھم

كثر من ذلك حیث اتخذت تدابیر أكثر صرامة في حالة ما یسمى بالشاھد وذھبت المحكمة لأ

الوحید حیث تأخر المحكمة باتخاذ تدابیر لإخفاء السري التام لضحیة أو الشاھد بمناسبة قضیة 

TADIC طبقت المحكمة ذلك من خلال اتخاذ تدابیر للحفاظ على سریة شاھد حیث تم سماع

لقضاة و استخدمت شاشات من أجل عزل الشاھد عن المتھم الشاھد في جلسات مغلقة من طرف ا

ولكن الشاھد لم یعزل عن مجلس الدفاع عن المتھم، و لم یتم منح مثل ھذا التصرف  إلاّ في ھذه 

)1(.الحالة

كما إتخذت المحكمة إجراءات عاقبت من خلالھا مجموعة من الصحفیین بتھمة إفشاء عن 

المحمیین  من طرف المحكمة ، و اعتبرت المحكمة  من معلومات خاصة بمجموعة من الشھود

1-XAVIER TRACOL, Op.cit , page 752. 753.

« Cette mesure de protection extreme, n’a jamais été accordée à aucun autre témoin depuis cette

décision ancienne ».
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خلال محاضر الإتھام التي وضعتھا بأن الصحفیین قد مسوا بالمحكمة من خلال نشرھم لقائمة 

أشھر و )3(لأسماء شھود محمیین ومعلومات تخصھم، وحكمت المحكمة علیھم بعقوبة سجن ثلاثة 

)1(.أورو15.000أورو إلى 7000حت من دفع غرامات مالیة تراو

:مكانة الضحایا في القضایا الجنائیة الدولیة -

یمثل الضحایا وزنا سیاسیا في الدعاوى الجنائیة الدولیة، خاصة إذا كانوا یشكلون جماعات 

و ذلك نظرا للوزن الذي قد یشكلونھ و للضغط خاصة إذا كان ھؤلاء الضحایا ممثلین بمنظمات 

لقد عرف تعریف الضحایا تطورا كبیراً منذ نورمبورغ فالضحیة تعتبر .دولیة مھما كان نوعھا

روریا لمعرفة الحقیقة ولكن لابدّ الأخذ بعین الإعتبار لبعض الإعتبارات خاصة بسبب أمراً ض

ظروف أمنیة مثلاً و ذلك بالسبب الضرر الذي یلحق بھا و لأن الحكم الذي تتوصل إلیھ الھیئات 

)2(.القضائیة الجنائیة الدولیة لدیھ العدید من الآثار على حق التعویض الذي یطالبھ بھ الضحایا

ّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فھولا یعرّف أولا یضع تعریفاً للضحایا،       أ ما

والتي انصبت 75و قد ترك مھمة تعریفھم للنظام المتعلق بقواعد الإجراءات والإثبات في المادة

الأعمال التحضیریة لھ على البحث في عبارة الضحایا والتعویض الواردة في إعلان المبادئ

الأساسیة للعدالة المرتبطة بضحایا العنف ولضحایا التعسف في السلطة الخاص بالأمم المتحدة 

الأمم المتحدة الخاص العدالة للضحایا وكذلك مشروع 1985نوفمبر 25وتصریح الصادر في 

وھي المبادئ الأساسیة والتدابیر الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بحق ''فان بوفن''مبادئ 

للجؤ لتعویض الضحایا القانون الدولي وحقوق الإنسان والإنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي ا

.2005دیسمبر16الإنساني الذي تبنتھ الجمعیة العامة للأمم المتحد في 

1-Xavier Tracol , Op.cit , page 754.

2-Xavier PHILIPPE, Vers une reconnaissance accrue de la place de la victime dans le procés pénal

international ? : De Nuremburg au statut de Rome ……aperçu général des régles applicables devant

la C.P.I. in : Actualité de la justice pénale internationale, presse universitaire de France 2007, page

114.
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فقط الضحایا المباشرین )ضحیة(عتبارو ما تتمیزّ بھ ھذه النصوص ھوعدم الإكتفاء با

للجریمة تضمّ كل من یعاني بطریقة غیر مباشرة، كالعائلات والأشخاص المرتبطین بالضحایا 

جراءّ تدخلھم لصالح الضحیة، و بھذا جاء نص   المادة وكذلك كل الأشخاص الذي یلحقھم ضررّ 

ور الواقع في حالة الضحایا في من قواعد الإجراءات والإثبات  یأخذ بعین الإعتبار التط85

)1(.القانون الدولي مستلھماً من نصوص الأمم المتحدة في ھذا المجال

یوجد العدید من النصوص الدولیة الھامة المتعلقة بالحمایة و المساعدة المقدمة للضحایا 

یین الذین یمثلون وللسكان المدنیین خلال النزاعات المسلحة وذلك بسبب العدد المتزاید من المدن

العدالة ''ضحایا ھذه النزاعات، لقد إستخدمت المحاكم العسكریة غداة الحرب العالمیة الثانیة عبارة 

وھذا یحیل إلى العدد وإلى شمولیة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة ككل فمحكمة ''باسم الإنساینة

سروقة لكن لا یوجد أي حكم نورمبورغ مثلاً تضم أحكاماً تنص على الحجز على الأموال الم

)2(.یقضي باسترجاعھا من طرف أصحابھا الحقیقیین

یتمتع الضحایا بمصلحة مزدوجة في الدعوى الجزائیة، حیث یملكون معلومات حاسمة في 

سریان الدعوى الجزائیة حیث یمثل الضحایا أمام ھیئة المحكمة ھذا من جھة، و من جھة أخرى  

.بعد تقریر المسؤولیة للمتھمیریدون الحصول على التعویض

و یعتبر ضحیة كل شخص طبیعي تعرّض لضرر بسبب ارتكاب جریمة تندرج ضمن 

إختصاص القضاء الدولي الجنائي، كما یمكن كذلك إعتبار المنظمات والھیئات التي تعرّضت 

لدولیة ممتلكاتھا للضرر ضحیة، ویرتبط مشاركة الضحایا في الإجراءات أمام المحكمة الجنائیة ا

فحص كل ملف على حدة،حیث یحدد القضاة الضرر الذيمرتبط بالإذن الذي یقدمھ القضاة یعد 

التي یتضـرر فیھا الحالة یجب أخذه  بعین الإعتبار كالمساس  بالسلامة الجسدیة والمعنویة أي 

1-L’évolution de l’accés des victimes à la justice , Le droit des victimes devant la C.P.I, pages37-

38.

2-Alexia Pierre,Victime de crimes de droit international humanitaire et justice pénale internationale,

revue internationale de criminologie et police technique et scientifique , N°3/2008, Généve, Pages

309-320.
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د الأشخاص بسبب ما عاشھ أو ما كان شاھداً علیھ أو الضرر المادي المتمثل في فقدان أو روح أح

)1(.تدھور أموالھ أو سلع

لم یتمتع الضحایا في ظل محكمة نورمبورغ بمكانة، لكن النقطة الأساسیة التي تتمیز بھا 

تعتبر أن الجرائم تمسّ محكمة نورمبورغ ھوي تحوّل فكرة ضحیة الجرائم الدولیة في مفھومھا، إذ 

كانت 1919المجتمع الدولي ككل في حین أن المحكمة المنصوص علیھا في ظل معاھدة فرساي 

تقتصر فقط على محاولة لخلق كمال دیمقراطي أما محكمة نورمبورغ فقد مورست العدالة  باسم 

.الكمال الإنساني وربطت فیھا مصطلح الضحیة بمصطلح الإنسانیة 

كمة الجنائیة الدولیة أن تحصل على نصائح من القسم الخاص بحمایة الضحایا یمكن للمحو

والشھود و التي تعتبر جزءاً من كتابة ضبط المحكمة، حول الإجراءات والتدابیر التي من شأنھا 

حمایة وأمن الضحایا الماثلین أمام ھیئة المحكمة،و كذلك لحل الأشخاص الذین من شأن تصریحات 

ر بھم، و بصفة عامة یجب على كل الأجھزة التابعة للمحكمة في إطار ممارستھا الضحایا الإضرا

الأشخاص الذین یتعاملون معھم بحمایةوالمتعلقةلصلاحیتھا،إحترام التطبیقات المتعارف علیھا 

ومن بین ھذه الإجراءات ضمان إخفاء ھویة الضحایا واستخدام الأسماء المستعارة، عدم نشر 

كذلك بعض التقنیات السمعیة و البصریة التي من شأنھا إخفاء ھویة الأشخاص بعض الوثائق و

كما یمكن أن تقوم الھیئة التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال القسم .)2(الماثلین أمام المحكمة

الخاص بتقدیم المساعدة للضحایا والشھود بالتفاوض مع الدول من أجلب لإتفاقیات معھم من أجل 

سة الحمایة  والدعم على إقلیم الدولة لصالح الضحایا والشھود المتضررّین والذین یعانون من ممار

آثار سلبیة ناتجة عن الجریمة أو الذین تعرّضوا للتھدید و   تذھب

1-Mieux comprendre la cour pénale internationale, manuel section de l’information et la

documentation, Greffe, cour pénale internationale ,LAHAYE, Pays –Bas , page 41.

2-Mieux comprendre la cour pénale internationale, page 43.
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ھذه الھیئة لأكثر من ھذا حیث تصل إلى درجة مساعدة الأجھزة الأخرى للمحكمة حول الطریقة 

)1(.التي تقدم بھا الأمن والراحة للضحایا  والشھود

بالإضافة لھذه الھیئة ھناك مكتب النصح العام الضحایا والذي تم إنشاؤه من خلال تبني نظام 

وھو جھاز تابع كذلك لكتابة ضبط المحكمة وھو مكتب 2005دیسمبر19المحكمة الدولیة بتاریخ 

مستقل و لھ دور ھام من خلال ضمان مشاركة الضحایا في الإجراءات أمام المحكمة وھو تقدیم

الدعم و المساعدة للضحایا وممثلیھم و كذلك القیام بالأبحاث وتقدیم الآراء القانونیة  ویصل حتى 

)2(.إلى درجة المثول أمام ھیئة المحكمة إذا تعلق الأمر ببعض المسائل الخاصة والدقیقة

من النظام الأساسي للمحكمة 68فبالنسبة لمشاركة الضحایا في الإجراءات،فحسب المادة 

الجنائیة الدولیة فإن مشاركة الضحایا تكون في كل مراحل الإجراءات، و ھذا یعتبر تجدیداً فعلیا 

حیث لا یتوقف دور الضحایا عند حضور الجلسات، حیث یمكن للضحایا التدخل أمام الغرفة 

التمھیدیة عندما یطلب المدعي العام حق فتح التحقیق و یمكنھم كذلك المثول أمام غرف المحكمة 

في المراحل الأولیة للتحقیق أو أثناء الإستئناف، وحتى تتمتع الضحایا بحق المشاركة في الدعوى 

لابدّ من توفر ثلاثة شروط و ھي أن تكون الجریمة ضمن إختصاص المحكمة و كذلك ضرورة 

وجود علاقة بین الجریمة و المحكمة و أن یكون للشخص صفة الضحیة و للوھلة الأولى تبدو ھذه 

:وط بسیطة، إلاّ أنھا تحتاج إلى تفسیر نظراً لأنھا تثیر العدید من الإشكالیات الشر

فبالنسبة لمسألة عدم إمكانیة الضحایا المشاركة في الدعوى مثلاً بسبب العجز مثلاً حیث 

یعود للغرفة المختصة تحدید شروط و كیفیة مشاركة لضحایا في الدعوى و ھناك نتساءل ما  نوع 

لتي تتمتع بھا ھذه الغرفة في تحدید الضحیة؟ و ھل لھا سلطة  كاملة أم أنھا مرتبطة  ھذه السلطة ا

بقواعد النظام الأساسي ، تتمتع  ھذه الغرفة  بحق مطالبة الضحایا  بتقدیم  ممثل عنھم 

1-Le droit des victimes devant la cour pénal international FID.h page 27.

2-Op.cit, page 28 .
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الموجود ضمن ھیئة كتابة الضبط، و یمكن حتى »قسم مساعدة الضحایا و تعویضھم«بمساعدة 

تقدیم المساعدة المالیة للضحایا إذا كان لا یمكن للضحایا تقدیم ممثل عنھم و كانت ھیئة المحكمة قد 

لك بقرار اشترطت ذلك، حیث یقوم نفس القسم بتبلیغ الضحایا بكل الوثائق المتعلقة بالدعوى و كذ

.المدعي العام بعدم فتح التحقیق، حیث یمكنھم في ھذه الحالة تقدیم ملاحظاتھم أما الغرفة التمھیدیة

)1(

یمنح نظام قواعد الإجراءات و الإثبات إمكانیة لغرف المحكمة حق طلب رأي الضحایا أو 

ض المدعي العام فتح ، كأن یتم الإستماع  لھم في حالة رف)2(ممثیلھم الشرعیین حول كل المسائل 

التحقیق حول إمكانیة إجراء جلسة لتثبیت التھم دون حضور الشخص المعني و حول تغییر التھم 

المنسوبة إلى المتھم مثلاً و كذلك الضمانات  الممنوحة للخبراء بعدم متابعتھم بعد عودتھم إلى 

)3(.دولھم

ة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة حیث و ھذا ما منح للضحایا مكانة فعلیة في الدعاوى الجزائی

یصبح الضحیة أو ممثلھ طرفا حقیقیاً في الدعاوى الجزائیة  إذا أردنا الحدیث عن الطرف 

المدني،حیث حصل الضحایا من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على حقیّن 

ت في الدعوى حیث یمكن حق الإبلاغ بوثائق الدعوى و حق تقدیم الملاحظا:وھما:أساسیتین

)4(.مقارنتھم بأصدقاء المحكمة ذوي الإمتیازات

تعتمد كل من یوغسلافیا على نفس النظام :أما بالنسبة للتعویض الممنوح للضحایا

التعویضي لصالح الضحایا، ویتضمن نظام قواعد الإجراءات والإثبات الخاص بمحكمة یوغسلافیا 

منھ، وقد نصّت الأنظمة الأساسیة لكلا 106و105موادعلى طرق التعویض الواردة في ال

المحكمتین على الإجراءات التي تسمح لغرفة الدرجة الأولى  على  توجیھ   الأوامر خلال 

1-XAVIER PHILIPPE , Op. cit , page 117.

.CPIمن نظام قواعد الإجراءات  و الإثبات التابع للمحكمة الجنائیة الدولیة 93المادة -2

.CPIمن نظام قواعد الإجراءات  و الإثبات التابع للمحكمة الجنائیة الدولیة 191المادة -3

4-XAVIER PHILIPPE, op, cit, page 118 , « On pourrait d’avantage comparer sa situation à celle
d’un Amicus curice privilégie ».
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لمكتسبة بطرق غیر شرعیة لأصحابھا  حق استرجاع الأملاك اإصدار العقوبة الجزائیة،

106و105الشرعیین، وتتمتع المحكمتین بحق الأمر بالتنفیذ السریع لھذه الأوامر، و تنص المواد

كما سبق ذكره على طرق استرجاع ھذه الأموال والتي من خلال دراستھا تظھر لنا ثلاثة شروط 

:أساسیة حتى تتمكن المحكمة من إصدار ھذا الأمر و ھي 

.وجود حكم بإدانة صادر في مواجھة المتھم-1

یجب إثبات وجود علاقة بین الجریمة المرتكبة و إكتساب الأموال والأملاك بطریقة غیر -2

.مشرعة أي أنّ الجریمة ھي سبب كسب ھذه الأموال

إن طلب الإسترجاع لا یتم إلاّ إذا وجھّ النائب العام في ھذه القضیة طلباً للمحكمة في ھذا -3

.خصوص مما یعني أنّ الضحیة لا یتمتع بھذا حق الحقال

و بالرغم من خصوصیة ھذا الإجراء الذي تقوم من خلالھ محكمة دولیة باسترجاع الأموال 

المستولى علیھا دون تدخل من القانون الدّاخلي، إلاّ أن ھذا الأمر یثیر إشكالیات مختلفة منھا مدى 

أن الأمر یتعلق بجرائم جماعیة وبالتالي قد یصعب تھدید فعالیة ھذا الإجراء و ذلك بالنظر إلى 

أصحاب ھذه الأموال، ومن جھة أخر الأعداد المعتبرة من الضحایا، والوقت الذي تتطلبھ 

الإجراءات القضائیة التي قد لا تسّھل استرجاع ھذه الأموال فبالرغم من كون ھذه الإجراءات 

)1(.لمبادرة بھالصالح الضحایا إلاّ أنھم لا یتمتعون بحق ا

والذي یعتبر 106بالإضافة للإسترجاع نجد كذلك طلب التعویض الذي تنص علیھ المادة 

بمثابة تنازل عن المحاكم لصالح القضاء الوطني لمنح تعویضات لضحایا الإنتھاكات المرتكبة ضد 

المحاكم بإحالة قواعد القانون الدولي الإنساني، حیث بعد صدور حكم بالإدانة تقوم كتابة ضبط 

الحكم للقضاء الوطني المختص من أجل السماح لھ بتعویض الضحایا، وھنا عكس الحالة الأولى، 

عن بالتعویضللمطالبة القضاء الوطني یمكن للضحایا البدء في الإجراءات أما 

1-Julie Vincent, Le droit à la réparation des victimes de droit pénal international : utopie ou réalité ?

R.J.T, N°79, Année 2010, pages 89-95.
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دائماً على أن حكم المحكمة الدولیة 106عن الضررّ اللاحق بھم و لتسھیل  ذلك  تنص المادة 

المتعلق بمسؤولیة المتھم یتمتع بحجیة الشيء المقض بھ ویثبت مسؤولیتھ الدولیة وبالتالي لا یثیر 

.سألة صحة الحكم المعتمد علیھ عند المطالبة بالتعویضالقضاء الوطني م

و الملاحظ ھو النقد  الواسع الذي تعرّضت لھ مسألة تعویض الضحایا أمام ھذه المحاكم 

فمن جھة یعتبر الضحایا أطرافا غیر مباشرین في دعوى التعویض بالرغم من استفادتھم منھا، 

اب الجرائم من شأنھ التصعیب من مھمة تحدید ومن جھة أخرى یعد ھذه الھیئات عن أماكن ارتك

.التعویض وتحدید الضحایا بصفة خاصة

یعتبر إصدار الحكم القضائي بمنح التعویض من فرد لفرد آخر من إحدى النقاط الجدیدة 

منھ، 75التي جاء بھا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، و قد حددّ نظام التعویض في المادة

تمتع المحكمة بطلب الاسترجاع و التعویض و إعادة الحالة لما كانت علیھ،و یظھر القرار حیث ت

بمنح التعویض مصاحباً للحكم تقررّ من خلالھ العقوبة المطبقة،إلاّ أن التعویض لا یدفع دائماً من 

طرف لطرف بل یمكن أن یدفع التعویض صندوق الإئتمان الموضوع لصالح الضحایا والموضوع 

من نظام قواعد الإجراءات و 98رف الجمعیة العامة للدّول و المنصوص علیھ في المادة من ط

.الإثبات

یقدم طلب التعویض كتابیا أمام ھیئة الضبط قسم مساھمة الضحایا و التعویض و الذي قام 

بخلق استمارات لتسھیل المھمة للضحایا، و یمكن للضحایا توجیھ طلب لھیئة من أجل اتخاذ 

و ھنا یظھر إشكال آخر .ءات التحفظیة من أجل الحجز الممتلكات و الأشخاص المتابعینالإجرا

ھو تحدید قیمة التعویض و ما ھو الحلّ المعمول بھ في حالة عدم كفایة الأموال الموجودة في 

)1(.الصندوق و ھي تعتبر من سبیل العوائق التي تعویض الضحایا

حة للضحایا، و تتمثل ھذه الضمانات في الحمایة و تتمثل الضمانات الإجرائیة الممنو

الممنوحة للضحایا والشھود أمام المحكمة،حیث تعتبر ھذه الضمانات ضرورة ملحة أمام المحاكم 

1-JULIE VINCENT, Op, cit , page 121.
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من ھیئة الفئات ضالجنائیة الدولیة فالبنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة تم إعادة حمایة خاصة لھذه 

كتابة ضبط المحكمة و ذلك من خلال القسم المتعلق  بالمساعدة للضحایا و الشھود الذي تنشؤه 

ھیئة كتبة الضبط التابعة للمحكمة حیث تتمثل المھام الأساسیة لھذه الھیئة في تقدیم النصح         و 

جراءات  الضروریة المساعدة للضحایا و الشھود الماثلین أمام ھیئة المحكمة، حیث تتخذ كل الإ

لحمایتھم، حیث تأخذ بعین الإعتبار الظروف الخاصة لكل منھم و تقوم ھذه الھیئة كذلك بضمان 

تدخل المختصین لمساعدة ھذه الفئات خاصة بالنسبة لضحایا الاعتداءات الجنسیة حیث لا یحتاج 

و ان صاغية و لكن أیضا یحتاجون لآذالضحایا فقط للتعویض المادي و للحمایة الخارجی

)1(.للإعتبار

و بعد أن تمت إثارة إنتباه محكمة یوغسلافیا من طرف لجان التحقیق والجمعیات النسویة، 

وضعت المحكمة مجموعة من قواعد السیّر التي ودون أن تھمل الضمانات  الممنوحة للدفاع في 

وضعت على ھذا الأساس المحاكمة العادلة أخذت بعین الإعتبار خصوصیة الجرائم المرتكبة و 

:قواعد خاصة

.أنّھ لا ضرورة لإثبات وجود مقاومة للشاھد بمجرّد التأكد من وجود تھدید -

.عدم الأخذ بعین الإعتبار للتصرف الجنسي  السابق للضحیة -

وتعمل المحكمة على عدم خضوع الضحیة للضغط والتھدید وبأن تتخذ المحكمة كل 

.لیة لا تحترم ھذه التوصیات الإجراءات لحلّ كل جھاز أو آ

كما أخذت المحكمة مجموعة أخرى من الأحكام الخاصة التي اتخذت للإستجابة مع تطلعات 

:الشھود وعلیھ

.یمكن للضحیة أن یقدم شھادتھ في خفاء علینا ولا یتم ذكر رقم الملف خلال الجلسة-

سات لكم مع اتخاذ أن یقدم الضحیة شھادتھ خلف شاشة تبث صورتھا في قاعة الجل-

.إجراءات لإخفاء وجھ الشاھد

1-Xavier PHILIPPE, op, cit, page 122 , « Il s’agit ici d’intégrer l’idée que les victimes n’ont pas

uniquement besoin de réparation et de protection extérieure mais également d’une écoute et d’une

prise en considération ».
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ذھبت المحكمة لأكثر من ذلك حیث اعتبرت أن و بسبب الصدّمة فإن ّذاكرة الضحیة و-

وأنّ شھادتھا في ھذه )coupéeحسب المصطلح المستعمل (یمكن أ، یكون قد تأثرت أو قطعت 

)1(.الحالة لا یمكن أن تعتبر ناقصة أو غیر قابلة

العام و ھیئة المحكمة بالإجراءات الواجب و یمكن لھذا القسم كذلك أن ینصح المدعي

إتخاذھا لحمایة الضحایا و أمنھم، بل أكثر من ھذا إن نظام قواعد الإجراءات و الإثبات یحددّ 

، بل أكثر من ذلك )2(.الإجراءات  التي یتم من خلالھا  حمایة الضحایا و كذلك لضمان أمن الشھود

و یمكن لھ حتى تقدیم ملاحظاتھ بھذا إن رضا الشخص المعني بھذه الإجراءات ضروري

الخصوص، حیث یتم حمایة الضحایا في إطار احترام إجراءات المحاكمة العادلة خاصة بالنسبة 

للضحایا المتضررّین بشدة من الجرائم المرتكبة و یتم تحدید المدة الزمنیة التي تمارس فیھا ھذه 

)3(.الحمایة و كذلك العلاج الذي قد یصاحبھا

دم النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حقاً للضحایا في طلب الحصول على یق

المساعدة القضائیة المتمثلة في تأسیس الدفاع و ذلك في الحالة التي یتعذر فیھا على الضحایا 

تأسیسھ وھذا التمثیل قد یكون فردي أو جماعي، حیث یتمتع الضحایا بحق الحصول على الدفاع و 

حیث یعمل ھذا المكتب بصفة )4(ل مكتب الدفاع العام الموجود على مستوى المحكمةذلك من خلا

مستقلة و یقوم بإجراء البحوث القانونیة لفائدة الضحایا و ممثلیھم الشرعیین و یقدم لھم الإستشارات 

القانونیة  في كل المراحل الإجرائیة طبقا للنظام الأساسي و نظام قواعد الإجراءات  الإثبات 

النظام الدّاخلي للمحكمة و لھیئة  كتابة الضبط، و یمكن حتى لممثلین عن ھذا  المكتبو

1-Giséle DONNARD , Op cit , page 225.

« il a été admis que vu le choc subi , la mémoire de la victime pouvait être en partie »,

« brouillée », ou « coupée » , et que le témoingnage n’en était pad pour autant invalidé ».

.CPIمن  نظام قواعد الإجراءات و الإثبات الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة 88و87المواد -2

3-XAVIER PHILIPPE , Op, cit , page 124.

.CPIمن نظام قواعد الإجراءات و الإثبات الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة 81المواد -4
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)1(.ذلك في حالة  الضرورةالمثول أمام ھیئة المحكمة في بعض المسائل الخاصة و

إنّ العودة لنشاط المحكمة الجنائیة الدولیة یظھر لنا إجتھاداً جدیداً بخصوص الضحایا حیث 

میزّت المحكمة بین ضحایا الوضعیة  وضحایا القضیة، وذلك في القرار الصادر بتاریخ         

، إن الغرفة تعتبر أن 65عن الغرفة التمھیدیة الأولى والذي جاء في الفقرة2006جانفي  17

النظام، وقواعد الإجراءات و الإثبات یعمل على التمییز بین الوضعیة والقضیة و الذي تتطلب 

إجراءات مختلفة من طرف ھیئات المحكمة،بالنسبة للوضعیات وبصفة عامة یتم تحدیدھا بمعاییر 

جویلیة 01و إقلیمیة وشخصیة ، كالوضعیة على إقلیم جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة منذ زمنیة 

.والتي تكون محل إجراءات من أجل البحث في مدى كونھا موضوع تحقیق جنائي،2002

أما القضایا، فإنّھا تتضمن مؤشرات محددة والتي خلالھا تقر إرتكاب جریمة أو مجموعة 

من الإختصاص الموضوعي للمحكمة والمرتكبة من طرف المشتبھ من الجرائم التي تندرج ض

.فیھم، والتي تكون  محل إجراءات تأتي بعد إصدار أمر بالقبض أو أمر بالمثول

و حسب المحكمة فإنّ ضحایا الوضعیة ھم كل الضحایا الذین تتوفر فیھم الشروط الواردة 

تصاص المحكمة، فبالنسبة وھم كل ضحایا الجرائم المندرجة ضمن اخ85في نص المادة

لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، نجد جریمة الإبادة والجریمة ضد الإنسانیة وجریمة الحرب حسب 

.2002جویلیة 01من النظام والمرتكبة على كل إقلٌیم منذ 8و7و6ما وردت في المواد

)2(.یقةبالمقابل فإن الضحایا في قضیة توماس لوبانغا یشكلون مجموعة محددة وضو

و في الأخیر تجدر الإشارة أنھ لا یكفي  النصّ على ھذه  الضمانات ضمن النصوص  

و  تكوینیھا  محاولة و الأنظمة الأساسیة للمحاكم و لكن لابدّ من تفعیل  مضمون ھذه النصوص

1- XAVIER PHILIPPE , Op, cit , page 125.

2-GILBERT BIHI, Op.cit, page 184.
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لتحقیق مبدأ المحاكمة العادلة الذي تعمل المحاكم الجنائیة الدولیة على تحقیقھ، إذ لا یكفي تحدیث 

.القواعد الواجبة التطبیق بلّ لابدّ من التطبیق الفعلي لھا

ذلك أن اللجؤ للردع و العقاب ، یعتبر طریقة غیر مباشرة في الإعتراف بالفشل، وبنقض 

ة قواعد القانون الدولي الإنساني ، والتي یجب احترامھا تحت طائلة الإنضمام لقاعدة دولیة خاص

المتابعة، و ھذا الفشل یمكن أن یفسرّ بعدة طرق، فحتى تلزم الأفراد باحترام قاعدة معینة یجب أن 

نبلغھم بھذه القاعدة و ھنا تظھر أھمیة خدر التصرفات المخالفة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة 

الدّاخلي، وھنا كل خطاب من شأنھ تطبیق العقوبات على مخالفة ھذه القواعد الدولیة على الصعید

)1(.یجب أن یرتبط بتسھیل الإنضمام واحترام ھذه القواعد
.

.الأحكـام  و العقــوبـات:المبحــث الثـانـي

صدر ھیئة تنتھي مرحلة المحاكمة بنھایة جلسات المحاكمة والإستماع والدفاع و الرد ،وت

المحكمة أحكامھا طبقا لنظامھا الأساسي أو بالإستعانة بالنصوص  العقابیة  الداخلیة مع تكییف 

.العقوبات لما یتماشى وطبیعة الجریمة الدولیة باعتبار أنھا لا تحمل إلاّ وصف الجنایة

.الأحكـــام :المطلــب الأول

ّ بالبراءة لعدم ثبوت التھ م المنسوبة إلى المتھم ، أو بالإدانة بعد تصدر المحكمة حكمھا إما

التأكد من ثبوت التھمة بالأدلة وبوسائل الإثبات المذكورة آنفا، وتجد الإشارة إلى تمتع المتھم بحق 

.الإستئناف و ھو من طرق الطعن المتاحة

1-Anne Marie la Rosa, Prévenir et réprimer les crimes internationaux :vers une approche intégrée

fondée sur la pratique nationale , rapport de la troisième réunion universelle des commissions

nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire , Volume I, service consultatifd du

droit I.H du C.I CR, GENEVE, page 64.
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.النطق بالحكم:الأول الفرع

بالرجوع للنظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا، تجرى المداولات بعد انتھاء جلسات المحاكمة 

في شكل سري ویتم التصویت على كل تھمة على حدى بنسبة تصویت ثلثي أعضاء الغرفة 

.لمتھمبالإدانة مع الأخذ بعین الإعتبار لظروف التخفیف أو التشدید التي قد یستفید منھ ا

ویتمتع كل من المدعي العام أو المتھم المدان بحق إستئناف الحكم في الدرجة الأولى وذلك 

من النظام الأساسي للمحكمة إمّا في حالة وجود خطأ في مسألة قانونیة  یجعل 25حسب المادة 

.الحكم غیر صحیح، أو وجود خطأ في مسألة واقعیة مما یؤدي لإنكار العدالة

.25متھم حق تقدیم أدلة إضافیة حتى بعد صدور الحكم أمام غرفة الإستئناف مكما یمنح لل

یخضع إجراء إصدار الأحكام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا لنفس النظام الإجرائي 

لمحكمة یوغسلافیا ، وتتمثل العقوبات التي تطبقھا في عقوبة الحبس، و تجد الإشارة إلى أنّھ وأثناء  

ضع  النظام الأساسي للمحكمة  اختلفت المواقف  حول إدراج  عقوبة  الإعدام  ضمن العقوبات و

التي تنطق بھا المحكمة ذلك أن روندا اقترحت تطبیق نصوصھا الجنائیة الداخلیة التي تعتمد عقوبة 

م ،وعلیھ الإعدام وأكدت على إمتناعھا عن التوقیع على الإتفاقیة الدولیة التي تلغى عقوبة الإعدا

اعتمدت عقوبة السجن المؤبد كأقصى عقوبة، كما منحت الوقت صلاحیة للقضاء الجنائي الداخلي 

من نظامھا 26في تطبیق العقوبات التي تنطق بھا المحكمة الدولیة وھذا ما تسمح بھ نص المادة

شخاص على الدّاخلي، غیر أن ھذا الرأي قد تعرّض لإنتقاد شدید على أساس  أن محاكمة ھؤلاء الأ

المستوى الداخلي من شأنھ أن یمنع معاقبة الأشخاص ذوي السلطة والمكانة المھمة  في الدولة  

)1(.وبالتالي  عد تحقیق العدالة

عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ،.د-1

.196، ص2005الجزائر، 
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وتطبق محكمة رواندا قواعداً إجرائیة تنقسم إلى قسمین،قسم وضعھ النظام الأساسي والذي 

یربط المحكمة، و قسماً آخر و قواعد وضعتھا لمحكمة نفسھا و التي یمكن لھ  أن یعد لھا  وھي 

واقع القضیة بالرغم قواعد الإجراءات والإثبات وھذا ما یسمح للمحكمة بتبني قواعد مرنة حسب 

من كون ھذه التعدیلات الكثیرة قد خلقت شعوراً من اللامّن الإجرائي، فالإجراءات تنقسم إلى ثلاثة 

)1(.التحقي، الإتھام والمحاكمة

وبالرجوع لمحكمتي نورمبورغ و طوكیو وبخصوص الأحكام الصادرة عنھا، فإن محكمة 

، تم من 1946أوت 31واستمرت إلى غایة 1945نوفمبر20نورمبورغ عقدت جلستھا الأولى في 

متھماً أھمھم قادة الحزب النازي في ألمانیا و أصدرت أنوعاً مختلفة من 22خلالھا محاكمة 

نمتھما والملاحظ ھنا ھو المجتمع الدولي لم یكن قد 12الأحكام منھا الحكم بالإعدام شنقا على 

و كما أصدرت ثلاثة  أحكام بالسجن المؤبد بوقف النطق بالحكم بالإعدام،تحرك بعد المطالبة 

.عاماً، ما حكمت بالبراءة على ثلاثة متھمین20إلى10أربعة أحكام بالسجن تتراوح من 

4وانتھت في    1956ماي 03أماّ محكمة طوكیو فقد بدأت في عقد جلسات المحاكمة في 

ن المؤبد وأحكاماً مختلفة بالسجن حكماً بالسج16بإصدار سبعة أحكام بالإعدام و1948نوفمبر 

.وقد طبقت نفس الإجراءات المعتمدة في محكمة نورمبورغ

أما بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة، فتتم المحاكمة أمام إحدى الدوائر الإبتدائیة للمحكمة 

ئرة والتي تتشكل من ستة قضاة، وتبدأ إجراءات المحاكمة بتلاوة محضر الاتھام الذي تعتمده الدا

التمھیدیة على المتھم ویبدأ ذلك من خلال توجیھ سؤال إلى المتھم حول ما إذا كان سیقر بارتكابھ 

للجریمة المنسوبة لھ ویلقي النظام الأساسي لھا على عاتقھا ضرورة التأكد من فھم المتھم للتھم 

ذین یحضرھم الدفاع أو المنسوبة لھ وطبیعتھا ثم یقدم الشھود و أدلة الإثبات ثم الدفاع ثم الشھود ال

ما یسمى بشھود النفي و بعد  نھایة إجراءات  تقدیم الأدلة و الإستماع  یقدم  المدعي  العام  بیاناً 

1-SLIM LAGHMANI , le tribunal pénal pour le Rwanda , justice et juridictions internationales ,

colloque des 13,14 et 15 Avril2000, Edition s, A.PEDONE , Paris 2000, pages 170.
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)1(.تامیاً ثم دفاع المتھم، ثم تنسحب ھیئة المحكمة للمداولة وإصدار الحكم

تصدر الدائرة الإبتدائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة حكمھا بالإجماع، و في حالة عدم تحققھ 

با ومسبباً مع ذكر الحیثیات تصدره بالأغلبیة وتكون المداولات سریة، ویصدر الحكم مكتو

من النظام الأساسي فإنّھ 47والأسباب التي بنى علیھا، ویصدر في جلسة علنیة،و حسب المادة 

.یجب ذكر آراء الأغلبیة وآراء  الأقلیة في حالة عدم صدور الحكم بالإجماع

تقریر العقوبة إنّ الغایة من صدور الحكم ھو تأكید التھم المنسوبة إلى المتھم، وینتج عن ذلك 

المناسبة للفعل المجرّم، وتلتزم المحكمة في ھذه الحالة بالأخذ بعین الإعتبار للأدلة والدفوع المقدمة 

.أثناء المحاكمة وكذلك خطورة الجریمة والظروف الخاصة بالمتھم

تصدر المحكمة الحكم بصفة علنیة وبحضور المتھم، وتتمثل العقوبات التي تصدرھا -

تدائیة بالسجن لعدة سنوات لمدة لا تتجاوز الثلاثین سنة، الدائرة الإب

والسجن المؤبد نظراً ًلخطورة الجریمة وللظروف المشددة،-

عقوبة الغرامة مع عدم تحدید الحد الأدنى أو الحد الأقصى لھا،-

عقوبة المصادرة للممتلكات والأصول الناتجة عن ارتكاب الجریمة بصورة مباشرة أو -

.ن المساس بحقوق الغیر حسني النیةغیر مباشرة، دو

:و بالنسبة لحجیة أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة -

الأصل و طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تكون أحكامھا حائزة لقوة الشيء 

المقضي بھ أمام القضاء الوطني وبالتالي یمنع على ھذا الأخیر إعادة محاكمة المتھمین عن نفس 

الجرم،غیر أنّ مسألة الحجیة یمكن أن یثور بخصوص المسائل المتعلقة بالمقبولیة أو لمخالفة 

.الضوابط العامة التي حددّھا النظام الأساسي لإختصاص المحكمة

رائم التي عزة محمود قاسم الصید، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ، دراسة للنظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة وللج-1

21-20، ص www.omv.édu.ly/omv.(pdf).تختص المحكمة بالنظر فیھا
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بالنسبة لضوابط الإختصاص حددّھا النظام الأساسي سواءاً بالنسبة لنوع الجریمة أو سن و 

جریمة، فلا یجوز للمحكمة أو طبیعة الشخص محلّ المسائلة أو حتى زمان ومكان ارتكاب ال

تجاوزھا والتعدي على إختصاص القضاء الوطني  باعتبارھا قواعد إلزامیة تؤدي لإنعدام الحكم 

)1(.الصادر عنھا

ریر ھذه العقوبة لابدّ من لاتخاذ العدید من الإجراءات من أجل البدء في تنفیذ ھذه قبعد ت

یة الدولیة بوضع قائمة الدول التي صرّحت عن الأحكام، یقوم كاتب الضبط التابع للمحاكم الجنائ

رغبتھا في استقبال المحكوم علیھم للتنفیذ الحكم، ویقوم رئیس المحكمة باتخاذ قرار تحدید الدولة 

لتي سوف یتم فیھا تنفیذ الحكم، وعلى الدّولة المعنیة أن تعبّر بكل سیادة عن مدى  موافقتھا لقرار 

وّلة التي وافقت على استقبالھ وذلك بعد انقضاء آجال الإستئناف،المحكمة، ویتم إحالة المتھم للد

، في حین أن تكالیف  الحبس یتم تبینھا من طرف المحكمةویتم التكفلّ بمصاریف النقل من

، أما بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة فتتبع نفس الإجراءات مع لمحاكم الجنائیة )2(طرف المحكمة

في حالة رفض كل الدول تنفیذ حكم السجن لدیھا فتقوم المحكمة بتحویلھ لتنفیذ الدولیة المؤقتة إلاّ 

Pays(المحكمة الجنائیة الدولیة الحكم في الدولة التي تتواجد بھا Bas.()3(

وبالرغم من أنّ تنفیذ الحكم من طرف دولة ما فإنّ ظروف تنفیذ العقوبة تبقى خاضعة -

لیغ المحكمة بكل الإجراءات العفو والتخفیف التي تتخذھا، فیقوم فعلى الدولة تب)4(لرقابة المحكمة

رئیس المحكمة بعد التشاور مع القضاة الدائمین بالمحكمة في الفصل في ذلك مع الأخذ بعین 

الإعتبار لمصلحة العدالة والمبادئ العامة للقانون وخطورة الجریمة و كذلك للمعاملة المخصصة  

)5(.عبرّ عنھا المتھم في إعادة الإدماج وتعاونھ مع المدعي العامللمساجین وبالإرادة التي ی

دحماني عبد السلام ، التحدیات الراھنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل ھینة مجلس الأمن، أطروحة لنیل شھادة :أنظر -1
ماي 08ري ، تیزي وزو ، تاریخ المناقشة قانون، كلیة الحقوق والعلوم االسیاسیة، جامعة مولود معم:الدكتوراه في العلوم تخصص

.131، ص2012

2-BENJAMIN SCHWAB, op.cit, page 451.

.CPIمن النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة  4الفقرة 103المادة -3

جراءات والإثبات الخاص من نظام قواعد الإ104أ محكمة روندا و.من  ن26من النظام الأساسي لیوغسلافیا والمادة 27المادة -4
.بالمتھمین

5-BENJAMIN SCHWAB, op.cit, page 451.
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رة بو بالنسبة للدولة التي تتكفل بتنفیذ الحكم الصادر في المحكمة الجنائیة الدولیة فإنّھا ھذا الخ

لا تتمتع بحق تعدیل مدة العقوبة، فالمحكمة ھي الھیئة الوحیدة التي تتمتع بإعادة النظرفي مدى 

انة المتھم وھي التي تحدد المعاییر التي على أساسھا یتم مراجعة مدة العقوبة وتخفیضھا  و تتمتع إد

كذلك المحكمة بحق مراقبة تنفیذ الحكم من طرف الدولة، فالدولة علیھا تنفیذ وتطبیق نفس النظام 

ح المتھم نظام الذي تطبقھ على المتھمین التابعین لھا والمرتكبین لنفس الجرائم، و لا یمكنھا من

خاص كنظام الحریة المحدودة إلاّ بعد تبلیغ المحكمة بذلك، ویتمتع رئیس المحكمة بالعدید من 

الصلاحیات في إطار حق الرقابة الذي تتمتع بھ المحكمة كطلب تقریر أو خبرة أو إرسال قاض أو 

حكم تسلیم المتھم أو عضو من المحكمة لمقابلة المتھم،بل أكثر من ذلك لا یمكن للدولة المنفذة لل

)1(.تحویلھ لدولة أخرى دون الموافقة المقدمة من المحكمة الجنائیة الدولیة

إن تحدید العقوبة ھي المرحلة الأساسیة في الدعوى الجزائیة، فتحدید العقوبة ھو مرحلة 

صعبة یجب أن تأخذ بعین الإعتبار مصلحة الجماعة والمتھم والتي تتعارض دائما، فالجماعة 

لب القضاء على المتھم أو عزلھ من أجل تحقیق الأمن العام و السلم الإجتماعي حسب ظروف تط

ارتكاب الجریمة كالحرب مثلاً، أما المتھمّ فعلیھ الحصول على عقوبة عادلة ومقررّة طبقا لمبادئ 

)2(.بل یطمح في بعض الأحیان لإعادة الإدماج الإجتماعيوقواعد الإجراءات العادلة و

لعدید من الھیئات الدولیة على ضرورة قیام الھیئات القضائیة المكلفة بمعاقبة مرتكبي تؤكد ا

الإنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني بالأخذ بعین الإعتبارعند تحدیدھا للعقوبات  المطبقة 

عذیب ، الإتفاقیة ضد الت1948الجریمة الإبادة لسنة منعلإجراءات الضروریة و من بینھا اتفاقیة 

إلخ، ولقد أكد الأمین العام للأمم المتحدة وفي نفس السیاق أنّھ وإن كانت المحكمة،...1984لسنة

و قواعد القانون الدولي الإنساني تصنع قاعدة كافیة بالنسبة للإختصاص الموضوعي، إلاّ أنّ مسألة 

ر بأن الإسترشادمعقدة أخرى تلزم اللجؤ إلى التطبیقات الوطنیة وھي مسألة العقوبات واعتب

الوطني وبالرغم من عدم كون إلزامیا بالنسبة للجرائم التي تختص بھا المحكمة، إلاّ أنّھ بالقانون

یمكن أن یوغسلافیا مرغوب فیھ بالنسبة للعقوبات باعتبار أن الجرائم  التي تختص  بھا محكمة

1- BENJAMIN, S ,Op.cit, page 451.

2- RAYMOND , H.ACARTER, la procédure devant le TPIY,…..,page 414.



و الإثبات الأول                                                       دور المحاكم الجنائیة الدولیة في تطویر قواعد الاجراءات الباب

129

یختص بھا قضاء الدولة التي ارتكبت على إقلیمھا ھذه الجرائم وعلى ھذا الأساس فإن نظام قواعد 

الإجراءات والإثبات یطبق ھذه الإحالة لقوانین یوغسلافبا سابقا بالرغم من أن غرف ھذه المحكمة 

)1(.رفضت بالإجماع ھذه الفرضیة

و یتم الأخذ بعین الإعتبار مدّة الحبس الإحتیاطي التي قضاھا المتھم عند تحدید مدّة العقوبة 

والتي یجب إنقصاھا من مدّة العقوبة التي تقررھا المحكمة، إما بالنسبة للتعویض و بالرغم من 

نشاء التأكد علیھ ضمن القرار الصادر من مجلس الأمن باعتبار أنّھ من الأھداف الأساسیة لإ

المحكمة ھو المساھمة الفعلیة في إصلاح الآثار المترتبة عن الإنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي 

الإنساني، إلاّ أنّ النظام الأساسي لا یتضمن أحكاماً متعلقة بالتعویض ما عدى الإسترجاع، بل أكثر 

باسم بذلكام القیاممن ذلك لا یمكن للضحایا ممارسة ھذا الحق مباشرة بل یجب على المدعي الع

الضحایا، و یـؤكد  نظام  قواعد الإجراءات و الإثبات أنّھ وما على الضحایا وذوي الحقوق إلاّ 

اللجؤ للھیئات القضائیة الوطنیة ولكل الھیئات القضائیة الوطنیة المختصة للحصول على 

ّ یعني عدم تمتعھم بأي أسلوب مباشر للمطالبة بالتعویض على ا لمستوى الدولي بل التعویض،مما

)2(.إصدارحكم في ھذا المجالفي بعض الأحیان بھیئات وطنیة غیر قادرة علىطدمونیص

فیا تختلف من حیث إن الملاحظ ھو أن الغرف التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلا

اع أن تدخل ھا إذ لا مجال للحدیث عن شبكة فعلیة للعقوبات، فلم یسبق للدفرقرتٌ العقوبات التي 

لیختار الغرفة التي تختص بالفصل في القضیة من خلال تحدید الإختلاف الواضح بین الأحكام 

في  - عدم العدل–نقل لم في الأحكام إذالتي تصدرھا كل غرفة، فالمدھش ھو الفرق الواضح 

1-RAYMOND.H.C , Op.cit, page 418: « Les chambres du TPIY ont rejeté de manière presque

unanime cette hypothése».

2-Ibid , pages 421: « et se heurte dans la grande majorité des cas à des instances nationales pas

toujours en mesure de rendre la justice avec clélérite ».
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وغسلافیا و أخذ ھذا المعیار كسبب  القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة  لی

لتبریر طلب الحق في اختیار الغرفة التي ستكون أقل شدة وأكثر رحمة للمتھم، إذ لا یوجد أحكام 

)1(.تمنع الدفاع من تقدیم  مثل ھذا الطلب

متھماً 25سنة سجن بالنسبة لـ40إلى3لعقوبات تتراوح ما بین یوغسلافیالقد قضت محكمة

سنوات 3والملاحظ ھنا ھو ھذه المادة المطبقة للسجن خاصة بالنسبة للحد الأدنى وھومثلوا أمامھا

فقط، بالرغم من أن المحكمة تختص بجرائم دولیة  لعلّ أبرزھا الإبادة التي سمیّت بجریمة الجرائم 

ر فبالنظر إلى درجة خطورة الأفعال المشكلة لھذه الجرائم ودرجة خطورة ھذه الجرائم بآثارھا یثو

سنوات و مدى كونھا عقوبة یمكن تطبیقھا على أفعال وجرائم لا تقبل إلاّ 3التساؤل حول مدة 

وصفاً واحداً ھو وصف الجنایة، فكیف لشخص اتھم بارتكاب إنتھاكات خطیرة للقانون الدولي 

الإنساني أن یعاقب بعقوبة لا تتجاوز حتى حد عقوبة الجنحة في القانون الوطني؟   

للمسائل التي تأخذھا المحكمة بعین الإعتبار عند تحدید العقوبة الواجبة التطبیق و بالنسبة 

و ومن نظام قواعد الإجراءات  و الإثبات  كالظروف المخففة100ذكرتھ المواد  لماوبالإضافة 

للعقوبات  ةالإعتراف والظروف المشددة ومدى مساھمة وتعاون المتھم مع المحكمة والشبكة العام

من طرف المحاكم الیوغسلافیة سابقا وكذلك مدّة الحبس التي قضاھا المتھم في السجون المطبقة 

.إلخ، فإنّ المحكمة الجنائیة الدولیة  لیوغسلافیا..الوطنیة

لا یوجد أي تمییز بین خطورة «:بأنّھ2000جانفي  26قد أكدت في قرار لھا صدر بتاریخ 

رب وبالتالي وباعتبارھا كذلك فلابد أن تكون العقوبات الجریمة ضد الإنسانیة وخطورة جرائم الح

)2(.المطبقة ھي نفسھا 

1- RAYMOND , H.ACARTER, Op.cit , pages 421 : « En effet , il est étonnant de constater des

disparités, pour ne pas dires les « les injustrices » rencontrées dans les décisions des chambres

des TPIY et de mettre en exercice ce point pour obtenir de fait comme de droit , la possibilité

de choisir la chambre qui sera la plus clemente , la moins sévére , aucune disposition ne s’y

opposé à notre connaissance » .

2-RAYMOND .H.C ,Op.cit, pages 423.
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أقررّت المحكمة أنّھ لا یوجد في نظام قواعد 2001دیسمبر 5وفي  قرار آخر صادر بتاریخ 

الإجراءات و الإثبات أیة مادة تمنع المحكمة مكن الفصل في طلب الإفراج قبل إنقضاء مدة العقوبة 

بتنفیذ الإتفاق المتعلقعن المتھم و الذي  یقوم  بقضاء مدّة العقوبة في إحدى الدّول الموقعة على 

الأحكام مع المحكمة، و علیھ فلم تقم المحكمة بوضع شبكة للعقوبات المطبقة بالرّغم من مرور 

العدید من السنوات على إنشاءھا، حیث قضت المحكمة في العدید من الأحیان بالإفراج عن المتھم 

و )kolundzija)1یة في قض 2001دیمسبر05قبل إنقضاء مدة العقوبة كالقرار الصادر في 

من نظام 125و 123و 101غیرھا من السلطات التي یتمتع بھا رئیس المحكمة طبقا للمواد 

قواعد الإجراءات والإثبات، كالفصل في طلب العفو، طلب الإفراج السریع، والإفراج عن المتھم 

)2(.قبل إنقضاء مدة العقوبة

العقوبات المطبقة من طرف المحاكم الجنائیة فالملاحظ إذا ھو التطور الذي عرفتھ مسألة

الدولیة، فالمحاكم العسكریة لنورمبورغ وطوكیو كانت تتمتع بسلطة تطبیق عقوبات الإعدام وكل 

راھا ضروریة ولم تكن الظروف المخففة إلاّ إمكانیة موضوعة في ید قضاة ھذه تالعقوبات التي 

لجنائیة الدولیة فلا یطبقون إلاّ عقوبة الحبس غیر المحكمة وخاضعة لتقدیرھم، أما قضاة المحاكم ا

المحدودة وأنھم ملزمون بالأخذ بعین الإعتبار للعدید من المعاییر مع حقھم في اتخاذ عقوبات 

تكمیلیة ذكرناھا سابقا وكذلك الأخذ بعین الإعتبار لبعض الإعتبارات عند تحدید العقوبة ھذا 

ولّ ھو إلغاء عقوبة الإعدام والثاني ھو التضییق من سلطة التطوّر في العقوبة ناتج عن عاملین الأ

، فیتم  الأخذ بعین الإعتبار عند  تنفیذ الأحكام  الأولویة الدولیة و في  الأخیر )3(القاضي التقدیریة

تجدر الإشارة على أنّ فعالیة تنفیذ العقوبات یتوقف على إرادة الدول باعتبارھا أداة لتنفیذ الأحكام 

رامھا للإلتزامات الموجودة على عاتقھا بالنسبة لتنفیذ الأحكام، كما یمكن للمحكمة أنّ  ومدى احت

)4(.تصدر أحكاما بالبراءة كما لھا مصادرة الأدوات والمعدات الخاص بالجریمة

1- Dragan Kolundzija , mise en examen pour persccusion traitement inhumain et torture et meurtre
condamné à 3ans d’empresonnement ; il a été libéré le 5 Décembre 2001 , Procureur (IT-95-8-5), www.icity .
org . case Dragan /Kolun dzija .

2- Raymond c . , Op , cit pages 424.

3- Ibid , page 457.

مشتركة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، كلیة القانون جامعة عمر المختار، مجلة المختار علي یوسف الشكري، الخصائص ال-4
.ن.م.، د31، ص2006للعلوم الإنسانیة ، العدد الثالث ،
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معاییر تحدید العقوبات الصادرة عن المحاكم الجنائیة الدولیة :الفـرع   الثـانـي
:و مدى  إحترام مبدأ  شرعیة العقوبة 

بر العقوبة إحدى المراحل الأساسیة في الدعوى الجنائیة و ذلك نظرا للطبیعة الخاصة تعت

للعمل الذي تمارسھ المحاكم الجنائیة الدولیة من جھة و نظراً لطبیعة الجرائم التي تشكل 

الإنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي تجسد الإختصاص الموضوعي للقضاء الجنائي الدولي كونھا 

الوحید للجرائم و ھو الجنایات ، حیث أن مسألة تحدید العقوبات المطبقة لأن التكییفالإنساني و

من طرف القضاء الدولي الجنائي تفرض الإشكال المتعلق بمدى وجود قواعد و أسس خاصة 

لتحدید ھذه العقوبات ضمن النظام الأساسي لھذه المحاكم و من ھنا یثور إشكال حول اقواعد 

قضاة المحاكم الجنائیة الدولیة بالنسبة لمسألة تحدید العقوبات و خاصة ما المستعملة من طرف

.مدى تمتع القاضي بالسلطة التقدیریة  بالنسبة لتقدیر مدّة العقوبة و نوعھا

بسبب غیاب النصوص المتعلقة بالعقوبة في ظل النظام الأساسي للمحاكم و نقصھا، لابدّ من 

للعقوبات، حیث أن غرفة لمحكمة یوغسلافیا لا تحددّ جدولاً الإشارة إلى أن النظام الأساسي

الإستئناف التابعة للمحكمة قد بررّت عدم تأییدھا لوضع قائمة للعقوبات، بأن ھذه الأخیرة یجب أن 

تحددّ بصفة فردیة طبقاً للظروف الخاصة لكل حالة، و قد أكدت الغرف التابعة للمحكمة للشروط 

ماد علیھا في  تحدید العقوبة و ھي  خطورة الجریمة و الظروف الفردیة الأساسیة التي یتم الإعت

للمتھم، بالرغم من أن خطورة الجریمة تم تكییفھا على  أنّھا عنصر مقررّ في العقوبة لكل عقوبة، 

،لم یتم ذكرھا في النظام الأساسي للمحكمة و لا حتى في نظام قواعد ''خطورة الجریمة"و بأنّ 

ثبات وظھر من خلال عمل المحكمة أن عنصر الخطورة یغطي كل الأفعال الإجراءات و الإ

المرتكبة من طرف المتھم شاملاً للظروف المشددة و المخففة للجریمة، لكن الواقع یظھر أن 

المحكمة و بالرغم من عدم تطبیقھا لنفس العقوبة على نفس الجریمة و نفس الأفعال إلاّ أن أغلب 

ات مشددة على الجریمة ضد الإنسانیة  بالمقارنة مع الجرائم الأخرى الأحكام تظھر تطبیق عقوب

مع اعتراف المحكمة و تأكیدھا عدم وجود تدرج ھرمي لترتیب الجرائم و كانت المحكمة تبررّ في 

(1).كل حكم صادر عنھا مبررّات تحدید تلك العقوبات التي یفرضھا من خلال أحكامھا

1-Ivan Vukovic , la philosophie pénale en ex-yougoslavie , un épisode , in : peines de guerre et justice pénale

en ex-yougoslavie ,Op.cit ,S.N.P.
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أما بالنسبة للمحكمة الجنائیة  الدولیة  فإنھا تعتمد على  معیارین عند تحدید خطورة الجریمة 

عن ارتكابھا بالرغم من أن النتائج المترتبة و ھي تنطبق إمّا من طبیعة الجریمة المرتكبة أو من 

قد اعتمدت على معیار الطبیعة ، و الدلیل  على ذلك ھو النظام الأساسي 1949اتفاقبات جنیف 

في النصّ المتعلق بجریمة الحرب و الإنتھاكات المرتكبة )الخطیرة(للمحكمة الذي استخدم عبارة 

ذلك إلا أن ما زال إطار الخطورة  في الإجتھاد من على القانون الدولي  الإنساني ، و بالرغمّ 

الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة مفتوحاً و ذلك ما بین مھمّة إرساء العدالة و محاكمة 

العدالة و الحاجة إلى إرساء الحق في النزاعات المسلحة الحالیة، و ھي المجرمین  و بین تطبیق 

)1(.بالنسبة  لمعیار الخطورة  كضمانة لنزاھة  الھیئةتضطر  لتصفیة القضایا المعروضة  علیھا

:مبـدأ  شرعیة العقـوبـة-أولا

یقتضي ھذا المبدأ أنھ لا یمكن تطبیق عقوبة على شخص ما من دون أن تكون ھذه العقوبة 

مقررّة في القانون و تعود جذور ھذا المبدأ إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذلك إلى العھد 

ولي  للحقوق المدنیة و السیاسیة و كذلك العدید من النّصوص الدّولیة  المتعلقة بحقوق الإنسان  الد

.و أعمال العدید من المنظمات الدولیة

:شرعیة العقوبة من خلال أعمال لجنة القانون الدولي -1

لق لقد تعرّضت لجنة القانون الدولي لموضوع شرعیة العقوبة بمناسبة المشروع المتع

بوضع تقنین الجرائم ضد السلم و الأمن الدولیین حیث و بالرغّم من الاتفاق على المبدأ إلاّ أنّ 

أعضاء اللجنة قد اختلفوا حول كیفیة تطبیق ھذا المبدأ، إلاّ أن المشروع الأول الذي عرف النور

یتضمن 1951یخ و المتعلق بقانون الجرائم ضد السلم وأمن الإنسانیة والذي وضعتھ اللجنة بتار

، مماّ )2(مادّة تقررّ بضرورة إلتزام المحكمة المختصة بتحدید العقوبة طبقاً لدرجة خطورة  الجریمة

یعني بأن المحكمة ھي صاحبة السلطة التقدیریة الوحیدة في تحدید العقوبة المقررّة، غیر أن 

1-Rosmerlin Estupinan Silva, La « gravité » dans la jurisprudence de la cour pénale internationale
à propos des crimes de guerre , revue internationale de droit pénal 2011/3 (Vol 82), érés éditions ,
pages 541-558.

2-Anne Marie la Rosa, op,cit , page 161: « Contient une disposition succintte aux termes de la quelle la peine
sera determinée par le tribunal compétent en tenant compte de la gravité du crime ».
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ھذا النصّ  انتقد نظراً لأنھ ترك الحریة المطلقة لھیئة المحكمة و لم یحددّ المعاییر المستخدمة

انون الدولي حتى في المشروع الذيو وجھّ لھ إنتقاد أنھ واسع و غیر دقیق، و لم تتداركھ لجنة الق

و ذلك بسبب الإختلاف الذي یثیره الجدل الموجود بین أعضاء 1954وضع من بعد في سنة 

.اللجنة في ذلك الوقت

:شرعیة العقوبة من خلال الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة-2

ص بالمحاكمة على جرائم قد بالرغم من أن المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة قد وضعت لتخت

ارتكبت قبل دخول نظامھا الأساسي حیزّ التنفیذ و حتى قبل وجود ھذه المحاكم  إلاّ أن الأمر لا 

یثیر إشكالاً نظراً للإتفاق الذي یسود حول مدى خطورة ھذه الجرائم المرتكبة ومدى ضرورة 

.معاقبة مرتكبیھا

لمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقاً أو فالملاحظ عند قراءة النظام الأساسي سواءاً ل

المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ھو أن النظام الأساسي لا یحددّ نوع العقوبات التي تطبقھا ھذه 

ما ھي العقوبات التي تطبقھا ھذه المحاكم ؟ :المحاكم و لا حتىّ مدتّھا فالسؤال المطروح

تھا ھذه الأنظمة الأساسیة للنظر في القوانین الوطنیة التابعة لكلّ الجواب نجده في الإحالة التي قررّ 

.من دولة یوغسلافیا سابقاً و رواندا

یبدو للوھلة الأولى ھذا كلّ منطقیا نظراً لأن الجرائم التي تختص بھا ھذه المحاكم ھي 

رى للتكییف لابدّ من النظر من جھة أخ:و لكن.جرائم قد ارتكبت فعلا على إقلیم إحدى الدولتین

الخاص لھذه الجرائم و الذي نجده في المواد التي تتعلق بالإختصاص الموضوعي لھذه المحاكم  و 

و ھل   یعتبر فعلاً ھذا الحل تطبیقا فعلیا .الإنتھاكات الخطیرة لقواعد القانون الدولي الإنساني:ھو

لقضائي الصادّر عن المحكمتین الجواب ھو أن الإجتھاد ا.لمبدأ لا جریمة و لا عقوبة إلاّ بنص ؟؟

یثبت لنا العكس ، فبالرغم من الإحالة الموجودة إلاّ أن ھذه القوانین  قد لا تكون كافیة كما قد لا 

مثلاً  لقانون العقوبات التابع لجمھوریة یوغسلافیا طبیعة الأفعال المرتكبة، فلو عدنا تتناسب مع

بالجرائم «للجرائم  المنضویة تحت الفصل المعنون ، لوجدنا أن العقوبة المقررّة  1990سابقا 

بعضوتقررّ في  سنة  15وسنوات5تتراوح بین »ضد الإنسانیة و قانون الشعوب
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سنة، قد نصّ كذلك ھذا التقنین على 20الأحیان عقوبة الإعدام التي قد تعوضّ بعقوبة الحبس لمدة 

)1(.تحدید العقوباتبعض العناصر التي یجب أخذوھا بعین الإعتبار عند 

أما بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا فقد أكدت الغرف للمحكمة أن دولة روندا قد -

على إتفاقیة مكافحة جریمة الإبادة و التي كانت ساریة المفعول أثناء ارتكاب 1975صادقت منذ

ضوي  یقضي بمعاقبة على قانون  ع1996الجرائم، بل أكثر من ذلك فقد صادقت رواندا سنة 

و التي 1990أكتوبر1الإنتھاكات المشكلة لجریمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة والمرتكبة منذ 

)2(.تقررّ عقوبة الإعدام و الحبس

و بالرجوع للأنظمة الأساسیة لھذه المحاكم و لقواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بھا 

لاحظ أن العبارة المستخدمة من  نظام  قواعد الإجراءات    نجدھا تحیل للشبكة العامة للعقوبات، ن

و الإثبات ھي أن المحكمة تأخذ بعین الإعتبار ھذه الشبكة بالإضافة إلا معاییر أخرى مماّ یعني أن 

المحكمة لیست ملزمة بالتطبیق الحرفي لنصوص قوانین العقوبات الوطنیة التابعة  للدولتین    و 

التي عرضت على المحكمة الجنائیة Celebiceحاكم من خلال قضیةھذا ما قضت بھ ھذه الم

الدولیة لیوغسلافیا سابقاً حیث اعتبرت المحكمة أن ھذه الإحالة ما ھي إلاّ إستظھار للمبادئ التي 

.یجب على  المحكمة إتباعھا في تحدید العقوبة

لدولة یوغسلافیا لأن المشكل ھو أنھ و في بعض الأحیان لا ینصّ قانون العقوبات التابع

بلّ أكثر من ھذا إن القوانین الوطنیة تنصّ في بعض .على كل الجرائم التي تختص بھا المحكمة

الأحیان على عقوبة الإعدام في حین أن المحاكم الجنائیة الدولیة لا تطبّق مثل ھذا النوع من 

.العقوبات

.1990ریة یوغسلافیا سابقاً الصّادر في من قانون العقوبات الخاص بجمھو1الفقرة 41المادة -1

2-Anne Marie la Rosa, op,cit , page 166.
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و كذلك بالنسبة لعقوبة السّجن المؤبد التي تطبقھا المحاكم الدولیة و لا تطبق في القوانین 

نیة لا الوطنیة لیوغسلافیا،مماّ یعني بأن الرجوع للشبكة العامة للعقوبات الموجودة في القوانین الوط

یمكن اعتباره إحالة إجباریة، بل أكثر من ذلك یتم التوصل  إلى أنھ و في حالة الشك فإنالأنظمة 

.الأساسیة للمحاكم الجنائیة ھي التي تسري نظراً لأولویة القانون الدولي على  الوطني

إحدى غرف یظھر التطبیق العملي أن المحاكم الجنائیة الدولیة لم تلتزم بھذه القاعدة، حیث أن 

تبریر اللّجوء  للشبكة «:الدرجة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقاً، إعتبرت أن 

العامة للعقوبات المقررّة في القوانین الوطنیة تحت غطاء مبدأ لا جریمة و لا عقوبة إلاّ بنصّ 

)1(.»یعتبر إنكاراً للطابع الجزائي العالمي المرتبط بالجریمة

د أكدت المحكمة في موقع آخر أن المھم ھو وجود مبدأ یعاقب على الفعل،المھم ھو أن و ق

یكون الفعل معاقبا علیّھ و یعلم مرتكبھ بكونھ جریمة معاقب علیھا في القانون، حیث رفضت 

المحكمة الدّفع الذي قدّمھ بعض المتھمین بخصوص عدم إمكانیة المحكمة تطبیق عقوبات أكثر من 

.دة  في المحاكم الوطنیةتلك الموجو

نخلص القول أن الإحالة لیست إلزامیة بالرغمّ من احتفاظھا التّام بقیمتھا القانونیة بل إن 

المحكمة ذھبت في بعض الأحیان للقول بإلزامیة الفحص الدقیق للشبكة العامة للعقوبات المطبقة 

.ائیة الوطنیةضمن القوانین الوطنیة و إستخلاص العبر من تجارب الھیئات القض

إن للعقوبات أثرھا البالغ المحیط الذي ارتكبت فیھ الجرائم ، ذلك أن القضاة ه من یقومون 

بأنفسھم بتدني ثم إلغاء القواعد الإجرائیة التي یطبقونھا ،و بھذا یمارسون السلطتین التشریعیة  و 

في   في  wolfgang  schomburgالقضائیة الدوّلیتین في نفس الوقت، و قد صرّح القاضي 

، مماّ جعل  البعض ینتقد  "خطوة، خطوة،و عندما تظھر الحاجة نقوم بتعدیل النظام"كتابھ أنّھ 

.حول الجریمة ضد الإنسانیة  اعتبرت المحكمة أنھ  لا یمكن إنكار ارتباط ھذه الجریمة بجزاءات شدیدة-1
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ھور بكل شفافیة ، كما أن السكان التابعین للأقالیم شفافیة المحكمة، لأن النظام لا یمكن عرضھ للجم

التي ارتكبت فیھا الجرائم، یعتبرون الأحكام الصادرة عن المحكمة غیر منطقیة و غیر عادلة 

متمسكین  بغیاب التناسق بین خطورة الجریمة و ثقل العقوبات، و غیاب التناسق بین مختلف 

لمتھمین بسبب إنتماءاتھم الوطنیة، و الشيء الوحید العقوبات خاصة بسبب المعاملة غیر العادلة ل

الذي یظھر متناسقا ھو بین الإعتراف و العقوبة المقررة و التي تكون بسبب صحوة الضمیر و 

تعاون المتھم مع المحكمة و الإعتراف بالجریمة  و طلب الإعتذار، لكن ھذا الأخیر منتقد بسبب 

كمة یسمح بالتخفیف من العقاب خارج جلسات ظھوره في شكل مفاوضات بین المتھم و المح

المحكمة و قبل المحاكمات فتظھر القضیة في شكل متاجرة بتبادل من خلالھا المتھم حق تخفیض 

)1(.العقوبة  و السرعة في الإجراءات مقابل تخفیف العقوبة

:شرعیة العقوبة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-3

تي عرفھا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث اتفق واضعوا خلال المناقشات ال

النظام الأساسي حول فكرة أن مبدأ الشرعیة یقتضي تطبیق عقوبات سیتم النصّ علیھا في النظام 

الأساسي لھذه المحكمة مع بقاء الإختلاف بینھم حول مسألة الإحالة للقوانین الوطنیة التي عرفتھا 

یا و رواندا، و كذا حول تطبیق عقوبة السجن المؤبد ،و خاصة مسألة عقوبة محكمتي یوغسلاف

.الإعدام

و تجدر الإشارة إلى المیزة التي تتمتع بھا المحكمة الجنائیة الدولیة بالمقارنة مع محكمتي 

یوغسلافیا ورواندا و ذلك بالنسبة لمسألة الإختصاص الزماني الذي یختلف بالنسبة  للمحكمة 

الدولیة إذ لا تختص إلاّ بالجرائم المرتكبة بعد دخول نظامھا الأساسي حیزّ التنفیذ،و إذا الجنائیة

كان الإشكال لا یثور بالنسبة للإختصاص الزماني، فإنھ قد ثار بالنسبة لشرعیة العقوبة إذ لا مجال 

حظ ھو أن و علیھ فالملا.ھنا للإحالة و التي حتى إن وجدت نتساءل في ھذا المقام عن أیة دولة؟؟

   على      النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  الدولیة قد فصل في مسألة شرعیة العقوبة إذ ینص

1-Magalie Bessone , Apories de la transparence ,in :crimes de guerre, Op.cit, S.N.P .
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للعقوبات التي على أولاً على أن الأشخاص المحاكمین من طرف ھذه المحكمة لا یخضعون إلاّ 

لما سبّق ذكره أن النظام مماّ یعني و طبقا )1(تقررّھا ھذه المحكمة طبقا لنصوص النظام الأساسي

منھ 77الأساسي لھذه المحكمة ینصّ على العقوبات المطبقة،و ھذا ما یظھر بالفعل من خلال المادة

سجن المؤقت لمدّة أقصاھا أولاً عقوبة ال.التي تنصّ على أن المحكمة تطبق نوعان من العقوبات

سنة، و عقوبة السجن المؤبد إذا كانت ھذه العقوبة مبررّة سواءاً بالخطورة القصوى للأفعال أو 30

بالوضعیة الشخصیة للمتھم، كما تطبق المحكمة عقوبات أخرى تعتبر تكمیلیة للعقوبتان المذكورتان 

حصل علیھا بصفة مباشرة أو غیر وھي عقوبة الغرامة المالیة، وعقوبة الحجز للأموال المت

بالإضافة إلى ذلك  ینبغي التأكید على تمتع المحكمة بالسلطة التقدیریة في .مباشرة من الجریمة

تحدید العقوبات أخذاً بعین الإعتبار للظروف المخففّة أو المشددّة  و كل العوامل المساعدة في 

)2(.تحدید وضعیة الجاني و تحدید خطورة الجریمة

م إستثناء عقوبة الإعدام و ھي العقوبة القصوى المطبقة على جرائم القانون العام، حیث و ت

تم رفع العقوبات المطبقة على جرائم الحرب و الأخذ بعین الإعتبار لمعیار خطورة الجریمة 

)TRAJKOUIC.)3و ذلك بمناسبة قضیة 

فإن النظام المطبق من CPIدولیة و بالنسبة للعقوبات المطبقة من طرف المحكمة الجنائیة ال

طرف ھذه المحكمة ھو أكثر وضوحاً من نظام المحاكم الجنائیة الدولیة، حیث نلاحظ أولاً غیاب 

الترتیب السلمي للجرائم و یظھر لنا أن العقوبة الأساسیة من طرف المحكمة ھي عقوبة السجن 

الشخصیةیمة تبررّه و كذلك الوضعیة سنة أو أكثر إذا كانت الخطورة الشدیدة للجر30الذي لمدّة 

.CPIمن النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة 23المادة -1

2-Anne Marie la Rosa, op,cit , page 171.

3-HERVE ASCENSIO ,Quelques remarques à propos de la responsabilité, et des peines, Iin les

juridictions penales internationales (CAMBODGE, KOSOVO, SERALEONE, TIMOR de l’EST),

sous la direction de Hervé Ascencio ELISA BETA LAMBERT ABDELGAWA, JEAN MARC

SOREL).credin , Université Paris I, Volume 11 , page 153 et 154.
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التي یتم فیھا تنفیذھا إنقاص مدة العقوبة إذ یعتبر ذلك و بالنسبة للعقوبة فلا یمكن للدولة )1(»للمتھم

و إذا قام الشخص تنص على أنھ 110من المادة3من الصلاحیات المطلقة للمحكمة، إلاّ أن الفقرة 

سنة من عقوبة السجن المؤبد فیمكن للمحكمة أن تراجع 25مدة العقوبة أو قضى 2/3بقضاء 

منھا و تأخذ بعین الإعتبار تصرف الجاني أثناء فترة الحبس،و العقوبة لتنظر في إمكانیة التخفیف 

یمكن للمحكمة بالإضافة لعقوبة الحبس القضاء بالغرامة كعقوبة تكمیلیة و تأخذ المحكمة بعین 

الإعتبار العدید من الشروط عند تحدید العقوبة كمدّة  الحبس الإحتیاطي و خطورة الجریمة و 

.التھمالظروف الشخصیة للمتھم و تعددّ 

من نظام قواعد الإجراءات و الإثبات 145و یلاحظ على الفقرة الأخیرة من المادة -

عبارة الظروف الأخرى و ھذا ما یترك الباب مفتوحاً للأخذ بعین الإعتبار لظروف أخرى عند 

)2(تحدید العقوبة و ھنا لابدّ من تحدید ھل ھذه الظروف تعني المشددّة أو المخففة؟ 

:عقوبة الدولیة نحو تحقیق غایة الردّع و إقرار الجزاءال–ثانیا 

و ھذه إن المحاكم الجنائیة الدولیة عادة ما تحددّ الھدف المرجوّ من العقوبات التي تقررّھا

الأھداف ھي أربعة الردّع الخاص و الردع العام والجزاء و إعادة الإدماج بھدف المساعدة على 

)3(."تھاكات  القانون الدولي الإنسانيالحفاظ على الأمن و وضع حدّ لإن

و قامت كذلك غرف الإستئناف عند التطرق للإجتھادات الصادرة من المحاكم الدولیة -

بترتیب ھذه الأھداف حیث اعتبرت أن الأھداف الثلاثة الأولى ھي الأكثر أھمیة و ذلك بسبب 

أمام المحاكم الدّاخلیة فلا یجد مجالاً أماّ ھدف إعادة الإدماج المعروف عادة:تعلقھاّ بالجرائم الدولیة

.لھ أمام المحاكم الجنائیة الدولیة  فھو مجردّ ھدف تكمیلي  شكلي

1-Damien Schwab, op, cit, page 350 : « si l’extréme gravité du crime et la situation personnelle

du condamné le justifient ».

2-op, cit, page 353.

3-Benjamin SKALIA , les sanctions applicables et les decisions quant à l’exécution, in droit pénal

humanitaire , serie II, volume 5. 2éme édition , Bruylant, page 441.
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و یقصد بالرّدع العام و الردع الخاص و الذي أشارت لھ المحاكم الجنائیة الدولیة في -

الأحكام الصادرة عنھا، حیث من شأنھ أن تمنعھ عن تكرار الفعل نفسھ بعد قضاءه لمدة العدید من 

، و حیث تمنع الأشخاص الآخرین من ارتكاب نفس الأفعال و ھنا "العقوبة و خروجھ من السجن

لا یتعلق الأمر بإشباع رغبة في الإنتقام بل ھو تعبیر عن ذھول و خوف المجتمع الدولي أمام 

."ة مثل تلك التي تفصل فیھا المحكمةجرائم  خطیر

فالردّع یعتبر أحد الأھداف الأساسیة التي تمّ التأكید علیھا عند إنشاء المحكمة الجنائیة 

بعین الإعتبار عدم توفرّ ظرف من ذلك إن القضاة عادة ما یأخذونالدولیة لیوغسلافیا، بل أكثر 

یجب أن قررّت المحكمة أن طرف العود لاللقضاء  بالظروف المخففةّ، و في نفس الوقت دْ العو

یعطي لھ أكثر من وزنھ في تحدید العقوبة المطبقة من طرف المحكمة و قد اتجھت غرفة الدرجة 

.الأولى إلى نفس الرٍأي

أما الجزاء فھو ھدف ضروري بل إن العدید من الأحكام تقررّ بأنھ الھدف الرئیسي 

سلافیا و أنھ و من أجل تحقیق أھدافھا و وضع حد الأساسي من العقوبة حیث أكدت محكمة یوغ

لإنتھاكات القانون الدولي الإنساني،و للمساھمة في إرساء السلم و الأمن على المحكمة أن تقررّ 

.عقوبات مثالیة من جھة نظر الجزاء

و من ھنا تظھر أھداف المحاكم الجنائیة المؤقتة و ھي فرض عقوبات شدیدة من أجل الردّع 

.الخاص من أجل مصالحة الشعوب و تقریر السلمالعام و

أماّ بالنسبة لإعادة الإدماج تجدر الإشارة إلى أن ھاذین الھدفین لم یتم ذكرھما ضمن الأھداف 

التي من أجلھا وضع مجلس الأمن المحاكم الجنائیة الدولیة ربمّا  ھذا ما قد یبررّ غیاب ھذه 

لھیئات ،إلاّ أن قرارات ھامة صادرة عن ھذه المحاكم الأھداف ضمن الأحكام الصادرة عن ھذه ا

قد أشارت إلیھا و ذلك دون أن یكون لھا وزن عند تحدید العقوبات و قد قررّت غرفة الدرجة 

ضمننّھ یبدو أن خصوصیات الجرائم المندرجة «الأولى التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة

1-DAMIEN SCALIA ,Les peines et les juridictions pénales internationales ,TPIY et CPI in Droit

pénal international , Precis Bruxelles ,2007, page 356.
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إن الغرفة توافق ...تقصي الأخذ بعین الإعتبار لأیة وظیفة إدماجیةإختصاص المحكمة تستثني أو

دید العقوبة أن ھذا الإھتمام یجب من الدعوى لتحالمرحلة على الرأي القائل أنھ و بالنسبة لھذه

أن یزول بسبب أنھا تھدف لمكافحة الإنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني و منع 

)1(.»تكرارھا

و بالرغم من ذلك فإن إعادة الإدماج و بالرغم من اعتبارھا أقرب الأھداف لحقوق الإنسان 

ائیة المؤقتة حیث أصبح القضاة یأخذون ھذا فإنھا موجودة ضمن الأحكام الصادرة عن المحاكم الجن

بأن غرفة الدرجة الأولى علیھا الأخذ «:KRSTICالھدف بعین الإعتبار حیث قررّت في قضیة 

بعین الإعتبار لبعض الظروف الشخصیة للمتھم و ذلك من أجلّ توضیح سبب التصرّف الإجرامي  

بتھ في الإدماج و عدم تشكیلھ خطورة للمتھم و البحث في مدى قدرة المتھم على الإندماج، و رغ

)2(.»على الغیر، حیث یجب أخذ كل ھذه العوامل بعین الإعتبار

حیث یعتبر القضاة أن إعادة الإدماج تسري جنباً إلى جنب مع الرغبة النفسیة و الإرادة 

لأكثر للمتھم في تدارك نفسھ و یجب أخذھا بعین الإعتبار بالرغمّ من عدم كونھا منّ الأھداف ا

أھمیة إذ یجب على العقوبة أن تحاول تحقیق ھذا الھدف،و ھذا الإدماج یتماشى عادة تقییم لوجود 

خطر العود و الذي یأخذ بعین الإعتبار و في الإجتھاد الصادر عن محكمتي یوغسلافیا             

)3(.و رواندا
.

لأحكام الصادرة من المحاكم إن اللجوء للشبكة العامة للعقوبات لیس إجباریاً و ذلك طبقا ل

الجنائیة الدولیة، إنّ قضاة ھذه المحاكم قد أكدّوا في كل الأحكام على أن ھذا اللجوء لیس إلاّ على 

حیث ERDEMOVICسبیل الإسترشاد و ھذا ما أكدّت  علیھ محكمة یوغسلافیا بناسبة قضیة

بق على الجریمة ضد الإنسانیة التي اعتبرت أن الإحكام الأكثر شدّة تقررّ بالنسبة و بالتالي ّ تط

ق العقوبات ـورة و التي تدعو إلى تطبیـدة الخطــشدیجریمةالدوليتعتبر طبقا لأحكام القانون

.ERDEMOVICقضیة  -1

.51-98-33، قضیة رقم 2001أوت 2بتاریخ  KERSTICقضیة -2

3-Damien Scalia ,Op, cit , page 359.
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ك لا یمكن تطبیق أحكام القانون الوطني على ھذه الجریمة نظرً لخصوصیتھا الأكثر شدّة لذل

ونطاقھا فھي تقابل جریمة القتل في القانون الوطني ، ولا یمكن الأخذ بھ أمام المحكمة  لأن ھذه

بل أكثر من ذلك  لقد  إعتبرت المحكمة أنھ لا یمكن .)1(الجریمة تشكل مساساً بالإنسانیة جمعاء

لإحالة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانیة من قبیل مبدأ الشرعیة و ذلك نظراً لأن الجریمة اعتبار ا

)2(.بعقوبات شدیدةضد الإنسانیة تشكل جزءاً من القانون الدولي المقنّن و ترتبط

إن اللجوء للشبكة العامة للعقوبات التي تقتضیھ الإحالة المنصوص علیھا في النظام 

لجنائیة الدولیة ھو مبدأ من المبادئ العامة للقانون الدولي و الذي یقضي بتطبیق الأساسي للمحاكم ا

أشد العقوبات على الجرائم ضد الإنسانیة، بل أكثر من ذلك لقد اعتبرت أن المتھم لا یمكنھ الدّفع 

.بعدم معرفتھ للجرائم المنسوبة لھ وقت الإرتكاب و لنوع العقوبات المقترنة بھا

مثلاً قررّت Celebiciكمة على ذلك في العدید من القضایا ففي قضیة و قد أكدت المح

المحكمة أن حكم الإحالة ھو محاولة لتوحید مدّة العقوبات المطبقة و لیس إلتزاما بتطبیق ھذه 

.الشبكة فالأحكام یجب أن تكیّف حسب درجة خطورة الجرائم و لعوامل أخرى

الدفع الذي قدمھ المتھم و القاضي بعدم اعتبرت غرفة الإستئناف TADICو في قضیة 

أخذ المحكمة بعین الإعتبار للشبكة العامة للعقوبات المطبقة في یوغسلافیا ھو دفع غیر مؤسس

حیث و بالنسبة للدفع أنصبتّ على العقوبات القصوى المطبقة في یوغسلافیا سابقا إلاّ أن المحكمة 

لإثبات تسمح لھ بالنطق بعقوبة الحبس المؤبد من قواعد الإجراءات و ا101اعتبرت أن المادة 

و تعتبر أنھ و في إطار حقھّا المطلق في التقدیر لیست ملزمة بالحد الأقصى المنصوص علیھ في 

)3(.»القوانین الوطنیة

1-Damien scalia , op, cit , page 361.

2 - op, cit , page 364..

.TADICقضیة -3
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ام الصادرة عن المحكمة بعد ذلك ھذا الحكم بل قامت بمناسبة قضیة قد اتبعت كل الأحكو

Celebici بالتأكید على أن المحكمة كانت دائما تجیب دائماً بنفس المعنى بخصوص السؤال

المتعلق بلجوء غرفة الدرجة الأولى للشبكة العامة للعقوبات و قضت أنھ من المتفق علیھ أن غرفة 

و لكن ھذا لا یلزمھا  وع إلى ھذه الشبكة و أخذھا بعین الإعتبارالدرجة الأولى علیھا بالرج

قررّت أنھا لیست ملزمة بتطبیقھا بل  فقط  یأخذھا  بعین الإعتبار و ذھبت  لأكثر من ذلك عندما

بھذه الشبكة سواءاً بالنسبة لجرائم المرتكبة قبل أو بعد غرفة الإستئناف أنھا لا تعتبر الإدانة بعقوبة 

)1(.تلك المقررّة في قانون یوغسلافي رفعاً بأثر رجعي  للعقوبةأكثر من 

ّ بالنسبة لقضیة  مثلاً اعتبرت المحكمة أنھا غیر ملزمة باحترام الشبكة العامة Jelesicأما

للعقوبات الموضوعة من طرف قانون یوغسلافیا و قضت بأن المحكمة یمكنھا أن تطبق عقوبة 

ي بأن العقوبة یمكن أن تكون أكثر من تلك المقررّة في القانون سنة سجنا، مماّ یعن40تصل إلى 

.الوطني و لكن دون أن یتجاوز الحد الأقصى المحدّد في النظام الأساسي

و باعتبار الجرائم التي تختص بھا المحاكم ھي أخطر الجرائم الدولیة و ھي الإنتھاكات 

الأساسي في تحدید العقوبة، حیث أن الخطیرة للقانون الدولي الإنساني تعتبر خطورة المعیار

القضاة و من خلال الأحكام التي یصدرونھا  یبدأون دائماً بذكر خطورة الجریمة و لتحدید ذلك لابدّ 

من ذكر الظروف الخاصة و كذلك درجة مشاركة المتھم في الجریمة، حیث أن العقوبة المقررّة 

مثلاً في الجریمةو تظھر خطورة ، )2(المتھمبھ قام التصرف الذي تظھر خطورة 

النقل العشري، الأعمال الشاقة، ..التعذیب الجسدي و العنف الجنسي و الظروف اللإنسانیة للحبس

إلخ،و تختلف باختلاف ظروف الارتكاب و تتمیزّ بالمصطلحات التي تستخدمھا ..النھب و التدمیر

)3(.ضحایاو كذلك حسب عدد ال)صارخة()مذّلة ()بشعة(المحكمة 

1-Damien scalia , page 364.

.Aleksovskiقضیة  -2

3- DAMIEN SCALIA, op, cit , page 365.
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إن الإجتھاد القضائي لن تحددّ العدد المرتبط بالجرائم المختلفة، و لقد قضت المحكمة في 

قوبات جال العوجود سوابق في بأنھ لا یمكن للمحكمة أن تتحدث عنFURUNDZIJAقضیة 

المطبقة حیث و بالرغم من التطرق لبعض القضایا بصفة معمّقة بالنسبة لتحدید العقوبات لم یتم بعد 

)1(.التطرق لھا

و في ھذا المجال لابدّ من التساؤل حول مدى  وجود ترتیب ھرمي للجرائم المطبقة من 

عن ھذا السؤال بالرغمّ طرف المحاكم الجنائیة،إن الإجتھاد القضائي الصادرعن المحاكم لا یجیب 

.لما لھذا الترتیب من أھمیة في تحدید نوع العقوبة وحجمھا

ھناك إختلاف في الإجتھاد القضائي الصادر من محكمتي روندا ویوغسلافیا سابقا، حیث أن 

محكمة رواندا قد نصبت في عدید من قضایا من قضایا الإبادة  أكثر من ذلك التي فضلت فیھا 

سابقا وأكثر من ذلك تختلف المحكمتین حتى بالنسبة للظروف المخففة والمشددة، محكمة یوغسلافیا

سنة أما محكمة 23و19فمثلاً بالنسبة للسّن محكمة یوغسلافیا تعتبر سن شابة السن ما بین 

سنة شابة، كما قامت محكمة روندا بوضع سلم لترتیب الجرائم حسب 37و31رواندا فتعتبر بین 

اعتبرت أن جریمة الإبادة ھي جریمة الجرائم واعتبرت الجریمة ضد الإنسانیة درجة خطورتھا،و 

كجریمة ذات خطورة شدیدة، وجریمة الحرب كجریمة ذات خطورة أقل شدة من الجریمتین،و 

)2(.بالتالي تختلف على ھذا الأساس من حیث مدّة العقوبات المطبقة علیھا

عتبر محكمة رواندا أن الردّع الخاص ھو الأكثر وبالنسبة للردّع العامة والردّع الخاص، ت

لمحكمة رواندا الإستئناف التابعة كذلك غرف قامت أھمیة و ھذا عكس محكمة یوغسلافیا، و

بالتقلیص الواضع لعقوبة قضت بھا غرفة الدرجة الأولى على أساس عدم احترام المحكمة وعدم 

فھ وأثناء حبسھ ومثولھ أمام المحكمة حیث أنّ أخذھا بعین الإعتبار لإنتھاك حق شخص أثناء توقی

یوماً في دولة  البنین دون85المتھم قدتم توقیفھ دون تبلیغھ بالتھم المنسوبة إلیھ و تم حبسھ لمدة 

یوماً في   211قضى  ذلك فإن المتھم قدصدور أمر بالقبض ودون رؤیتھ للقاضي بالإضافة إلى 

.2000جویلیة  21، بتاریخ  It-95-17، رقم FURUNDZIJAقضیة -1

2-« il n’est guére possible d’envisager qu’il puisse à nouveau jouir de sa liberté . Cependant la
chambre à ainsi démontrer qu’il convient d’établir la justive tout en preservant les droits de
l’accusé ».
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ندا قبل مثولھ الأولي، حیث كانت غرفة الدرجة الأولى قد قضت بحبس الحبس التابع لمحكمة روا

سنة،45المتھم مدى الحیاة في حین أن غرفة الإستئناف ھي مدة طویلة قد قضت بحبس لمدة 

و بالرغم من أنّ مدة الحبس التي قضت بھا غرفة الإستئناف و ھي مدة طویلة إلاّ أنھا تختلف عن

الدرجة الأولى،إن غرفة الإستئناف أرادت أن تظھر من ذي قضت بھ غرفةالمدة الحبس المؤبد 

خلال ھذا الحكم أنھ لتقریر العدالة لابد من احترام حقوق المتھم والتي لم یتم احترامھا في ھذه 

)1(.الحالة

و ھي كلھا مبادئ لا تحتاج المحكمة نصوصا لتؤكد علیھا، إذ تقتضي القواعد العامة إمّا 

أو بالظروف التي ارتكبت فیھا الجریمة، كما تقتضي الأخذ «:بالظروف الشخصي للمتھمالأخذ

بدرجة جسامة الأفعال المرتكبة و آثارھا و النیّة المرجوّة من ارتكابھا و التي تعتبر من المیزات 

)2(.»التي تنفرد بھا الجرائم التي تختص بھا المحاكم الدولیة

:ءات تكییـف و تحدیـد العقـوبةإجـرا:الفـرع الثـالث 

تعتبر العقوبة السالبة للحریة العقوبة الأساسیة و الوحیدة التي تطبقھا المحاكم الجنائیة 

الدولیة سواءاً كانت حبس مؤبد أو مؤقت، حیث تقوم ھذه الھیئات بنفسھا بتنفیذ ھذه العقوبات، إلاّ 

من الشروط و المعاییر في تحدید أنھ یجب على المحكمة أن تأخذ بعین الإعتبار مجموعة 

العقوبات، ذلك أن للعقوبة وظائف كثیرة، إلا أن المبدأ العام یقضي كما سبق ذكره  بالأخذ بعین 

.الإعتبار لظروف معیّنة عند تقدیرھا فما ھي ھذه الظروف و ما تأثیرھا على العقوبات؟

:الظـروف  المشـدّدة  للعقــوبة -أولا

الجرائم بالرغم من الإتفاق على وجود عنصر الخطورة الشدیدة تختلف درجة خطورة 

"الجنایة"للجرائم التي تختص بھا المحاكم الجنائیة الدولیة و لعلّ أكبر دلیل على ذلك ھو تكییف 

الذي یرتبط بھا و الذي لا یمكن الأخذ بأقل منھ ، فنجد الأنظمة الأساسیة عندما تحددّ الإختصاص 

یعني أن درجة مماّ ، »الإنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني«رة الموضوعي تستخدم عبا

1-BENJAMIN SCHAWB , Op.cit , page 447.

.إلخ....كخصوصیة جریمة الإبادة و ابعادھا الشخصیة ، الزمانیة  و المكانیة -2
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جریمة نظیرتھا، فتكییّفالدولیة تختلف عن المحاكم الجنائیةخطورة الجرائم التي تختص بھا 

بل أكثر من ذلك تظھر الخطورة في السیاق الذي تم من »جریمة الجرائم«الإبادة مثلاً على أنھا 

.خلالھ  ارتكاب ھذه الجرائم و الآثار التي تخلفھا خاصة على الضحایا

مؤقتة       و بالعودة إلى كافة الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة العسكریة منھا و ال

و كذلك المحكمة الجنائیة الدولیة فلا نجد و لا نصّ یحددّ الظروف المشددّة و یكیّفھا حیث یظھر لنا 

الإختصاص الموضوعي لھذه المحاكم إختصاصھا بالجرائم الدولیة الأكثر خطورة و قد یعتبر ھذا 

تطبقھا ھي الإعدام          و العنصر لوحده مبرراً كافیاً للتشدید، بالرغّم من أن اشدّ عقوبة  قد 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فھي تفرض عقوبات على 77بالعودة لنص المادة

.لأشخاص المدانین بإرتكاب إحدى الجرائم الدولیة

و تراوحت العقوبات المفروضة من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة بین السجن لعدة  سنوات 

وز ثلاثین سنة إلى أنّھ بمكن للمحكمة أن تفرض عقوبة السجن مدى الحیاة إذا كانت و لفترة لا تتجا

)1(.خطورة الجریمة بالغة أو أن الظروف الخاصة للفرد تبررّ ذلك

غیر أن إحدى غرف المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا قد اعتبرت أنھ و بالنسبة للجریمة 

ف المشدّدة ذلك أن ھذه الجریمة تشمل كل الظروف ضد الإنسانیة لا مجال للحدیث عن الظرو

.)2(المشددّة و تتضمنھا

و ذھبت في نفس السیاق المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا عندما اعتبرت أن جریمة الإبادة 

)3(.في حدّ ذاتھا تشكل ظرفاً مشددّاً 

لتي یمكن أن تأخذ غیر أن الاجتھاد القضائي قد وضع وطورّ قائمة من الأفعال و الوقائع ا

:بعین الاعتبار على أساس أنھا الظروف مشددة ویمكن تقسیمھا إلى ثلاثة فئات

..370،371أحمد بشارة  موسى ، المرجع السابق ، ص .د-1

".ERDEMOVIC"قضیـة -2

3-Anne Marie la Rosa, op, cit , page 184 : « Pour ce qui est du génocide , la gravité en soi du
crime à été considéré par le T.P.I.R comme une circonstance aggravante ».
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:الظروف المشددة المرتبطة بالمتھم-1

كالتعسف في استعمال السلطة والثقة، التشجیع على الجریمة أو المساھمة كشریك أو كقائد، 

لین، والتحضیر،وتصرفات أو امتناع المسؤولین عن اتخاذ التدابیر اللازمة لمعاقبة الفاع

المتھم،وكذلك تصرفات المتھم في مواجھة إرساء العدالة،  وكذلك أثناء المحاكمات وعدم التعاون مع 

.المحكمة 

:الظروف المشددة المتعلقة بالجریمة-2

و منھا الجوّ العام المرھب والمخیف، شساعة ومدى الجریمة،الوسائل البشیعة المستخدمة 

وسائل تنفیذھا والحالات والظروف اللإنسانیة التي یتواجد فیھا الضحایا ودافع لإرتكاب الجرائم و

.ارتكاب الجریمة ومدتھا

:الظروف المشددة المرتبطة بالضحایا-3

كعدد الضحایا ومعاناتھم والإھانة والمعاملة اللإٌنسانیة التي یتعرضون لھا، و سنّھم،        

(1).و الأعمال التي تعرضوا لھا

و قد طبقت الظروف المشددّة خاصة على جرائم الحرب بالإضافة إلى جرائم ضد 

الإنسانیة و جریمة الإبادة و كانت المحاكم تكیّف أفعالاً ما و تعتبرھا ظروفاً مشددّة  حسب نوع 

فالتعسّف  في استخدام  السلطة.القضایا المطروحة علیھا و حسب صفة المتھم و حالة الضحایا

فالتعسّف  في استخدام  السلطة.لمطروحة علیھا و حسب صفة المتھم و حالة الضحایاالقضایا ا

ا ، حتى القادة  من طرف القائد العسكري اعتبر ظرفاً مشدداً التشجیع و المشاركة اعتبرا ظرفاً مشددًّ

كذلك،و كل الذین لم یتخذوا الإجراءات اللازمة لمعاقبة الأشخاص التابعین لھم اعتبر ظرفاً مشدداً 

تصرّفات المتھم بل أكثر من ذلك حتى تصرّف المتھم تجاه ھیئة المحكمة و كذلك الضغوط و 

.التھدیدات التي یقوم بھا المتھم ضد الشھود اعتبرت كذلك ظروفا مشددّة

1-ROBERT Kolb, Droit pénal international , Précis Bruylant , 2007 , page 369-370.
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لك الخوف الذي یفرضھ الجاني و سعة الجریمة والوسائل اللإنسانیة یضاف إلى ذ

المستخدمة و الظروف غیر الإنسانیة التي وجد فیھا الضحایا و كذلك عدد الضحایا، درجة المعاناة، 

إلخ و الآثار المعنویة و النفسیة التي تخلفھا الجریمة، لكن المحاكم أكدت على العدید المرات ...السنّ 

ظروف المشددة یجب أن تكون موضّحة وبعیدة عن كل شك معقول حتى تأخذ بعین أن ھذه ال

)1(.الإعتبار لتحدید العقوبة اللازمة 

:للعقـوبةالظـروف  المخفّفـة -ثـانیاً 

بالرغمّ من خطورة الجرائم التي تختص بھا المحاكم الدولیة إلاّ أن تقریر الظروف المخففة 

، حیث تظھر الأنظمة الأساسیة لھذه المحاكم، الحالات التي إن لا یقللّ من خطورة ھذه الجرائم

توّفرت تؤدي إلى التقلیل من العقوبة المقرّة للجریمة، و تحددّ في نفس الوقت التي لا یمكن أبداً 

اعتبارھا ظروفا مخففّة، كصفة القائد العسكري أو الرئیس، بالرغمّ من أن الشخص المنفذ إذا أثبت 

كتنفیذ لأمر صادر من رئیسھ أو من قائده العسكري فمن شأن ھذا الأمر أن یكون أنھ ارتكب الفعل

.سبباً للتخفیف إذا اعتبرتھا المحكمة كذلك

أما بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة فتعتبر أن حالات محددّة فقط ھي التي تبررّ التخفیف   و 

بب للتخفیف، بل تذھب المحاكم الجنائیة اعتبرت أنھ لا یمكن الإستناد على عذر الأمر الرئاسي كس

الدولیة إلى أكثر من ذلك عندما تأخذ بعین الإعتبار التعاون الذي یقدّمھ المتھم للمدعي العام قبل و 

ارتكاب و نجد منھا قصور القدرة العقلیة والإكراه،وسلوك المحكوم علیھ، بعد،)2(بعد الإتھام

)3(.الضحیة أو التعاون الذي أبداه مع المحكمةالجریمة كالجھود التي یقوم بھا لتعویض

1-ROBERT . K , « les TPIont rappelé à de nombreuse reprises que ces faits doivent être démontrés

au dela de tout doute raisonnable », Ibidem, page369.

2-Anne Marie la Rosa, op, cit , page 186 .

.371ة موسى ، المرجع السابق، صبشارأحمد.د-3
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عتبرت تنفیذا لأمر العسكري إحدى إأما ّ بالنسبة للمحاكم العسكریة لنورمبورغ و طوكیو و 

الأسباب التي یمكن الإستناد علیھا في التخفیف، حیث اعتبرت المحكمة المتھم قد نفدّ أمراً لم یكن 

حیاة المتھم كانت في خطر في حالة عدم بإمكانھ رفضھ  بل أكثر من ذلك حیث تعتبر المحكمة أن 

.تنفیذ أمر الرئیس

مع التأكید على أنھ لا یكفي التمسك بأمر الرئیس، بل لابد أن یثبت المتھم أنھ قد أبدى 

معارضتھ في تنفیذ الأمر الموجّھ لھ باعتبارھا أمراً غیر قانوني كما یثبت حالة الضرورة القصوى 

.التي كان فیھا وقت التنفیذ

ما تأخذ المحاكم الجنائیة الدولیة بالعدید من الظروف المخففّة الأخرى، كحالة الشخص ك

الذي یتولى منصب مسؤولیة  و لكنھ لا یمارسھا  بالفعل أو الشخص الذي لم یشارك في الجریمة إلاّ 

من بشكل محدود، أو إذا ما حاول ھذا المتھم التخفیف من معاناة الضحایا و الذي أبدى لھم نوعاً 

ّ مبررّات قد أخذت بھا خاصة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا  في العدید  التعاطف و ھي كلھا

)1(.من القضایا

و تعتبر المبررّات المذكورة مبررّات مصاحبة للجرم أثناء إرتكابھ، و بالإضافة لھذه 

لى الظروف المبررّات ھناك ظروف أخرى لاحقة عن ارتكاب الجریمة و تسمح بالحصول ع

المخففّة، كالتعاون مع ھیئة المتابعة و ھو مبررّ موجود ضمن الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة 

الدولیة، أو القیام المتھم بمنح المحكمة معلومات و عناصر تساعدھا في القضیة، و كذلك حالة 

من  شأنھا أن  تساعد الإعتراف، و لقد ذھبت المحكمة للتأكد على أھمیة مثل ھذه الحالات لأنھا  

كما یمكن للمحكمة أن تأخذ بعین الإعتبار  )2(المشتبھ فیھم والمتھمین في الخروج من الظل

التفاوض القضائي الذي یتم بین المتھم و المدعي العام كظرف للتخفیف بالرغمّ من عدم إلزامیتھا ،و 

الجلسةذي یظھره المتھم أثناء قد أخذت المحكمة كذلك بمناسبة بعض القضایا بالشعور بالذنّب ال

,ERDEVOMICقضیة  -1 SIKIRICA, AKAYSU.

2-A.M.LA ROSA ,Op, cit , page 189: « de faire montre de comprehension à l‘égard de ceux qui se livrent

au triubunal international et avouent leur culpabilité si l’on veut encourager les autres suspects et

auteurs de crimes inconnus à sortir de l’ombre ».
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العلنیة و بحضور الشھود والضحایا، و اعتبرت في أحیان أخرى أن ھذا التصّرف لم یقم بھ المتھم 

.Celebiciإلاّ طمعاً في الحصول على تخفیف العقوبة  بمناسبة قضیة 

ة للمتھم، و التي من شأنھا إماّ التخفیف أو التشدید و بمناسبة الحدیث عن الظروف الشخصی

من العقوبة و ھي ظروف لا علاقة لھا بالجریمة و لكن بالشخص المرتكب لھا و بمبدأ شخصیة 

أخذ بعین الإعتبار صغر السنّ و كذلك سنّ المتھم حیث و حالتھ العقلیة،العقوبة كشخصیة  المتھم 

كذلك الحالة الصحیة و العائلیة للمتھم و كذلك حالة كون المتھم كسبب لطلب إعادة الإدماج و

المتھم أباً لأطفال في سنّ مبكرة، و كذلك غیاب السوابق القضائیة و بالرغّم من أخذ المحكمة بھذه 

)1(.الظروف إلاّ أنھا أكدت أن ھذه الظروف لا یكون لھا أي وزن أمام جرائم خطیرة

كالظروف العائلیة و التربیة، و المحیط الذي و قد أخذت كذلك المحكمة بظروف أخرى 

عاش فیھ المتھم و كذلك البعد الذي یوجد بین مكان سكن المتھم والمؤسسة العقابیة التي یقضي فیھا 

و یضاف علیھ كون ارتكاب الجرائم كان في حالة نزاع مسلح وكذلك الندم الذي قد یبدیھ سجنھ

بأن ھذه الظروف لدیھا وزن نسبي بالمقارنة مع خطورة المتھم علناً،غیر أنّ المحاكم تذكر دائماً 

)2(.الجریمة

و بالرغم من تشابھ مبررات التخفیف التي تأخذ بھا المحاكم الجنائیة الدولیة مع تلك 

المعمول بھا من طرف المحاكم الوطنیة إلاّ أنھ لابدّ من التذكیر دائماً بالطبیعة الخاصة للجرائم 

الجنائیة الدولیة فھي جرائم دولیة تحتوي على الركن الدّولي و ترتفع من التي تختص بھا المحاكم

حیث درجة الخطورة بالمقارنة مع الجرائم الأخرى، بل أكثر من ذلك غالبا ما ترتكب الجرائم التي 

یختص بھا القضاء الدولي الجنائي في إطار النزعات الدولیة المسلحة مع ما یصاحبھا من تمییز 

حیث تظھر الخطورة كسبب غیر ).إلخ...العرق،الدین،المواقف السیاسیة(ارتكابھایرتبط بأسباب

مبرراً مبّرر للتخفیف مھما كان نوعھ،إلاّ أن التخفیف و بالرغمّ من كل شيء قد یكون

1-Affaire Furundzija , jelesic.

2- ROBERT Kolb, Op.cit , page 371. .
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ت كصغر السّن أو الضعف تدفع بصاحبھا للردّ على التحریض لتخفیف العقوبة ذلك أن ھناك حالا

.الإجرامي الذي یتلقّاه

و في نفس السیّاق فإن المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا قد اعتبرت خطورة بعض الجرائم من 

في حین لم RUTAGANDAو KAMBANDAالظروف المشددة ، كجریمة الإبادة في قضیة 

بالرغمّ من KRISTICیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا مع ھذا الرأي في قضیة تتفق المحكمة الجنائ

)1(.أھمیة ھذه الخطورة و ضرورة أخذھا بعین الإعتبار عند تحدید العقوبة

لقد ظھرت العدید من الأفعال ضمن الإجتھادات القضائیة :بالنسبة للظروف المخففّة-

لرغمّ من تأكید المحاكم في أحكامھا على أن الأخذ الجنائیة الدولیة باعتبارھا ظروفا مخففّة، با

.بالظروف المخففة بالظروف لیس من شأنھ الإنقاص من خطورة  الجرائم المرتكبة

حیث اعتبر أمر الرئیس أو القائد العسكري ظرفا من الظروف المخففّة و لكن لم یعتمد -

لأخذ بعین الإعتبار لتنفیذه فقط طلب المتھم اErdevomicذلك كقاعدة مطلقة، فبالنسبة لقضیة 

لأمر الرئیس لإعفاءه من المسؤولیة لكن المحكمة رفضت ذلك و لكنھا في نفس الوقت اعتبرتھ 

ّ للعقوبة و یضاف إلى أمر الرئیس ظروفا أخرى كالوضعیة التي یكون فیھا المتھم  ظرفا مخففا

sublterneالمحدودة  في الجریمةتھ، حیث لا یمكنھ  التھرب من  تنفیذ أمر الرئیس ، و مساھم

و محاولتھ التبلیغ عن الجرائم، و محاولتھ التخفیف عن معاناة الضحایا و إظھار بعض التعاطف 

معھم، بالإضافة إلى ظروف أخرى تتعلق بالوضعیة الشخصیة للمتھم كالسّن الذي یعتبر سببا من 

ة للمتھم و غیاب السوابق أسباب إعادة الإدماج، والحالة الصحیة للمتھم والوضعیة العائلی

القضائي،التربیة ضعف الشخصیة،و كذلك حالة قضاء فترة العقوبة بعیداً عن مقر السكن،

و كذلك حالة الإعتذار ،و یضاف إلى ذلك حالة ارتكاب ھذه الجرائم  في وقت النزاع المسلح

ل ھذه الظروف لیس لھا إلاّ الصادق المقدم من طرف المتھم للضحایا علنیا مع الإشارة إلى أن ك

)2(.وزّن بسیط بالمقارنة مع خطورة الجرائم

1- ROBERT Kolb,Op, cit, page 370.
2- Damien scalia, in Robert Kolb op cit, page 371.
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و في الأخیر تجدر الإشارة إلى طبیعة العلاقة الموجودة بین الظروف المخففّة و الظروف 

المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقاً بالمقارنة بین الطرفین من ؟ حیث قام قضاة المشددّة

حیث كونھا سببا لتشدید العقوبة أو لتخفیفھا ، حیث اعتبر القضاة أن الظروف المشددة تطغى 

على المخففّة،حیث و طبقا لما سبق فلا یمكن الأخذ بعین الإعتبار للظروف المخففّة عند تحدید 

المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقاً لم تتبع نفس التحلیل حیث تأخذ بعین العقوبات،إلاّ أن 

.الإعتبار كل الظروف المشددة منھا و المخففّة

إلا أن ھذه المحكمة تشیر دائما للأثر الذي یترتب عن وجود الظروف المشددّة و ذلك دائماً 

محكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا أكثر قبل تطبیقھا للظروف المخففّة، وعلیھ تظھر تصرّف ال

)1(.منطقیة، لأنھ لیس ھناك أيّ داع لمنح وزن للظروف المشدّدة أو المحققة

:المطبقة من طرف الھیئات القضائیة الجنائیة الدولیة بالنسبة للعقوبات-

من النظام الأساسي لكل من24و 23بالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة تنص المواد -

محكمتي یوغسلافیا و رواندا على العقوبات التي تطبقھا ھذه المحاكم و من خلال دراسة ھذه 

.المواد تبدو لنا العدید من الملاحظات

إن المحاكم الجنائیة الدولیة تفرض على المتھم عقوبات تصل إلى درجة الحبس المؤبد،   و 

.شاقة و الغراماتتستثني الأنظمة  الأساسیة عقوبتي الإعدام و الأعمال ال

إن القاضي یتمتع بسلطة إصدار الأمر باسترجاع الأموال التي تحصل علیھا الجاني من 

.خلال ارتكابھ للجریمة و إعادتھا  لمالیكھا  الأصلیین

إن غرفة الدرجة الأولى علیھا الأخذ بعین الإعتبار  لخطورة الجریمة و وضعیة المتھم، 

ّ تكییفاً مختلفاً ،     فالأنظمة الأساسیة الدولیة لا ت ضع أيّ سلم لترتیب الجرائم المرتكبة و لا تكیفھا

.و لا تذكر حتى كیفیة تطبیق ھذه العقوبات

1-DAMIEN Scalia, op, cit, page 372 : « la démarche du TPIY est plus logique : il n’ya pas de

raison a priori de donner plus de poids à des circonstances aggravantes ou atténuantes » .
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من النظام الأساسي للمحكمتین على أنھ لیس ھناك بعض الأفعال لا 7و6و تضیف المواد 

تنفي المسؤولیة الجنائیة ولا تخففّھا كالصفة الرّسمیة لمرتكب الجریمة، أو تنفیذ الأمر الرئاسي، إلاّ 

)1(.إذا قررّت المحكمة ذلك

ّ بالنس بة لنظام قواعد الإجراءات و الإثبات التابعة للمحاكم الجنائیة الدولیة في المواد أما

على حالة الإعتراف باعتباره ظرفا لابد من أخذ بعین الإعتبار عند تحدید العقوبة 101و100

باعتباره أمراً یساعد المحكمة تفادي طول و تكلفة القضیة، حیث تؤكد ھذه المواد على الأخذ بعین 

عتبار عند تحدید الظروف المخففّة و المشددة الشبكة العامة للعقوبات المطبقة من طرف محاكم الإ

یوغسلافیا و كذلك مدّة السجن التي قضاھا المتھم في السجن التابع لدولتھ و كذلك المدّة التي 

ن قضاھا في الحبس الإحتیاطي و یؤكد نظام قواعد الإجراءات و الإثبات على الحالة التي یكو

)2(.المتھم قد ارتكب العدید من الجرائم فلابدّ من تحدید الكیفیة التي سوف یتم بھا تنفیذ العقوبات

یؤكد نظام قواعد الإجراءات و الإثبات على التعاون الذي قد یقدمھ المتھم للمدعي العام ، 

و ام  قواعد  الإجراءاتوھنا لابدّ من التساؤل حول الطبیعة القانونیة للإحالة التي ینص علیھا  نظ

.الإثبات ھل ھي إحالة إجباریة أو مجرّد إشارة  دون قیمة  قانونیة  إلزامیة؟

.ھذه الإشكالیة سوف تجیبنا عنھا الإجتھادات الصادرة عن المحكمة-

بالنسبة للإحالة التي وضعھا النظام الأساسي لقانون یوغسلافیا سابقا و بالنسبة لجرائم الحرب 

من قانون العقوبات الیوغسلافي            و 142كدّ قضاة محكمة یوغسلافیا أن المادةفلقد أ

.سنة سجن20و استبدلت بعقوبة أقصاھا 1990المتعلقة بجرائم الحرب تم إلغاؤھا في سنة 

، أكدت المحكمة لأنھ لابدّ من الفحص )الضغط(و بالنسبة للمعاییر المعتمد علیھا لتطبیق

و حیاة الشخصیة بین حیاتھل و البحث في مدى تمتع المتھم بالحریة في الإختیار الدقیق للأفعا

1-Damien scalia, Op.cit, page 347.

2-op, cit, page 348.
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مجموعة من المدنیین فمن الصعب إیجاد حالات یكون فیھا الضغط سببا من الأسباب المعفیّة من 

)1(.مر قانونیا ممكنالمسؤولیة بالرغمّ من كون ھذا الأ

:الأحكاممراجعــة الستئنـاف و تقریر حق الإ:المطلــب الثـانـي 

إن الأحكام القضائیة و حتى تكون قابلة للتنفیذ یجب أن تكون مشمولة بالصیغة التنفیذیة لذا 

ة، فإن نھائیة، غیر أنھ و بالمقارنة مع المحاكم الجنائیة الدولییجب أن یصدر القضاء أحكاماً 

محكمة العدل الدولیة تصدر أحكاما نھائیة غیر قابلة للإستئناف، فبالرجوع للنظام الأساسي 

للمحكمة الجنائیة العسكریة لنورمبورغ و طوكیو فإن ھذه الأخیرة لا تمنح درجة ثانیة للتقاضي،   

إلاّ أن الأنظمة بالرغم من أن قواعد القانون الدولي الإنساني تقرّر مثل ھذا الحق لأسرى الحرب؛ 

.الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة تقررّ ھذا الحق

:كضمانة  قضائیةالإستئنــافتطبیق حق :الفــرع الأول 

إن اللجوء للإستئناف أما المحاكم الجنائیة الدولیة یظھر أكثر تعقیداً من الإستئناف أمام القضاء 

و بسبب عدم وجود ھیئة )2(سوابق القضائیة في ھذا المجالالوطني و ذلك بسبب العدد القلیل من ال

التقاضي  تتكفل بالإستئناف قرارات المحاكم الجنائیة الدولیة، وضعت ھذه المحاكم درجتین في

بإنشاء غرف تتكفل بمھمة الإستئناف و تجدر بنا التساؤل في ھذا  المقام عن الأحكام القابلة 

الدولیة تصدر العدید من الأحكام فلابدّ من معرفة أيّ نوع من للإستئناف لأن المحاكم الجنائیة 

الأحكام یكون عرضة للإستئناف مع التأكید على أن عیوباً ما قد تشمل القرارات الصادرة  من 

القضاة و التي تكون مشمولة بحق الإستئناف مع الإشارة إلى أن الإستئناف یقوم بھ قضاة من نفس 

المحاكمة من محاكم الجنائیة الدولیة و الإستئناف لا یؤدي إلى إعادةالمحكمة و ھذا من خصائص ال

الجدید و لكن النظر فقط في الجوانب المستأنفة من الحكم لذا ینبغي عدم الإفراط في استخدام حق 

.الإستئناف

1-ANTONIO CASSESE , DAMIEN SCALIA , VANESSA THALMANN, Les grands arrêts de droit
international pénal ,Edition DALLOZ, Paris 2010 , page 435.

2-Anne Marie la Rosa, op, cit , page 214 : « …Le recour en appel devant les instances penal
international s’avére plus complexe compte tenu du nombre limité de précedents
internationaux pertinents susceptibles d’inspirer la pratique judiciare à cet égard ».
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تصدر المحاكم الجنائیة الدولیة العدید من القرارات فھناك القرارات الأولیة التي تصدرھا 

قبل إصدار الحكم و النطق بالعقوبة،و بالرغمّ من عدم وجود نصوص و أحكام في المیثاق تسمح 

ئناف إلاّ أن الواقع والتطبیق أظھر لقضاة المحاكم الأھمیة لأن ذلك بالقیام بمثل ھذا النوع من الإست

من شأنھ أن یؤدي إلى تفادي طول المحاكمات و الإجراءات، و كذلك الأثر الذي یترتب على 

و شخص ربماّ لا مكان لوجوده أمام ھذه المحاكم، فمثلاً إذا كان القرار من شأنھ أن یمسّ بعدالة 

لمحكمة و ھذا ما أدى إلى تدعیم حقوق المتھم أما المحكمة، حیث تم تعدیل سرعة القضیة أمام ا

نظام قواعد الإجراءات و الإثبات و ذلك حتى یتم السماح للمتھمین في الطعن في بعض القرارات 

التمھیدیة التي یصدرھا القضاة، غیر أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا لا تسمح بمثل 

تسمح بالإستئناف ،أما المحكمة الجنائیة الدولیة فإنھا )1(إلاّ في حالة عدم الإختصاصھذا الطعن 

.القائم حول الإجراءات السابقة لإصدار الحكم من طرف المحكمة

و تتمثل الحالات التي یتم فیھا اللجوء إلى الأشخاص قبل صدور الحكم النھائي خاصة في 

لة الإفراج عن الشخص محلّ المتابعة،و كذلك المسائل الإستئناف المتعلق بعدم الإختصاص، مسأ

.المتعلقة بالإثبات و المسائل الإجرائیة  الھامة

فبالنسبة لمسألة الإختصاص مثلاً لھا من الأھمیة ما یكفي بحیث لا یمكن مواصلة إجراءات 

حبوس الدعوى قبل الفصل في مسألة الإختصاص و كذلك بالنسبة لطلب الإفراج عن الشخص الم

لأنھ یمسّ حقاً أساسي من حقوق الإنسان و ھو الحق في الحریة، و علیھ فإن مثل ھذا الإستئناف 

دون الحصول على إذن مسبق، و تظھر الأنظمة الأساسیة یجب أن یكون متاحاً في كلّ وقت و

یة أوللمحاكم الجنائیة الدولیة أن الإستئناف المتعلق بالحبس الإحتیاطي یمكن رفضھ لأسباب جدّ 

لأسباب معقولة، بالرغمّ من عدم وجود أحكام في الأنظمة الأساسیة تظھر مدى شرعیة الحبس،  قد 

حاولت المحكمة  الجنائیة  الدولیة  تدارك  ھذا الوضع عندما قررّت حق المراقبة المستمرة من 

)2(.طرف الغرفة الإبتدائیة لقرار الإفراج و قرار الحبس

.من نظام قواعد الإجراءات و الإثبات التابع للمحكمة الجنائیة الدولیة لروندا73و المادة72المادة -1

2-Anne Marie la Rosa, Op, cit , page 220.



و الإثبات الأول                                                       دور المحاكم الجنائیة الدولیة في تطویر قواعد الاجراءات الباب

156

و من خلال ملاحظات نشاط المحاكم الجنائیة الدولیة و خاصة بالنسبة لمسألة التصریح 

المجالات و الحالات التي یسمح فیھا الذي یقدمھ المحاكم للسماح للمتھم بالقیام بالإستئناف، فإن 

بتقدیم مثل ھذا الطلب لیست محددّة على سبیل الحصر، فقد كانت تستخدم في بعض الأحیان عبارة 

أسباب جدّیة و في بعض الأحیان المبررّات المقنعة، و في ما عدى ھذه الحالات فیجب أن یكون 

لمحكمة سوف یلحق ضرراً بالمتھم الإستئناف مرخصاً بھ و إذا القرار الذي سوف یصدر من ا

بحیث لا یمكن تداركھ نجد ذلك أو إذا كان القرار محلّ مسألة ذات مصلحة عامة بالنسبة للمحكمة 

تغیّرت إجراءات 2002الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا أو للقانون الدولي بشكل عام،و بعد سنة

ولى بالنسبة للاستثناءات    و للقرارات التصریح بالإستئناف بالإشھاد الذي تقدمھ غرفة الدرجة الأ

و على غرفة الإستئناف الامتناع عن الفصل في المسائل .الأخرى مع الاحتفاظ بنفس الأسباب

الموضوعیة وعدم التدخل في اختصاص القاضي الذي اصدر القرار حیث على ھذه الھیئة التحفظ 

.تلك الممنوحة لھا قانوناً و علیھا أن لا تقبل عرائض تلزمھا بممارسة اختصاصات  غیر 

لا یتمتع بممارسة حق الإستئناف إلاّ أطراف الدعوى، إلاّ أن ھناك حالات یتم فیھا المساس 

بحقوق الغیر دون أن یكون ذلك محلاً لإجراء تصحیحي، فیحق لھم إجراء الإستئناف   و كذلك  

مة یجب علیھا أن تأخذ بالنسبة للطرف المدني الذي یطالب بالحصول على التعویض لأن المحك

بعین الإعتبار عن إجراءات الإستئناف حقوق ھذه الفئة، و كذلك بالنسبة للدّول التي تراھا أمنھا 

مھدداً بالإجراء الذي اتخذتھ ھیئة المحكمة خاصة بالنسبة للجرائم التي تشكل إنتھاكات خطیرة 

فیھا بإعتبارھم ھیئة تابعة للقانون الدّولي الإنساني من طرف أشخاص شغلوا مناصب تصرّفوا 

)1(.للدولة

حیث تطالب ھذه الدّول ھیئة المحكمة أو المتھم بالسّریة نظراً لخطورة تلك التصریحات 

.على الدولة المعنیة مثلاً 

.حق الدّول التي قام المدعي العام باتخاذ إجراءات التحقیق على إقلیمھا و ذلك دون مطالبتھا بتطبیق حق التعاون-1



و الإثبات الأول                                                       دور المحاكم الجنائیة الدولیة في تطویر قواعد الاجراءات الباب

157

و بالإضافة لكل الأحكام السبق ذكرھا و التي یمكن للشخص المعني بھا استخدام حق 

الإستئناف سواءاً بناءاً على تصریح مسبق من ھیئة المحكمة  أو من دونھ، فإن الأحكام المتعلقة 

زدواجیة بالإدانة و تلك المتعلقة بمدّة العقوبة المقررّة تكون محلاً للإستئناف و ذلك إحتراما لمبدأ ا

)1(.درجتي التقاضي

تقضي قواعد القانون الدولي و مبادئھ العامة بحق الشخص المحكوم علیھ بعقوبة  ما بالحق 

في إستئناف الحكم، بالإضافة إلى أن خطورة الجرائم و شدّة العقوبات المرتبطة بھا تمنح المتھم 

لحكم على حریة المتھم  و تتمثل حالات مثل ھذا الحق و كذلك الأثر المترتب عن النطق بمثل ھذا ا

.إستئناف الحكم في حالة الخطأ في القانون وحالة الإجراءات غیر العادلة للمحاكمة 

فبالنسبة للخطأ المادي أو القانوني و الذي تنصّ علیھ الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة 

یة أن الخطأ القانوني من شأنھ أن یجعل الدولیة حیث تعتبر الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدول

ّ تلك المؤسسة على خطأ مادي  فسوف تؤدي إلى إنكار  قرار المحكمة غیر صحیح و معیب، أما

العدالة، و قد أظھرت الأعمال التي قامت بھا المحاكم الجنائیة الدولیة أنھ یمكن أن یتعلق الأمر 

مة وكذلك حول دلیل الإثبات المقدم لتقریر بمسائل الإختصاص و بالمشاكل المتعلقة بعناصرالجری

الإدانة ومدى قابلیة عناصرالإثبات و وسائل الدفاع خاصة تلك المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة 

.الفردیة، سواءًا بالمشاركة في الإرتكاب أو بصفة التي كان یشغلھا المتھم وقت إرتكاب الأفعال

مطبق و لكنھ یشكك في التقییم الذي وضعتھ فالطرف الذي یستأنف لا یشكك في القانون ال

غرفة الدرجة الأولى بحیث یعتبر مثلاً أن المحكمة قد أعطت أھمیة أكثر مماّ یجب لدلیل الإثبات 

ما فیما أھملت دلیلاً معیناً وبخصوص الخطأ المادي فإن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا 

بوثائق مھمّة حیث على إثباتھ عوى لكن لم یظھر و تمّ حیث یظھر فعلاً ما مھمّ بالنسبة للد

1-Anne Marie la Rosa, op, cit , page 223.
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الطرف الذي یرید استظھار دلائل إثبات جدیدة تبریر عدم تقدیمھا خلال المحاكمة أما ھیئة  

.الدرجة الأولى

و بالنسبة للخطأ في الإجراءات أما بالنسبة للخطأ في الإجراءات و إنكار العدالة، إلاّ أنھ 

فالملاحظ أن عدد قلیل فقط من الأخطاء الإجرائیة یمكن أن یعتمد علیھ كأساس لتقدیم الإستئناف 

حیث یمكن مع ذلك للشخص المحكوم علیھ تقدیم كل الأسباب و المبررّات التي تمكنھ من الطعن 

)1(.سواءاً في عدالة أو شرعیة الإجراءات أو قرار المحكمة

بالإضافة إلى الأسباب المذكورة ھناك حالات أخرى یمكن الإستناد علیھا عند إستئناف حكم 

غرفة الدرجة الأولى،حیث و في إطار الدور الذي تلعبھ المحاكم الجنائیة الدولیة و المتعلق بتطویر 

القانون لأحكامو كذلك  الإنتھاكات  الخطیرة الدولي العامفي القانونو تدقیق الأحكام المطبقة

الدولي  الإنساني و باعتبارھا تعمل على توحید و تقویة الأحكام المطبقة من طرف الھیئات 

.القضائیة الوطنیة

و بإعتبار كل ھذه الھیئات تعمل على تحقیق نفس الھدف من خلال ضمان إجراءات عادلة 

ستئناف الخاصة بمحكمة و في إطار القانون الواجب التطبیق، و على ھذا الأساس فإن غرفة الإ

ضروریة مسألة التدقیق في العناصر المشكلة "TADICتادیش"یوغسلافیا و بمناسبة قضیة

للجریمة ضد الإنسانیة و التأكید على السلطة  الواسعة التي تملكھا المحكمة في مسألة البحث عن 

.الحقیقة،و اعتمدت على عنصر العقلي لتأسیس مسؤولیة المتھم على سلطتھ

ما محكمة رواندا فاعتمدت عل عنصر الإعتراف بالإرتكاب و اعتبرتھ ذو أھمیة خاصة أ

)2(.بالنسبة للمحكمة

.CPIمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 1الفقرة 81المادة -1

2- A.M.LA ROSA, Op, cit , page 228.
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عقوبة التي تقررّھا المحكمة،و على المحكمة یمكن لكل من المدعي العام و المتھم إستئناف ال

أو أسباب أن تبلغ الأطراف حتى و لم تمّ إستئناف الحكم، علیھا أن تبلغھم بوجود تخفیف للعقوبة 

تبررّ ذلك و یتمثل دور ھیئة الإستئناف في الرقابة على مدى شرعیة العقوبة و على أخطار 

تقوم ھیئة الإستئناف من التأكد أولاً من وجود خطأ الجسیمة التي تجعل من العقوبة من حقھ، حیث 

و لا یمكن لھا التدخل إلاّ في الحالات التي تتأكد فیھا أن ھیئة الدرجة الأولى قد تجاوزت الحدود 

.التي وضعت لھا

و یمكن أن یحدث العكس حیث تقوم غرفة الإستئناف برفع العقوبة  المقررّة من الھیئة 

المحكمة الجنائیة  الدولیة لیوغسلافیا سابقاً، عندما اعتبرت أن غرفة الأولى و ھذا ما قامت بھ

الدرجة الأولى لم تأخذ بعین الإعتبار صفة الجاني باعتباره في موقف ذو سلطة بل أكثر من ذلك 

اعتبرت أن غرفة الدرجة الأولى لم تكیّف خطورة الجریمة فرفعت العقوبة من سنتین  و نصف 

أن أھمیة TADIC(1)ثر من ذلك لقد اعتبرت المحكمة بمناسبة قضیة تادیش إلى سبعة سنوات بل أك

وضع شبكة عامة للعقوبات المطبقة من طرف المحاكم  الجنائیة  الدولیة  و التي یجب أن  تأخذ 

بعین الإعتبار للمناصب التي یشغلھا المتھمین و اعتبرت أن كل العقوبات الصادرة من الغرفة 

ي لا تأخذ بعین الإعتبار صفة المتھمین یجب أن یتم مراجعتھا الدرجة الأولى و الت

و أثناء مرحلة الإستئناف یجب على ھیئة الإستئناف أن تنظر إلاّ في المسائل التي إستأنفھا 

الأطراف وعلیھم تفادي إعادة المحاكمة من جدید،و علیھم إحترام مبدأ المحاكمة العادلة            

بدأ قرینة البراءة، و من بین السلطات التي تملكھا سلطة الإستئناف طلب و بالتطبیق الفعلي لم

قضاةرفضھاتلك التيلیسالحصول على أدلة إضافیة و یجب أن تكون ھذه الأدلة جدیدة  و

الدرجة الأولى، بشرط إثبات عدم وجود ھذه الأدلة وقت المحاكمة الأولى لأن وجودھا و إمتناع 

عمداً أن تكون حاسمة و یجب أن یتعلق بالأفعال التي استند علیھا القضاة عند أصحابھا عن تقدیمھا 

إصدار الحكم و التي لم تكن موجودة عند إصدار الحكم الأوّل ،و في ھذا المجال لقد عرفت 

ترتكز على الضرورة و على 2002الإجتھاد القضائي لھذه المحاكم تغییراً حیث أصبحت منذ 

إظھارھا شأنھاو التي من.العدالةذلك بعد أن كانت ترتكز على مصلحة فعالیة دلیل الإثبات و

1- Procureur tadic
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كمبررّ أمام العدالة أن یسمح لھیئة الإستئناف بقبول الدلیل الإضافي فمثلاً یقتضي مبدأ مصلحة 

تحت طائلة العدالة الإستماع للمتھم و التأكد من عدم كون إعترافھ أمام الھیئة الأولى مثلاً كان

التھدید و كان إرادي مع معرفة كل الآثار المترتبة عنھ،و غیر متناقض و یرتكز على العناصر 

.المتعلقة بالجریمة المتابع بھا

حتى أن ھیئة الإستئناف لیست مرتبطة  بأیة حدود  عندما یتعلق الأمر بالمسائل التي لم یتم 

بلّ ھذه الھیئة كل الأدلة التي من شأنھا أن تكون ذات إثارتھا أما ھیئة الدرجة الأولى و بالتالي تق

إلا  أن الواقع  یثبت لنا  من  خلال  إجتھادات المحكمة أنھا  لا تقبل الدلائل )1(أھمیة كبیرة

الإضافیة إلاّ في حالات  محددّة  أثناء مرحلة الإستئناف و ھي حالة ما اعتبرت  رفض  الدلائل 

قل عمل العدالة خاصة إذا كان من شأن ھذا الدلیل أن یثبت براءة خطأً قضائیا من شأنھ أن یعر

)2(.المتھم أو إدانتھ

la)الھدف(مع أن المحكمة كانت تأخذ في بعض الأحیان بأدلة أخرى بمبررّ  finalité و

اك ھذا ما أخذت بھ المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، بل أكثر من ذلك اعتبرت المحكمة أنھ لیس ھن

ما یمنعھا من طرح بعض المسائل أثناء وعدم اكتفائھا فقط  بطرح المسائل التي طرحھا الأطراف 

ھذا الحق خاصة الدولیة الذي نصّ على مثلو ھو ما تفاداه النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة

)3(.بالنسبة لإثبات الإدانة و تخفیف العقـوبة

:اسلوب  ثاني للطعن تفعیل المراجعة  ك:الفــرع الثـالـث 

تعتبر المراجعة أسلوبا ثانیا إلى جانب الإستئناف و ذلك من أجل طلب إعادة النظر في 

الحكم الصادر في القضیة و یجب أن یتم تطبیقھا بصفة ضیقة و محددّة على سبیل الحصر تتمثل 

،و الذي وافقت علیھ المحكمة 2000ماي 19تاریخ بتقدیم شھود جدد أمام ھیئة الإستئناف بDelalicحیث قام مثلاً المتھم -1

.باعتبار أھمیة التصریحات التي أدلى بھا الشھود 

2-Anne Marie la Rosa, op, cit , page 234.

.CPI.د.ح.من النظام الأساسي للم2الفقرة 81المادة  -3
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الصّادر حیث من المتفق أساساً في حالة اكتشاف أفعال جدیدة من شأنھا أن تؤثر على طبیعة الحكم

.علیھ أنھ و حتى الحكم النھائي غیر قابل للإستئناف یمكن مراجعتھ

و إذا كان )1(تقررّ المحاكم الجنائیة الدولیة حق المراجعة و ذلك من خلال أنظمتھا الأساسیة

لأطراف السؤال لا یثور حول تقریر مبدأ حق مراجعة الأحكام النھائیة، فإنھ یثور بالنسبة لمعرفة ا

.المتمتعة بممارسة حق المراجعة

یتمتع بحق المراجعة أولاً الشخص الذي صدره ضدّه الحكم بالإدانة و كذلك المدعي العام و 

ذلك خلال سنة من تاریخ إصدار الحكم خاصة إذا تعلق الأمر بطلب المراجعة الذي یقدّمھ المدعي 

عادة  جمع  الشھود  و الأشخاص المطلوب مرور مدّة  معینة  إیصعب علیھ  بعدھا ذلكالعام 

بالبراءة و سماعھم، كما أن المراجعة قد تشمل كل أنواع الأحكام الصادرة حتى تلك التي تقضي

الإفراج عن المتھم إذ في ھذه الحالة لابدّ من بقاء المتھم محبوسا لحین الفصل في طلب 

ھي الأحكام النھائیة بالإدانة  و تلك و تنصب المراجعة على نوعین من الأحكام و ،)2(المراجعة

المتعلقة بالعقوبات، خاصة تلك التي تحوّلت إلى حجیة الشيء المقضي بھ بسبب عدم الإستئناف أو 

و تأخذ المحاكم ،الدولیةإنقضاء أجلھ، أو باستخدام كل طرق الطعن ھذا بالنسبة للمحكمة الجنائیة

د على أن اللجوء للمراجعة لا یكون إلاّ باعتباره حلاً وحیداً الجنائیة الدولیة بنفس المبدأ، مع التأكی

.و أخیراً و لا یجرى إلاّ في ظروف إستثنائیة 

لا یوجد قواعد قانونیة  تحددّ الإلتزامات التي یجب أخذھا بعین الإعتبار عند إتخاذ إجراء 

لقرار، حیث لا تأخذ المراجعة لحكم نھائي فھذه الإجراءات تختلف حسب الجھة القضائیة المصدرة 

Faitالأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة  الدولیة  إلاّ بمبررّ الفل الجدید  nouveauللأخذ

بالمراجعة، و یضیف إلى ذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سبب اكتشاف دلیل إثبات 

الإدانة، كأن یتم إثبات مصیري، إعتمد علیھ من طرف محكمة الدرجة الأولى عند إصدار الحكم ب

ارتكاب أحد بسببأوخاطئ أو مزوّرھو دلیلأن دلیل الإثبات الذي اعتمدت علیھ المحكم

من نظام قواعد الإجراءات 122و 120و119من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  الدولیة لیوغسلافیا،المادة 26المواد-1

.من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة  الدولیة 84من محكمة روندا، والمادة 25و المادة و الإثبات

2-Anne Marie la Rosa, op, cit , page 238.
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القضاة المشاركین في اتخاذ القرار لأخطاء جسیمة أو إخلال بواجباتھم و یكون ھذا الخطأ ذو 

)1(.درجة خطورة كافیة لتبریر عزل ھؤلاء القضاة عن مھامھم

فبالنسبة لإرتكاب فعل جدید باعتباره أحد الأسباب الأساسیة المبررّة للمراجعة ، حیث تعتبر 

ائیة الدولیة أن ھذا الفعل یقدم في شكل عریضة لطلب المراجعة مع النظام الأساسي للمحكمة الجن

الإثبات أن ھذا الفعل من شأنھ أن یغیرّ الحكم الصّادر و یتمیزّ ھذا الفعل أولاً بكونھ جدید بشرط 

كونھ موجوداً أثناء المحاكمة و لكن لم یكتشف إلاّ بعد صدور حكم نھائي،   و في ھذا المجال لابدّ 

بین اكتشاف فعل جدید و بین تقدیم إثبات إضافیة و ھذا ما أكدّت علیھ المحكمة الجنائیة  من التمییز

الدولیة  لیوغسلافیا  سابقاً، حیث اعتبرت أن طلب المراجعة  یقدم أمام الغرفة التي أصدرت الحكم 

.مراجعةالنھائي و تقررّ ما إذا كان ھذا الفعل یشكل فعلاً جدیداً یمكن الاعتماد علیھ لطلب ال

أما بالنسبة للطرف الذي یقدم طلب المراجعة، فعلیھ أن یثبت أن ھذا الفعل لم یكن معروفا 

أما بالنسبة للطابع المصیّري للفعل وقت المحاكمة وھذا ما لا یتمكن عادة الأطراف من إثباتھ

طبیعة من شأنھ الجدید الذي تم اكتشافھ، فلا یتم الاكتفاء فقط بكونھ جدیداً حیث یجب أن یكون ذو 

.أن یؤثر على مآل القضیة

أما بالنسبة لمبررّات الأخرى للمراجعة، فھناك مثلاً الحالة التي یكون فیھا دلیل الإثبات 

إلخ، أو أن القضاة المعنیین ..المقدم و الذي على أساسھ تم الحكم بالإدانة ھو دلیل مزوّر أو خاطئاً 

عن واجبھم لسبب یبررّ عزلھم عن وظیفتھم، فھذه الأسباب لیست قد ارتكبوا خطاً جسیماً أو تخلوّا

مذكورة في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة بالرغمّ من وجودھا في النظام الأساسي 

للمحكمة الجنائیة الدولیة من شأنھا أن تؤدي لاتخاذ إجراءات  تطبق على الشخص بسبب الضرر 

التصریح الخاطئ و ما قد یؤدي ذلك إلى تدمیر وسائل الإثبات الذي ألحقھ بالعدالة الخاصة

الأصلیة،إذ تعاقب المحاكم الجنائیة الدولیة على ذلك بعقوبة الحبس و الغرامة و بالعقوبتین 

1-Anne Marie la Rosa, op, cit , page 240.
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و بالنسبة للحالة التي یتم فیھا طلب المراجعة على أساس الخطأ الذي ارتكبھ القضاة، فھذه )1(معاً 

الأخطاء لا تعني فقط القضاة المصدرین لقرار الإدانة بل یشمل حتى القضاة الذین قلموا بتثبیت 

یم الذي التھم التي قام المدعي العام بالإستثناء علیھا لطلب الإحالة على المحكمة ، فالخطأ الجس

ارتكبھ القضاة ینعكس لیس فقط على الدعوى و لكن كذلك على وظیفة القاضي و یتنافى مع 

)2(.الوظیفة التي یمارسھا و یؤثر على حسن سیر العدالة

و إذا كان الاستئناف یتم أمام جھة أخرى غیر تلك المصدرة للقرارّ أو أمام جھة أعلى  منھا 

الجھة المصدرة للحكم القضائي، بالرّغم من أن العریضة یمكن أن فإن المراجعة  تتم أمام نفس 

تقدم أمام جھة أخرى و لكن ھذه الجھة لا تقوم إلاّ بالتأكد من توفر الشروط الشكلیة لقبول عریضة 

المراجعة دون النظر في الموضوع،و بالتالي نلاحظ مرحلتین للمراجعة، مرحلة الفحص للتأكد من 

مرحلة فحص الموضوع و المتعلق أساساً بمضمون طلب المراجعة،و تختلف مقبولیة المراجعة، و 

الإجراءات حسب المحاكم ، فالمحكمة الجنائیة الدولیة تشترط عرضھا على الفحص المبدئ لغرفة 

و ھذا ما الإستئناف أما المحاكم الجنائیة  فإنھا تشارك عرضھا على الجھة المصدرة للحكم النھائي

غرفة الدرجة الأولى ھي التي أصدرت «:حیث اعتبرت أن TADICبمناسبة قضیةقررّتھ المحكمة 

الحكم النھائي وھي التي علیھا فحص طلب المراجعة و بالتالي فإنھ یجب أن یوجّھ الطلب 

.»إلیھا

و بالنسبة للآجال المخصصّة لإیداع طلب المراجعة فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

ذلك، و لا یسمح إلاّ بالمراجعات التي یطلبھا المتھم، و تمارس المحاكم الجنائیة الدولیة لا یحددّ 

الدولیة  المؤقتة المراجعة حتى بالنسبة لأحكام البراءة و لكن یجب تقدیم طلب المراجعة خلال 

لأن السماح بمثل ھذا الإجراء بعد مرور مدّة طویلة من )3(السنة الموالیة  لإصدار الحكم النھائي

1-Anne Marie la Rosa, op, cit , page 245.

.CPIمن نظام قواعد الإجراءات و الإثبات التابع للمحكمة الجنائیة  الدولیة 24المادة -2

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  لیوغسلافیا سابقاً 119المادة -3
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نھ أن یضع الشخص المعني في موقف یصعب علیھ فیھ تحضیر دفاعھ خاصة إذا ما إختفت  أش

.بعض وسائل الإثبات أو عدم كونھا متّاحة

و تتمثل النتائج الأساسیة المترتبة عن طلب المراجعة خاصة في حالة إصدار حكم بالإدانة 

حقھ في الحریة و على ھذا الأساس ضد متھم ما، في حرمان ھذا الشخص من حق أساسي و ھو 

فإذا ما ظھر أن الشخص المدان ھو في الأصل بريء، فإن القواعد العامة و خاصة الإتفاقیات 

الدولیة لحقوق الإنسان تقضي بحق ھذا الشخص في الحصول على تعویض للضررّ الذي لحقھ إلاّ 

أن المحكمة مثل ھذا الحكم، إلاّ أن الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة لا  تحتوي على 

و على ھذا الأساس یقضي نظام قواعد الإجراءات والإثبات .الجنائیة الدولیة تعترف بھذا الحق

التابع لھا بأن یقوم ثلاثة قضاة بفحص طلب التعویض و تحدید قیمتھ مع الأخذ بعین الإعتبار 

و روف الشخصیة و العائلیة لمجموعة من الاعتبارات كنتائج وآثار الخطأ القضائي، الظ

)1(.الإجتماعیة و المھنیة  للجاني

تكریس مبدأ المحاكمة العادلة  منم البدء في المحاكمة  وصولاً :الفرع الثالث 

:للطعن في الحكم 

بالنسبة لضمانات المحاكمة العادلة فإن المحاكم الجنائیة الدولیة قد نوّعت مصادر ھذه 

ة فھناك الضمانات التقلیدیة، كالشرعیة و عدم الحیاد والإستقلال، بالإضافة إلى الضمانات الأخیر

بل أكثر من ذلك إن الإجتھاد القضائي الصادر عن .القضائیة الواسعة والتي تتضمن حقوق الدفاع

)2(.المحاكم الجنائیة الدولیة یشیر للقرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

مثلاً قام قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا باللجوء TADICففي قضیة 

للإجتھاد القضائي للمحكمة الأوروبیة من أجل تبریر شرعیة إنشاء المحكمة، بل أكثر من ذلك تم 

وازن مبدأً یضمن الت، باعتبارهفي السلاماللجوء لإجتھاد ھذه المحكمة لتوضیح مفھوم المساواة 

.CPIمن النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة 175الفقرة الأولى، و المادة 173أنظر لمواد -1

2-Frederique CHOPIN, La confrontation des régles de la procédure penale internationale aux

principes fondamentaux du droit internationale des droits de l’homme , l’actualité de la justive

penale internationale , presse universitaire de France , 2007, page 98.
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بین الأطراف و استخدام كذلك إجتھاد ھذه المحكمة بالنسبة لمبدأ الذي لم یتضمنھ قواعد 

مفھوم القبض      ،و حتى)الحبس(الإجراءات و الإثبات و حتى نظام الأساسي كشرعیة التوقیف

و لجأت إلى إجتھادات نفس المحكمة حتى المحكمة الجنائیة الدولیة لروندا عندما حددّت مفھوم 

)1(.القرار ت المسببّ،و كذلك بالنسبة لحق التبلیغ الفوري بالتھم و حق اختیار الدفاع بكل حریة

ى الحق في المحاكمة بالإضافة للعدید من النصوص والإتفاقیات الدولیة التي تنص عل

العادیة وھو من الحقوق التي تنص علیھا وتكفلھا العدید من الإتفاقیات الدولیة و منھا ما نصت 

من الإعلان  العالمي  لحقوق الإنسان، و قد تأرخ  في  القانون  الدولي  لحقوق 10علیھ المادة

ائیة الدولة، ومنھا محكمة رواندا ھناك الكثیر من الإجتھادات الصادرة عن المحاكم الجن.)2(الإنسان

وذلك تحت تسمیات مختلفة منھا ما ھو مرتبط بالمفھوم العام كعبارة الحق في المحاكمة العادلة، و 

الطابع العادل للمحاكمة،و البعض یرتبط بمفاھیم خاصة ومحدودة كالمحاكمة السریعة والمساواة 

)3(.بین الأطراف مثلاً 

لمجال إلى صعوبة تطبیق مبدأ المحاكمة العادلة أما المحاكم و تجدر الإشارة في ھذا ا

)المدعي العام والأطراف(الجنائیة الدولیة حیث تم إثارة مسألة عدم التوازن  بین الأطراف 

و ذلك عند البحث على أدلة الإثبات باعتباره یؤثر على مسألة تحدید العقوبة المطبقة، فغیاب 

.شكل عائقاً مزدوجا لمبدأ علنیة المعاییر الجنائیة المطبقةللعقوبات من شأنھ أن ی

و نظیف إلى ذلك مسألة میزانیة المحكمة و التي أثارتھا المحكمة حیث تمنعھا من ترجمة 

كل الوثائق المتعلقة بالقضیة، و جعلھا لا تترجم إلاّ تلك التي تحتوي على الأسس التي تم من 

)4(.ن كل الوثائق المتعلقة بالقضیةخلالھا توجیھ الإتھام، و لا تتضم

1- Frederique CHOPIN ,Op.cit , page 99.

2-ATHANASIA PERROPOULOU, les mesures antiteroristes et la cour europeene des droits de l’homme , le
droit à un procés équitable face aux mesures antiteroristes , A.Pedone , Paris , 2014, page 145.

3-ROLAND ADJOVI et GABRIELLE DELLA MORTE ,la notion du procés équitable devant les tribunanux
pénaux internationanux , in :Hélene Ruiz FABRI , Procés équitable et en enchevétrement des espaces
normatifs , Paris, Société de liégislation comparée de Paris , 2002, page 02.

4-Frederique CHOPIN, Op.cit , pages 99-100.
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إن مسألة الإعتراف لیست موجودة في النظام الأساسي للمحاكم و لكنھا موجودة في نظام 

لرغمّ من قواعد الإجراءات والإثبات باعتبارھا وسیلة ھامة في محاكمة المجرمین الدولیین،و با

كون الإعتراف من أحد الأسباب الأساسیة لتخفیف العقوبة إلاّ أنھ لا یستخدم و لا یؤخذ بعین 

الإعتبار من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا عكس محكمة رواندا و التي عادة ما 

)1(.تستخدمھ

ھ لحقوق الضحایا نلاحظ كذلك توسیع مفھوم المحاكمة العادلة لیتجاوز الدفاع و بإدراج

والشھود حیث أن مشاركة ھاذین الطرفین في الدعوى لا یندرج فقط ضمن تطبیق مبدأ المحاكمة 

العادلة باعتبارھم ذوي حقوق و لكن كذلك باعتبارھم عائقاً أمام ضمانة المحاكمة العادلة التي یتمتع 

مغلقة، عدم كشف الھویة، جلسات (بھا المتھم و ذلك بسبب التدابیر الحمائیة التي یتمتعون بھا

)2(.)إلخ...استخدام الأسماء المستعارة

وبالرجوع لتطبیقات مبدأ المحاكمة العادلة من خلال القرارات الصادرة عن المحاكم الجنائیة 

الدولیة، نجدھا تأخذ بعین الإعتبار المساھمة التي یقدمھا المتھم إذا كان من شأنھا التشجیع على 

من نظام الإجراءات والإثبات الخاص بشخصیة 101كما أن تطبیق نص المادةإرساء العدالة،

العقوبة وحیث اعتبر أن العقوبة المقررة في ھذه الحالة یجب أن تأخذ بعین الإعتبار مدة العقوبة 

بلاسكتیش كما یرتبط المبدأ قضاھا المتھم في الحبس وھذا ما قررتّھ محكمة یوغسلافیا في قضیة

كان دائما یتـأكد من احترام بة إذ یجب معرفة مكان وظروف الحبس،كما أن القاضيبتنفیذ العقو

و ذھبت المحكمة لأكثر من ذلك القواعد ذات الطابع الإجرائي المرتبطة بمفھوم المحاكمة العادلة ،

حیث ظھر مفھوم المحاكمة العادلة في الإشكالیة الخاصة بمدى إستقلالیة المحكمة في حدّ ذاتھا من 

.لال قضیة تادیتیشخ

وظھر كذلك في العلاقة بین الدفاع وغرف  المحكمة ، حیث یمكن للغرف المطالبة بتنحي 

تصرفأو في الإستئناف بالإستناد على CELEBICIوKORDICالقضاة مثلما حدث في قضیة

1- Frederique CHOPIN ,Op, cit , page 101.

2- Op.cit , page 101.
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وظھر یندرج في ھذاحدّ ذاتھ  في  حد القضاة خلال الجلسات، فمدّة الحبس للمتھمین والإجراءأ

كذلك في العلاقة بین الدفاع وغرف  المحكمة ، حیث یمكن للغرف المطالبة بتنحي القضاة مثلما 

أو في الإستئناف بالإستناد على تصرفّ أحد القضاة CELEBICIوKORDICحدث في قضیة 

جلسات، فمدّة الحبس للمتھمین والإجراء في حدّ ذاتھ یندرج في ھذا الإطار بالنسبة للعلاقة خلال ال

بیم المتھم والمحكمة، كما یظھر في العلاقة بین الأطراف تحت شكل مبدأ المساواة في السلاح، 

جزئیاً فالدفاع یطالب بالحصول على نفس الوسائل كالإتھام، إلاّ أنّ المحاكم لم تنفذ ھذا الحق إلاّ 

من خلال تأكیدھا على أنھا مساواة في الحقوق ولیس في الوسائل إجباریا، وفي نفس الإطار فإن 

الإرادة أو الرغبة المعلنة  من طرف الإتھام في حمایة  الشھود یثیر مشكلاً بالنسبة لحق المتھم في 

مشكلاً بالنسبة لحق ةقد یثیر مشكلاً بالنسبالإجتھادإنّ وعامةالحصول على محاكمة عادلة،

المتھم في الحصول على محاكمة عادلة، وعامة إنّ الإجتھاد قد سمح في التحدید المؤقت لھذا الحق 

أو الضرورة في حمایة الشھود من خلال الأمر برفع السّریة لصالح  الدفاع وذلك نمن خلال قضیة 

BLASCISط بترجمة مذكرات ، كما ظھر من خلال الإجراءات من خلال إلزام كتابة الضب

)1(.الدفاع وذلك للسماح للقضاة بمعاینة  كل الأدلة وتحدید آجال قبولھا

باعتبارھا ھیئة قضائیة دولیة حیث الأصل أن النظام الأساسي لھذه المحكمة یأخذ بنفس 

و الضمانات الموجودة في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة و لكنھ یوسعّ في الكثیر منھا  

كذلك بالنسبة لنظام قواعد الإجراءات والإثبات التي یتضمن، المبادئ الكبرى كوسیلة لمجابھة  

حیث یعتبر تطبیق مبدأ المحاكمة العادلة أما المحكمة الجنائیة الدولیة أكثر )2(تعقد الإجراءات

تكفلھا تي تظھر الضمانات الالنظام الأساسيمواد من خلال حیث و أحسن تأطیراً مساواة

مثلاً تتحدث عن المعاملة الجسدیة للأشخاص الخاضعین  للتحقیق، و كذلك 55المحكمة فالمادة 

و طبقا ، فمثلاً لھمعلى الدّفاع عند الإستماعو حقھم في الحصول الفوريحقوق المشتبھ فیھم 

1-ROLA ND ADJOUVI , GABRIELLE DELLA MORTE, la notion de procés équitable devant les

tribunaux pénaux internationaux , pages 29-30.

2-« Les grands principes sont également développés de façon exhausive pour répondre à la

complexite de la procédure ».op,cit, page 101.
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یتمتع بحق سماع التھم الموجّھة  إلیھ في من النظام الأساسي  للمحكمة فإن المتھم67لنص المادة 

الإضافي الذي دلیلاً على المجھود )یتكلمھا جیداً (لغة یفھمھا و یتكلمھا جیداً حیث یعتبر مصطلح

و یتوسع النظام الأساسي منن خلال نفس المادة على منح )1(على المحكمة أن تبذلھ تجاه المتھمین

الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة كحق الشھادة كتابیاً أو شفھیاً حقوق للمتھم لا یمنحھ إیّاھا الأنظمة

و كذلك حقھّ في عدم إجباره على إثبات عكس إدعاءات المدعي العام، و كذلك حق المتھم في 

المحاكمة في أجل معقول، حمایة حقوق الدفاع و تبلیغ المدعي العام  بكلّ  وثائق الملف بما فیھا 

ن تؤدي إلى التشكیك في مدى صحة وسائل الإثبات التي یقدمھا المدعي العامتلك التي من شأنھا أ

الملف بما فیھا تلك التي من شأنھا أن تؤدي إلى التشكیك في مدى  صحة وسائل الإثبات التي 

.یقدمھا المدعي العام

كم إن نظام قواعد الإجراءات و الإثبات التابع للمحكمة الجنائیة الدولیة یضیف إلى المحا

العادلة العدید من التوضیحات المستوحاة من قواعد الإجراءات و الإثبات التابعة للمحاكم  الدولیة 

و كذلك مع الإجتھادات الصادرة عنھا، ھذا التأطیر الجید لمبدأ المحاكمة العادلة یذھب في مجال 

عود للغرفة الدرجة الحمایة الفعّالة لحقوق الدفاع حیث تؤكد النظام الأساسي للمحكمة على أنھّ ی

و في نفس الوقت یمنح الحریة »سریان المحاكمات بطریقة عادلة«الأولى على أن تسّھر على 

الكاملة للمتھم في اختیار أسلوب الدفاع، حیث أن التزامات المدعي العام في التحقیق للطرفین 

الجنائیة الدولیة في یقرّب مھامھ من مھام قضاة التحقیق و لكن یتمیز النظام الأساسي للمحكمة 

منحھ لھیئة كتابة الضبط مھاماً خاصة لا توجد أمام المحاكم الجنائیة  الدولیة المؤقتة كحق تطویر 

)2(.قانون داخلي مھني لكیفیة تصرّف الدفاع و تحدید صفة،و تعیین الدفاع

1- Frederique Chopin, Op.cit , page 102.

« y compris celles susceptibles d’alterer la credibilité des elements de preuve à charge », op,
cit,page 102

2- Frederique Chopin ,Op, cit , page 103.

« ce qui a contribué à completer à préciser , élargir et parfois alourdir le model »., op, cit , page
103.
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ق الأمر بالمحاكم الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا أو رواندا أو المحكمة الجنائیة فسواءاً تعل

الدولیة فإن الملاحظ ھو تبینھا لمبدأ المحاكمة العادلة كما ھو معمول بھ أمام المحكمة الأوروبیة 

.لحقوق الإنسان و الذي ساھم في استكمال و توضیح و توسیع و عادة في إثبات ھذا النوع

الة الجنائیة الدولیة الیوم على تحقیق الضمانات حیث تعمل على تحقیق العدل دون تعمل العد

.وجود عدم حیاد و دون المساس بالحقوق الإنسانیة
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تمر الدعوى الجزائیة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي بعدة مراحل أھمھا المرحلة 

المتعلقة بالتحقیق و التحري و البحث عن المعلومات المتعلقة بالقضایا وجمعھا من اجل التوصل 

الانتھاء من ھذه المرحلة تأتي مرحلة المحاكمة التي یتم من خلالھا تثبیت التھم إلى الحقیقة و بعد 

و للتوصل إلى اتجاه الفاعل والتوصل إلى إصدار حكم یتناسب مع طبیعة الفعل المجرم و لكن

التحقق من ارتكاب الفعل و تطبیق العقوبة المناسبة لھ لا بد أن تكون الأفعال التي یتابع بھا المتھم 

الأفعال المجرمة أي من الأفعال التي توجد نصوص تذكرھا و تصنفھا و تعطیھا تكییفا وإن من 

و الھدف المنشود من كانت الجریمة الدولیة لا تحمل إلا وصف الجنائیة بسبب المدى الذي تحققھ

ارتكابھا و بسبب طبیعة المصالح الدولیة التي تمس بھا إلا إن الجریمة الدولیة تتعدد أنواعھا 

و كذلك بسبب الظروف و تختلف باختلاف العناصر المكونة لھا و الغایة المقصودة عند ارتكابھا

لذا و في إطار دراسة الأنظمة الأساسیة نتوصل إلى ,المحیطة بھا و الوضع التي ترتكب فیھ

المحاكم الجنائیة الدولیة لا تختلف من حیث الاختصاص الموضوعي الذي تمارسھ بالرغم من 

بعض الاختلافات في تسمیة ھذه الجرائم
فھي تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة ،(1)

.و جرائم الإبادة الجماعیة و جریمة الحرب و الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني

و الملاحظ من خلال العودة إلى أعمال المحاكم الجنائیة الدولیة ھو أن الأنظمة الأساسیة قد 

ضمنت النصوص المتعلقة بالجرائم من خلال تعریفھا و سرد الأفعال المشكلة لھا مما قد یظھر ت

في بادئ الأمر أن القضاة لن یصطدموا عدم شرعیة الجرائم و غیاب النص المجرم للأفعال إلا 

أن الواقع یظھر لنا أن القضاة قد واجھوا أفعالا و جرائم اضطروا إلى البحث من اجل تكییفھا 

و تحدید طبیعتھا و انصب ھذا البحث على نصوص دولیة سابقة أو لاحقة على إنشاء المحاكم من 

اجل التفسیر الدقیق و مارسوا بھذا اجتھادا كان لھ دور فعال و كبیر لا یمكن إنكاره في تطویر 

فتجاوزوا ھذه مفاھیم الجرائم و أركانھا المختلفة و الأفعال المشكلة لھا و لم یتوقفوا عند ھذا الحد

حتى على الأحكامو الاستناد للقضاةالفرديالبحث و الاجتھاد من خلال النصوص الدولیة

و نذكر ھنا أن المحكمة الجنائیة الدولیة تنفرد بتجریم جریمة العدوان التي یتضمنھا نظامھا الأساسي و الذي لم یظھر في -1

.سوف نستثني ھذه الجریمة من الدراسة من خلال ھذا الباب الأنظمة الأساسیة لمحاكم السابقة لھا لذا
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و الملاحظ ھو ,الصادرة عن المحاكم السابقة و تكییفھا بما یتماشى و القضایا المعروضة علیھم

أن حتى واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد واجھوا بدورھم ھذه الوضعیة 

لمؤقتة السابقة من خلال إدراج ھذه الاجتھادات ضمن النظام فحاولوا تجنب ما واجھتھ المحاكم ا

الأساسي للمحكمة وترك المجال مفتوحا أمام قضاة ھذه الأخیرة في البحث و التفسیر و الاجتھاد 

.عند الضرورة

لة غیاب النص و إن أو إن كان القضاة الیوم لم یواجھوا ما واجھھ القضاة السابقون من مس

و ذلك ة بانتھاك مبدأ الشرعیة الجزائیة غیر مقبولة أمام المحاكم الدولیةأصبحت الحجة المتعلق

بسبب وجود اتفاقیات دولیة كثیرة تنظم مختلف الجرائم الدولیة وتحدد مفاھیمھا
مما یساعد ،(1)

القاضي في الفصل في القضایا إلا أن ھذه الأخیرة قد لا تكون كافیة مما یضطر القاضي للتوسع 

أكثر و الھدف ھنا ھدف حمید وھو إرساء العدالة الدولیة الجنائیة و محاكمة المجرمین ومنع 

.إفلاتھم من العقاب 

النصوص الواردة في الأنظمة من خلال ھذا الباب سوف یتم التطرق في بادئ الأمر إلى 

الأساسیة للمحاكم المختلفة و التي تنص على الاختصاص الموضوعي لھا وتعرف الجرائم وتذكر 

الأركان المختلفة لھا مع ذكر التعارف الواردة بشأنھا من خلال مختلف النصوص الدولیة

).الفصل الأول(

للقانون الدولي الجنائي و بالتالي ثم یتم التطرق إلى مجالات تطویر القواعد الموضوعیة 

مجالات تطویر قواعد الاختصاص الموضوعي للمحاكم و ذلك عن طریق دراسة الأحكام 

المختلفة الصادرة عن المحاكم و المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالاختصاص الموضوعي لھا

تستند على الأحكام التي و البحث في مدى وجود تطویر فعلي لھذه الأحكام و ھي دراسة تطبیقیة

نطقت بھا المحاكم بمناسبة الجرائم المعروضة علیھا والتوصل إلى الرد على وجود تطویر حقیقي 

).الفصل الثاني (للقواعد المدروسة 

و نذكر منھا اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة واتفاقیات جنیف المختلفة و التي سوف نتطرق لھا من خلال الفصل الأول من -1

.ھذا الباب 
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:الموضوعي  للمحاكم الجنائیة  الدولیةالاختصاص:ل الأولــالفص

تختص المحاكم الجنائیة الدولیة بمعاقبة و محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة التي تندرج 

النوعي،و قد أثار مفھوم الجریمة بالاختصاصضمن اختصاصھا الموضوعي أو ما یسمى 

الدولیة جدلاً كبیرا من حیث التحدید الدقیق للأفعال المشكلة و التي لا یمكن ذكرھا على سبیل 

.الحصر

من خلال الرجوع للأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة المختلفة أن ھذه و یظھر

ما عدى المحكمة الجنائیة الدولیة التي أضافت جریمة الاختصاصالمحاكم تشترك من حیث ھذا 

رابعة و ھي جریمة العدوان،و تجدر الإشارة ھنا إلى أننا سوف نخصص ھذا الفصل لدراسة 

الخطیرة  الانتھاكاتوجریمة الإبادة الجماعیة و كذلك جریمة الحرب و الجریمة ضد الإنسانیة

بخصوص ھذه اجتھاداتللقانون الدولي الإنساني دون التطرق لجریمة العدوان بسبب عدم ورد 

الجریمة بسبب عدم النص علیھا في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة في قضیة تتعلق 

اختصاص، كما أنھا لیست محلّ القضائي  محل التحلیلالاجتھادبمسألة  العدوان و بالتالي انعدام 

.مشترك بین المحاكم

التطرق للبحث في مظاھرھا و علیھ وجب تعریف الجریمة الدولیة بصفة عامة قبل 

.المختلفة

یرجع أساس المعاقبة على الجرائم الدولیة، و كذلك إنشاء قضاء دولي جنائي إلى عوامل 

:عدة منھا

.خطورة الجرائم المرتكبة  و ما ترتبھ من آثار على الإنسان و الأشیاء-

عدم محاكمة الجناة أمام قضاء معین،لاحتمالوجود أحوال تحتم المحاكمة الدولیة، إما -

.و لأن مثل ھذه المحاكمة  لیست مفضلة

.الطبیعة الدولیة  للجرائم المرتكبة و شجب الرأي العام العالمي لھا-

الرّغبة في الإقلال من ھذه الجرائم و ذلك بعدم ترك الجناة بلا عقاب ، الأمر الذي من -

.غیرھم عن ارتكابھاامتناعشأنھ 
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احترامومة والمعاقبة على الجرائم الدولیة غرضھا الأساسي صون حقوق الإنسانالمحاك-

قواعد القانون الدولي الإنساني، ذلك أن الإنسان ھو الذي یعاني من الناحیة الواقعیة من ویلات 

)1(.الجرائم  التي یرتكبھا

بین الفقھاء و لم یقتصر لقد أثار موضوع تعریف الجریمة الدولیة نقاشاً واسعاً و جدلاً كبیراً 

و تبیان الأمر على ذلك بلع تعددت التعریفات ،و قد أدى  ھذا الجدل و ذلك التعدد إلى إیضاح

معالم الجریمة الدولیة و تحدید عناصرھا و أركانھا، و إذا كانت لتشریعات الوطنیة لم تضع 

إذ لا ..ذلك بالنسبة للجریمة الدولیة الفقھیة فإن الأمر كللاجتھاداتتعریفا للجریمة تاركة أمر ذلك 

توجد ثمة قاعدة دولیة تعرّیفا للجریمة الدولیة،إذ لا توجد ثمة قاعدة دولیة تعرّف و تحددّ  ماھیة 

)2(.الجریمة الدولیة

إن الجریمة الدولیة تكون كذلك إذا كانت عقوبتھا تمارس باسم المجموعة «:بیلاو حسب 

بالمصالح القانون الدولي تضرّ لقواعد بأنھا واقعة إجرامیة مخالفةالدولیة، أماّ جلاسیر فنري 

)3(.»لھ قانونا بصفة الجریمة واستحقاقھ للعقابالاعترافالدولیة التي یحمیھا القانون مع 

في  صدرا لإخلالو الواقع أن جلاسیر لم یشترط أن تكون قواعد القانون الدولي التي 

مكتوبة، لكنھ اكتفى أن تكون ھذه القواعد فواعد عرفیة، جرى المجتمع اتفاقیةمواجھتھا قواعد 

)4(.الدولي على الإلتزام باعتبارھا  كذلك

و یرى الفقیھ لومبوي أن الجریمة الدولیة تمثل عدواناً على مصلحة أساسیة للمجتمع الدولي 

یكون  الدولي أو ھي  تصرفاتالقانون خلال  واعد تتمتع بالحمایة من قبل النظام القانوني من

.10، صالمرجع السابق أحمد أبو الوفا، .د-1

محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي ، دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة ، دار الجامعة الجدیدة .د-2

.13، ص2008،مصر، 

.14نفس المرجع السابق ، ص-3

.62، صرجع السابقالخالق الشیخة، المحسام علي عبد .د-4
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و بالتالي تكون الجریمة الدولیة بصفة عامة ھي سلوك إرادي غیر مشروع من فرد أو 

مجموعة من الأفراد مخالف للقانون الدولي یھدف إلى المساس بمصالح دولیة یحمیھا القانون 

معاقبا طبقا للقانون الدولي،و یكون ھذا السلوك یكون الفرد فیھا ھو الضحیة بالدرجة الأولى،

.و لا تأخذ ھذه الجریمة إلاّ وصف الجنایة  باعتبارھا أخطر أنواع الجرائم

و ھذا و للجریمة الدولیة ثلاث أركان و ھي الركن المادي والركن المعنوي و الركن الدولي

رة إلى أن الجرائم و تجدر الإشاالأخیر ھو الذّي یمیز الجریمة الدولیة عن الجریمة الداخلیة،

أعلاه تختلف في أركانھا المادیة والمعنویة باختلاف الأفعال المشكلة لھا و لكنھا تشترك المذكورة

في الركن الدولي وعلیھ یتمثل ھذا الأخیر في الصّفة الدولیة للجریمة المصالح التي یھدف 

ان و التي عرفت تطوراً لحمایتھا من خلال تجریم ھذه الأفعال ذلك أن الشخصیة الدولیة للإنس

كبیراً منحتھ مجموعة من الحقوق و الضمانات الدولیة و مكانة متمیزة یتمتع بھا على المستوى 

و إن المساس بھذه الحقوق عن طریق ارتكاب جرائم دولیة مھما كان نوعھا یمنح صّفة الدولي،

بھا دولیاً لعلّ أھمھا الحق معترف من حقوق حرمان الإنسانإلىتھدفلأنھالھذه الجرائمدولیة

.في الحیاة الذي تعترف بھ المواثیق الدولیة  لحقوق الإنسان

كما یظھر الطابع الدولي كذلك من خلال التخطیط و التشجیع و التحریض الذي یكون من 

ھذا طرف الدولة و باستخدام الوسائل التابعة لھا، كما قد ترتكب الجرائم في إطار النزاع الدولي 

.یضفي علیھا الطابع الدوليما 

و إذا كان المشرع في القانون الدّاخلي ھو الذي یختص بتحدید الجریمة الدّاخلیة بموجب 

نص تشریعي تبینّ فیھ الجرائم و العقوبات، فإنّ الأمر یختلف بالنسبة للجریمة الدولیة، حیث 

تلكالدولي القانونیعة طبتتحددّ عن طریق مصادرھا المتعددة، و ذلك بالقدر الذي تسمح بھ

نھج مغایر لنھج القانون الدّاخلي، فالفعل المرتكب یردّ إلى القاعدة الجنائیة الدولیة بإتباعالطبیعة 

بسبب اختلاف مصدر التجریم مماّ یجعل لجریمة الدولیة طبیعة قانونیة خاصة إذ یحددھا القانون 

)1(.الدولي الجنائي و ھو قانون عرفي بحسب الأصل شأنھ شأن القانون الدولي العام

الموضوعي للمحاكم الجنائیة الدولیة الاختصاصو بالتالي نخصص ھذا الفصل لدراسة 

.من خلال دراسة مفھوم الجرائم الدولیة و أركانھا

.208، ص2001فتوح عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي ، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة .د-1



للقانون الدولي الجنائي تطویر القواعد الموضوعیة  الباب الثاني                                   

176

ى الأفعال التي تشكل جرائم دولیة ، تتمثل في تختص المحاكم المذكورة، بالمحاكمة عل

الجریمة ضد الإنسانیة ،و جریمة الإبادة الجماعیة،و جریمة الحرب، و تجدر الإشارة إلى أن 

جریمة العدوان الواردة ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، لا تندرج ضمن ھذا الباب، 

لاجتھادرض لھا من قبل و بالتالي  لم تكن محلاً لیس إنكاراً لھا، و لكن باعتبار المحاكم  لم تتع

.صادر عن قضاة المحاكم الجنائیة الدولیة 

.الجماعیةو الإبادة الجریمة ضد الإنسانیة:ث الأولـــالمبح

المختلفة للجریمة ضد الإنسانیة و العناصر فیالتعارمن خلال ھذا المبحث نحاول البحث في 

.المشكلة لھا، كما نبحث في تعامل أنظمة المحاكم مع الجریمة و مدى تغطیتھا بصفة كافیة

.الجریمة ضد الإنسانیة:المطلب الأول

لا تحتمل الجریمة الدولیة إلاّ وصف الجنایة ، لمساسھا بالصفة  المشتركة لدى البشر و ھي 

الإنسانیة المعترف بھا من قبل المجتمعات المختلفة و كذلك الدیانات و الأنظمة القانونیة  صفة 

.المتنوّعة

  :اـــتعریفھ:رع الأول ـــالف

ھي تلك الجریمة الماسة بالصفة الإنسانیة في الإنسان،و بأھم حقوقھ، كالحق في الحیاة و سلامة  

)1(الاعتداءفتحط من قیمة الإنسان حسب درجة الاعتبارالجسم و الحریة و العرض و الشرف و 

من خلال محكمة و ذلك و قد تم استخدام ھذه العبارة لأول مرة بعد الحرب العالمیة الثانیة

و الإبادة من اللائحة  باعتبارھا  أنھا أفعال القتل المقصودة6نورمبورغ التي عرفتھا  في المادة 

المبني على أساس الاضطھادو كذلك و الإبعاد المرتكب ضد السكان المدنیین الاسترقاقو 

الداخلي للدولة التي وقعت فیھا أم كانت ھذه الأفعال مخالفة للقانونسواءسیاسي أو عرقي و ذلك 

بعض التعدیلات التي أدخلت علیھا لا ، و قد استمر ھذا المفھوم رغم زوال المحكمة ، و لكن مع 

26و كذلك  اتفاقیة 1948دیسمبر09لـ  الأمم المتحدةكاتفاقیةالدولیة الاتفاقیاتید من في العد

و المتعلقة بالجریمة  ضد الإنسانیة و التي1968نوفمبر 

علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي، أھم الجرائم الدولیة ، المحاكم الجنائیة  الدولیة منشورات  الحلبي  .د-1
.115-113، ص2002الحقوقیة ، 
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2391رقم من طرف الجمعیة العامة بموجب اللائحةالانضمامرضت للتوقیع و التصدیق وع 

)1(.1970نوفمبر11و دخلت حیزّ التنفیذ في 

لحقوق الإنسان و ھو إیذاء  موجّھ ضد انتھاكاو تكون الجریمة ضد الإنسانیة إذا كانت 

جماعات إنسانیة  فھي عدوان صارخ على إنسان معین أو)2(المشاعر و الأحاسیس الإنسانیة

)3(.معینةلاعتبارات

إلى غایة سنة 1945خاصة بالجریمة ضد الإنسانیة و لكن لھا منذ اتفاقیةو لیس ھناك 

عناوین آلیة أخرى لا تتعلق بھا مباشرة وھي واردة تحت 41و ھناكآلیة متعلقة بھا،1998،11

و الرّق و الأفعال المؤدیة لھ والتمییز العنصري كالتجارب الإنسانیة غیر المسموح بھا،أخرى

)4(.نسانیةو ھي كلھا جرائم ضد الإ

و قد ذھب البعض للقول أن الإبادة تشكل جریمة من الجرائم  ضد الإنسانیة إلاّ أن الفرق 

یبدو واضحاً بین الجریمتین، إذ أن الجریمة ضد الإنسانیة تمسّ بالسكان المدنیین بسبب انتماءھم 

المجموعة الوطنیة الوطني أو السیاسي أو العرقي أو الدیني، أماّ الإبادة فھي تھدف للقضاء على 

كمجموعة وطنیة، غیر أنھ یمكن في بعض الأحیان أن تشكل بعض الأفعال  جریمة إبادة و في 

.نفس الوقت جرائم ضد الإنسانیة لكن الأفعال المشكلة  للجریمة ضد الإنسانیة لیست كلھا إبادة

1-http://www.la paix .org/ droit :crime –contre l’humanité.

، سنة 40ي ، دراسة لمبادئ القانون الدولي الجنائي ، المجلة المصریة  للقانون الدولي الجنائي ، عدد رقم دقلرحیم صعبد ا-2

.57، ص1984

عالم متغیّر ، دراسة في محكمة لبیزج، نورمبورغ، طوكیو، یوغسلافیا  علي یوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في.د-3

للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى، دار أتراكالسابقة ، روندا و المحكمة الجنائیة  الدولیة  وفقا لأحكام نظام روما الأساسي ، 

.2005مصر 

4-CHERIF BASSIOUNI, Introduction au droit pénal international, Edition BRUYLANT ,

BRUXELLES, 2002, page 120.
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لكن ھذه الجریمة بدورھا قد تعرضت للنقد بسبب نقص التدقیق في العناصر المشكلة لھا،    

و بعد أن كانت إبادة تضم الجرائم ضد الإنسانیة ظھرت ضرورة وضعھا بصفة مستقلة نظراً 

)1(.مشتركة تجعل من الصعب تحدید طبیعة الجریمةلأھمیتھا، رغم أنّ لھذه الجرائم عناصر 

لھذا انصب عمل المحاكم الجنائیة  الدولیة على البحث في تدقیق عناصر ھذه الجریمة من 

الكثیرة التي أحدثت سلسلة من التطورات مكنت من متابعة مرتكبي ھذه الجرائم  الاجتھاداتخلال 

:و من أھم من انصبت علیھ نذكر 

  العلاقة بین الجریمة  و النزاع المسلحمسألة.

 كفعل مشكل للجریمة ضد الإنسانیة  و الجرائم الدولیة الأخرىالاضطھادالفرق بین.

تحدید نطاق ارتكاب الجریمة.

تحدید مفھوم السكان المدنیین.

 2(.تحدید مفھوم القصد الجنائي(

1 - CHERIF BASSIOUNI, op cit , page 121.

« …manque de précisions des éléments constitutifs du crime ».

« …comme c’est le cas pour le génocide, les crimes contre l’humanité rélevent du jus-cogens ,

certains éléments de ces crimes et des faits qui les constituent sont les mêmes et sucitent les

difficultés en ce qui concerne le concours d’infractions ».

.نتطرق لھذه الإجتھادات بالتفصیل  ضمن الفصل الثاني  من ھذا الباب-2
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و ھنا نأسف لعدم وجود تعریف دقیق لمفھوم الجریمة  ضد الإنسانیة ،و في قرار صادر 

و المتعلقة بتقنیین القانون الدولي ، فإنھا  قد وضعت 1946دیسمبر 11عن الأمم المتحدة في 

للجرائم «و وضع تقنین الدوليلجنة خاصة لتحدید مفھوم الجرائم ضد السلم و الأمن الإنساني 

سنوات من العمل، تم التنازل عن ھذا المشروع، 10و الأمن الإنساني، لكن و بعد ضد السلم 

المطالب المقدمة لھا من الاعتباراللّجنة التفرع لتحدید مفھوم العدوان، و لم تأخذ بعین انفصلت

)1(.»و الذي كان یرغب في تحدید مفھوم الجریمة ضد الإنسانیةPELLAطرف الفقیھ 

و الجریمة ضد الإنسانیة ھي تلك الأفعال التي تشكل مساساً بالسلامة الجسدیة  و العقلیة    

لأسباب سیاسیة، عرقیة أو دینیة و یتمثل العنصر الأساسي في ھذه الجریمة الاضطھادو كذلك 

في القصد التمیزي للفاعل، و لكن ھذا الشرط ھو الذي أثار الكثیر من الجدل و ذلك بسبب 

.العدید من مفاھیمھا و كذلك شرط وجود  رابط مع النزاع  المسلحغموض 

كما  تتمیز الجریمة ضد الإنسانیة، شأنھا شأن الجرائم الدولیة الأخرى بخاصیة عدم التقادم 

و لقد تمت المحاكمة الثانیةھذه الخاصیة التي تم الاعتراف بھا لأول مرة بعد الحرب العالمیة 

،حیث )1946سبتمبر 30إلى 1945نوفمبر 20(لأول مرة  من خلال محكمة نورمبورغ 

یھا على قضاة أكفاء و الذین حاولوا طیلة  ة في إرساء محاكمات شھیرة یعتمد فكانت ھناك رغب

حیث و ذلك لتجسید قوة القانون في مواجھة البربریة البشریة،مدة  سنتین على جمع الأدلة

لكن ھذه 1933حاكمت المحكمة أیة القضیة على أساس المشروع النازي الذي یمیز منذ سنة

الجرائم بقیت مرتبطة بجریمة الحرب،و لكن في ذلك الوقت كان الھدف ھو فھم بسبب ھذه 

.، و تعتبر خاصیة عدم التقادم)2(الحرب الإبادیة

على وجھ دقیق في الفقرة الأخیرة من نص المادة المتعلقة أللإنسانیةإن عدم تحدید الأفعال 

،أللإنسانیةبالجریمة ضد الإنسانیة ھو أمر منطقي ذلك أنّھ لا یمكن التصوّر المسبق لكل الأفعال 

:و ھذا ما عبرّ عنھ جان بكتت في كتابھ،احتیاطفالخیال الإنساني یفوق كل تصوّر و كل 

1- CHERIF BASSIOUNI .Op. cit , page 125.

2-DENIS SALAS , juger le crime contre l’humanité, le procès ,TDC N°1002, page 16.
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سیكون من غیر المفید و من الخطیر تعداد كل أللإنسانیةحین قال أنھ و بالنّسبة  للأفعال "

الأفعال المشكلة لھا،ذلك أنھا تختلف حسب الظروف و سوف نكون دائماً متأخرین عن تخیّل 

غیر أنھا قد تتعارض مع مبدأ الشرعیة الذي یشترط وجود النصّ المجّرم للفعل، ،"ھذه الحالات

كون لھذه الأفعال نفس درجة الخطورة مع لابد من توفرّ شروط في ھذه الأفعال منھا أن تلذا

الأفعال التي تم تعدادھا في الفقرات أعلاھا الواردة في نفس المادة، و ھي الأفعال التي تحدث 

.عمداً معاناة كبیرة و مساس خطیر بالسلامة الجسدیة و الصحّیة 

امرأةو قد وضعت محكمة رواندا في قضیة آكایسو مثالاً في ھذا الإطار و ھو تعریة 

إجباریا و إجبارھا على الرقص  أمام مجموعة من الأشخاص  و منحت نفس المحكمة مثالاً آخر 

اعتبر فعل وضع حنفیة الرش الخاصة بالدفاع المدني في فمّ الضحیة دون تشغیلھا لا یرتقي 

)1.(لدرجة الخطورة المقصودة بالمادة

حول الجرائم المرتكبة في العدید من و في إطار التقاریر التي تضعھا منظمة الأمم المتحدة

ھجماتأن أغلبیة الأفعال المذكورة فیھ یمكن أن تندرج ضمن mappingالدول اعتبر تقریر 

عامة و شاملة تظھر أعمال عنف مختلفة ذات مدى كبیر مرتكبة بصفة منظمة و نتج عنھا العدید 

من الضحایا وجھت ضد السكان المدنیین غیر المحاربین  مشكلة بصفة  كبیرة  من و في إطار

التقاریر التي تضعھا منظمة الأمم المتحدة حول الجرائم المرتكبة في العدید من الدول اعتبر 

النساء  و ھجماتأن أغلبیة الأفعال المذكورة فیھ یمكن أن تندرج ضمن mappingیر تقر

الأطفال و كنتیجة لذلك فإن أغلبیة أعمال العنف المرتكبة خلال سنوات تندرج  ضمن موجة من 

العامة    و الھجماتو متابعة اللاجئین  تحولت كلھا إلى حلقة من الاضطھادو حملات الانتقام

ضد السكان المدنیین و یمكن تكییفھا على أساس جریمة ضد الإنسانیة من طرف محكمة الشاملة 

مختصة،و اشترط التقریر على أن الأفعال المذكورة و التي یمكن أن تشكل جریمة ضد الإنسانیة 

ارتكبت  خلال  فترة  النزاع  المسلح ، أماّ البعض الآخر  كالإبادة   للاجئین  الھوتیسو 

1-Robert Koll, Op.cit , page 112.



للقانون الدولي الجنائي تطویر القواعد الموضوعیة  الباب الثاني                                   

181

، قد 1998و القتل و التعذیب  و العنف الموجّھ ضدھم في بدایة الحرب في أوت 1996-1997

)1(.في إطار نزاع مسلح و یمكن أن تشكل كذلك جریمة حربارتكبت

و في إطار تعریف الجریمة ضد الإنسانیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

:فإننا نستخلص  ما یلي لیوغسلافیا

إنّ ھذا التعریف یشترط أن یرتكب الفعل في إطار النزاع المسلح الدّاخلي أو الدولي.

 لكن ما یمیزّ ھذا التعریف عن التعریف الوارد في النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ

ھو أنھ لا یشترط ربط ارتكاب ھذه الجریمة مع جریمة أخرى، و یشترك في أن الأشخاص 

.المستھدفین من ھذه الجریمة ھم السكان المدنیون

 لجرائم أخرى حیث أن ارتباطھقد تم تجریمھ بصفة ممیزّة حیث من جھة الاضطھادإن

النظام قد یتضمن أفعالاً أخرى ذات طابع تمییزي فھو یستھدف مجموعات خاصة، كما أن فعل 

ى  الواردة  في المادة في حین أنھ الأخرأللإنسانیةیندرج كذلك ضمن قائمة الأفعال الاضطھاد

الأخرى على حدى و جریمة  أللإنسانیةفي نظام محكمة نورمبورغ تمّ النص على الأفعال 

.حديعلى  الاضطھاد

و قد الاجتھاداتالمجال الخصب الذي مارس فیھ القضاء الدولي الكثیر من الاضطھادیعتبر 

التي  فصلت فیھا  محكمة  یوغسلافیا خاصة ظھر العناصر المشكلة لھ خاصة من خلال القضایا

.2001سنة  Kordicو   2000سنة   kupeskicمحكمة 

و یتمیز النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  الدولیة بكثرة الأفعال المشكلة لھذه الجریمة 

سلسلة من الأفعال أضافتبالمقارنة مع محكمة نورمبورغ و محكمتي یوغسلافیا و رواندا، حیث 

بناءاً على معاییر "الجدیدة و ذھبت لأكثر من ذلك عندما تركت المجال مفتوحاً مستخدمة عبارة 

یسمح للجریمة من شأنھ أن ، مماّ "الدوليالقانون  في  مقبولةا غیر ـعالمیة معترف على أنھ

1-Rapport Mapping des nations Unies sur la république démocratique du KONGO 1993-2003 ,

fiche d’information 2 ;Haut commissariat des Nations Unies des droits de l’homme, page 01.
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بالتطور وفقا لتطور القانون و قانون حقوق الإنسان و لكن في نفس الوقت تم تسطیر حدود لھذا 

)1(.الموضوعیةالتطویر و ھذه الحدود ھي شرط عدم تجاوز الحدود 

 ھناك اختلاف بین النص الفرنسي الذي لا نجد فیھ عبارة النقل الجبري و لكن عبارة

..الإنجلیزيالطرد بالمقارنة مع النص 

  كما أن نص النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا أضاف أفعالا أخرى كالحبس  و التعذیب

.الاغتصابو 

و بالنسبة لمحكمة رواندا فإنھا تخلتّ عن مصطلح النزاع و استبدلتھ بمصطلح الھجوم العام 

على الفئات فاقالاتو الشامل،و الذي یعتبر أكثر اتساعاً، و تشترك مع التعاریف الأخرى في 

.المستھدفة و ھي السكان المدنیین

و ما یمیّز التعریف الوارد في محكمة رواندا ھو توسیع عنصر القصد الإرادي العنصري 

إلى كل الأفعال المذكورة،غیر أن ھذا العنصر كان مقصورا في محكمة نورمبورغ و یوغسلافیا  

.فقطالاضطھادعلى 

الدولیة فإنھا و في الظاھر قد اعتمدت نفس التعریف الوارد في و بالنسبة للمحكمة الجنائیة 

النظام الأساسي )أو(المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، لكن الملاحظ ھو أنھا استبدلت عبارة 

.جعلت بھذا المعیار أكثر اتساعاً )و(بعبارة 

لوجي لم یعد عنصرا و تبقى الفئة المستھدفة ھي نفسھا السكان المدنیین،أماّ العنصر البسیكو

.ندا بل تتحدث المحكمة عند مجردّ علم بالأفعالاتمییزیاُ كما ھو علیھ الحال في نظام رو

العدید من السنوات ما زال الفقھاء یحاولون جاھداً وضع تعریف لھذه الجریمة و بعد مرور

كما أنّھ لا توجد أیة و تحدید أساسھا الشرعي، بما أن المفھوم ما زال و إلى یومنا ھذا غیر دقیق، 

)2(.اتفاقیة خاصة بالجریمة ضد الإنسانیة باعتبارھا مفھوما واسعاً في حدّ ذاتھ

1-Robert Koll, Op.cit , pages108-109.

2-MELANIE NASEL, Les crimes contre l’humanité, in :droit pénal humanitaire, 2éme édition, série
II volume 5 collection latine , Helbring Lichtenhahn , Bruylant, SAP,page 58.
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.أركان الجریمة ضد الإنسانیة:الثاني الفرع

.الركن المـادي-أولا

و سیاسة صدیاقھناك عنصر مادي كأساس للجریمة ضد الإنسانیة،فالجریمة،تحمل عنصراً 

یتمثل ھذا الركن المادي في الأفعال المندرجة ضمن السیاسة الإجرامیة ، و الاضطھادتھدف إلى 

''الإنسانیة''و التي من شأنھا تجسید الجریمة ضد الإنسانیة، و یبقى الرّابط بین ھذه الأفعال ھو 

و ھي تنبع من ھدف الجریمة و غایتھا أكثر مما تنبع من الفعل المادي في حد ذاتھ، لھذا قام 

ایا عرضت علیھم، و كذلك كل ـبجریمة ضد الإنسانیة بعد عدّة قضالاضطھادیف القضاة بتكی

و المساس الخطیر للسلامة الجسدیة و العقلیة، و كذلك الضرب و القتل و كذلك كل الانتھاكات

الماسةوالمھني،بالنشاط الماسة الانتھاكاتانقطاع في المعاملة العادیة أمام القانون،و كذلك 

على الممتلكات، فاعتمدت المحكمة الاستیلاءو الاعتداءالخاصة، و العازلة للسكان و بالحیاة 

لتحدید السیاسة الإجرامیة ضد الإنسانیة الاضطھادعلى الھدف و الغایة المرجوة من فعل من فعل 

المنفيو یكون الضحایا مھما كان نوع الفعل الذي تعرضوا لھ على نفس المستوى فالرجل 

)1(.المسروق لا یشكلون إلاّ واحداً الرجلو الرجلّ المعذبّ، و الرجل المقتول و 

و یتمثل في الأفعال الخطیرة التي تصیب المصالح الجوھریة للإنسان أو مجموعة نمن 

متعلق بنوع الجنسأواثنيالبشر یربطھم رابط واحد قد یكون دیني،سیاسي،عرقي، ثقافي 

.یكون ذلك في إطار ھجوم واسع  النطاق أو منھجي  ضد أیة مجموعة من السكان المدنیینو 

یتحقق بالمذابح الجماعیة      فالركن المادي ھو الإجھاز التام أو الإبادة التامة أو الإفناء و

ناءھا  فو الحرب الشاملة، كما یتحقق بترك الجماعات في ظروف صعبة من شأنھا أن تؤدي ل

رط وجود نشاط إیجابي كالمنع عن الأكل و الشرب مثلاً و ھو یكون بطریق سلبي فالمھم دون ش

، فالجریمة ترتكب بالقتل الذي قد یكون السلوك فیھ إیجابیا أو سلبیا، )2(ھو الھدف لا الوسیلة 

یتمثل في الذي الاسترقاقكالحرمان من الطعام و الدواء قصد القضاء على جزء من السكان و 

1-Yann Jurovic, sur les catégories juridiques de crime contre l’humanité et de génocide, in
peines de guerre, Op.cit, S.N.P.

2-ZOLLER Elisabeth, la définition des crimes d’humanité , journal de droit international , N°3/120
, Année 1993, p.550.
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بھ كالنساء والأطفال و إبعاد السكان و النقل الاتجارممارسة السلطة على شخص ما قصد 

و العنف الجنسي الاغتصابوكذلك )1(العسكري عن طریق الطرد و استعمال القوة  دون مبرر

.الأخرىأللإنسانیةالجنسي و كذلك الأفعال الاستعبادو 

الجوھریة للإنسانالخطیرة الماسة بالمصالح كما یتمثل في النشاط المادي بارتكاب الأفعال

أو بمجموعة من البشر یربطھم رابط واحد، في إطار ھجوم واسع النطاق أو تدریجي ضد 

سواءو تعتبر جسامة الفعل  شرطاً ضروریاً لقیام الركن المادي .مجموعة من السكان المدنیین 

كان على شخص أو عدة أشخاص و تظھر ھذه الجسامة عند اقتراف الفعل كالقتل على 

و بالرغم من ذلك فإن الأفعال الواردة في النظام )2(.دفعات،التعذیب الجسماني و القتل الجماعي

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و التي تشكل الركن المادي للجریمة ضد الإنسانیة إلاّ أنّھ یعاب 

كذلك بالجریمة ضد الإنسانیة كالخطر الإقتصادي و علیھ عدم إدراج أفعال إضافیة  توصف

)3(.الإرھاب و التجویع الجماعي

.الركن المـعنوي-ثانیـاً 

فالركن المعنوي للجریمة قوامھ علاقة نفسیة تربط بین مادیات الجریمة و شخصیة الجاني   

)4(.العلاقة محل للوم القانونو جوھر ھذه العلاقة ھو الإرادة و ھذه 

و ھو القصد الجنائي یشقیھ الخاص و العام، فالعام یتطلب العلم و الإرادة فالجاني یعلم أنّھ 

اعتداء جسیم على حقوق الإنسان كلیاً و جزئیاً و الخاص ھو النیل من الحقوق الأساسیة، و ھو 

و إزھاق جنسي معین أو دین معین فھنا تصبح دولیة           )5(شرط ضروري لقیام ھذه الجریمة

)6(.الإنسانیةو جریمة ضد 

.119علي عبد القادر القھوجي، نفس المرجع السابق، ص.د-1

.256، ص1994صالح عبید، الجریمة الدولیة دراسة تحلیلیة  تطبیقیة، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،إبراھیمحسنین .د-2

نجیب حمد، المحكمة الجنائیة  الدولیة، نحو العدالة الدولیة ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان، قیدا -3

.150، ص2006

مصر ،دار الجامعة الجدیدة .القانون الدولي الجنائي دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة محمد عبد المنعم عبد الغني، .د-4

107ص,2008

.125علي عبد القادر القھوجي، نفس المرجع السابق، ص.د-5

.58عبد الرحیم صدقي ، نفس المرجع السابق ، ص.د-6
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فإرادة الفاعل لابد أن ترتبط بالأفعال التي یرتكبھا، إذ لا تقوم الجریمة بمجردّ حدوث 

.الوقائع و الأفعال المكونّة لھا، فالجاني یكون على علم بأن الوقائع و الأفعال التي یرتكبھا

تشكل جریمة ضد الإنسانیة و یعلم بالصفة غیر المشروعة للفعل الذي یرتكبھ، أما الإرادة 

فیقصد بھا أن مرتكب الجریمة أو الجاني قد قصد تحقیق تلك النتیجة حتى و لو لم تنقد و ھناك 

.یتعلق بحالة الشروع مثلاً و أراد لھا أن تتحقق

ه مرتكبھا فلا یكفي القتل الجماعي بل لابد أن فتتمیز ھذه الجریمة بالبعد الخاص الذي یرجو

، و أو سجن )1(یكون الغرض منھ ھو القضاء الكامل على أفراد المجموعة ذات عقیدة معینة 

.جماعي أو ترحیل جماعي لمجموعة من السكان قصد القضاء علیھم و التخلص منھم

.ن الدوليـالرك-ثالثـاً 

عن الجرائم الأخرى، و یقصد بھ أن تكون الجریمة وقعت إذ ھذا الركن لھ مفھومھ المتمیزّ 

جنسیة تنفیذا لخطة مرسومة من جانب الدولة ضد جماعة بشریة تجمعھا عقیدة معینة مھما كانت

و ھو الركن الذي یمیزّ الجریمة الدولیة عن الدّاخلیة، فالدولة تتمتع بإمكانیات )2(المجني علیھ

.طریق وسائلھا و عن طریق أفراد یعملون لحسابھا و یمثلونھا تسمح  لھا بتنفیذ ھذه الجریمة عن

فالإھمال الیسیر من جانب الدولة في منع ارتكاب ھذه الجرائم لا یكفي لقیام الركن الدولي، 

في وسعھا أن تباشر و لیس إذ أن مرتكبیھا أفراد عادیون و لیست للدولة علیھم سلطة رئاسیة،

یعادل التسامح لارتكابھاعلیھم رقابة فعالة،و لكن الإھمال الجسیم الذي یبلغ درجة إتاحة الظروف 

و ھي تمسّ بمصلحة یحمیھا القانون الدولي )3(.و العمد، و یكفي لتوفر الركن الدولي لھذه الجریمة

ي للجریمة و تستمد صفتھا الدولیة من ذلك و من المجال الذي ارتكب فیھ، غیر أن الركن الدول

)4(.ضد الإنسانیة یفتقر إلى التحدید الذي تنعم بھ غیرھا من الجرائم الدولیة الأخرى

.259حسنین ابراھیم صالح عبید، نفس المرجع السابق، ص .د-1

.126علي عبد القادر القھوجي، نفس المرجع السابق، ص.د-2

الجزاء الدولیة ، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة عبد الفتاح بیومي حجازي ، قواعد أساسیة في نظام محكمة -3
.70، ص2006

.259حسنین إبراھیم صالح عبید، نفس المرجع السابق، ص .د-4
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فالصفة الدولیة لھذه الجریمة تظھر في المصالح التي تھدف إلى حمایتھا ذلك أن الشخصیة 

مكانة متمیزّة علىالضمانات والحقوق الدولیة والإنسان قد عرفت تطوراً ومنحتھ مجموعة من 

الصعید الدولي والمساس بھذه الحقوق عن طریق ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة یمنح لھا الصفة 

الدولیة فتقصد إلى حرمان الإنسان من الحقوق المعترف بھا دولیا وأھمھا الحق في الحیاة 

الساري رقت السلم والحمایة 1948نة المعترف بھ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لس

.المقررّة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وقت النزاعات المسلحة

باعتبار الجریمة ضد الإنسانیة تنطبق على الإنسانیة ككل، فإنّھا من مواضیع القانون الدولي 

لھذه على الحقوق المكفولة دولیاً یصیغ على الحمایة المقررة اعتداءذات الأھمیة البالغة، فكل 

یتحقق  لكي الحقوق الطابع الدولي،لذا تعتبر الجریمة ضد الإنسانیة من مواضیع القانون الدولي، و

الركن الدولي لھا لابد من توفر مجموعة من الشروط، كأن تكون الجریمة ناتجة عن تخطیط 

معینة تجمعھا مقومات مختلفة، ویكون ھذا التخطیط في شكل دولي من دولة ضد جماعة بشریة 

ھجوم واسع النطاق ومنھجي وموجھ ضد مجموعة من السكان المدنیین، و یكون تبعاً لسیاسة 

)1(.دولة أو منظمة مع العلم بالھجوم

ولعل طابع أھم ما یمنح الطابع الدولي لھذه الجریمة، ھو النصوص الدولیة المنظمة لھا من 

اتفاقیات والطابع الخاص الذي یمیزھا عن الجریمة الداخلیة نظراً للأبعاد التي تحملھا باعتبارھا 

عرفیة تمسّ الحقوق المكفولة لیس فقط بالنصوص الخاصة بھا ولكن كذلك بقواعد القانون الدولي ال

.كما لا ننسى التذكیر بجھود المنظمات الدولیة الحقوقیة العاملة في مجال حقوق الإنسان

.125علي عبد القادرالقھوجي، المرجع السابق، ص-1
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الجریمة ضد الإنسانیة من خلال الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة  :لثالفرع الثا

:الدولیة

:محكمتي نورمبورغ وطوكیو العسكریتینتعریف الجریمة من خلال-أولا

لقد ارتكب النازیون وغیرھم من أطراف النزاع في الحرب العالمیة الثانیة مجازر بشعة في 

وانفرد النازیون بارتكاب فضائع وجرائم حق رعایا بعضھم البعض من المدنیین والعسكریین،

لیھود والغجر وغیرھم وحشیة في حق الرعایا الألمان قبل الحرب وبعدھا كما تعرض ا

، وقد قدّر عدد الضحایا بستة ملایین قتل أربعة ملایین منھم في أماكن 1933منذللاضطھاد

ضد الإنسانیة الجریمة تعریف مخصصة لھذا الغرض، و قد كان لھذه المذابح الأثر البالغ في 

وقد كانت المشكلة التي واجھت واضعي نظام محكمة نورمبورغ ھي أن الأفعال المرتكبة لم تكن 

بعض تندرج تحت معناھا التقلیدي كما أن بعضھا بدء ارتكابھ قبل نشوب الحرب، كما ارتكبت 

)1(.الأفعال من قبل الألمان على رعایاھا ومن ھنا تم ابتداع مصطلح الجریمة ضد الإنسانیة

فإنّ الجریمة ضد الإنسانیة،أي القتل و القضاء التام :من النظام الأساسي للمحكمة6المادةحسب 

و النقل القسري و كل فعل غیر إنساني مرتكب ضد كل السكان المدنیین قبل أو ،الاستبعادو 

خلال الحرب أو الاضطھاد لأسباب سیاسیة عرقیة أو دینیة عندما یشكل ھذا القتل أو ھذا 

اد انتھاكا للقانون الدّاخلي للدولة التي تم ارتكابھا فیھا ارتكبت كنتیجة لكل جریمة تندرج الاضطھ

في ظلأو لھا علاقة بالجریمة،و كانت تعتبر الجریمة ضد الإنسانیةضمن اختصاص المحكمة

ھذه المحكمة جریمة حرب و كان القاضي دوبرت جاكسون ھو أوّل من فصل جریمة الحرب عن 

)2(.د الإنسانیةالجریمة ض

بكة سوسن تمرخام ، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي -1

.49، ص2006الحقوقیة ، بیروت لبنان ، الطبعة الأولى، سنة 

.242محمد محي الدین عوض، دراسات في الفانون الدولي الجنائي ، ص-2
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و قد اعتبر الفقھاء نص المادة السابقة الذكر شھادة میلاد للجریمة ضد الإنسانیة في القانون 

الدولي، بالرّغم من النقد الذي تعرض لھ من خلال ربط ھذه الجریمة بوقوع جریمة حرب أو 

جریمة عدوان،كما أن المحكمة قد اعتبرت أنھا غیر مختصة بالجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة  

)1(.العدوان النازيقبل 

إلاّ أن ھذا التعریف شكل ثورة قانونیة  فعلیة ذلك أنّھ اعتبر الانتقاداتلكن و رغم كل 

حتى إلى خارج الاختصاصقبل أو خلال الحرب و بالتالي امتد سواءالجریمة قائمة و مرتكبة 

حالة الحرب ھذا من جھة و من جھة أخرى اعتبرت المحكمة أن ھذه الجریمة ترتكب ضد كل 

من اختصاص القضاء الجنائي الوطني تكون التي السكان المدنیین،و علیھ فإن بعض الأفعال

القضاء لاختصاصوالمرتكبة من طرف شخص یحمل نفس جنسیة الضحیة یمكن أن تخضع 

".ریف نوعین من الأفعالالدولي  كما یوضّح التع

 و النقل الجبري و كل فعل غیر إنسانيوالاستبعادالنوع الأول ھو القتل و القضاء التام.

 لأسباب سیاسیة عرقیة و دینیة وھذا التجریم یتمیزّ بوجود عنصر الاضطھادالنوع الثاني

.)2(التمییز:قصد خاص ھو

مع الإصرار و الترصّد و إفناء الأشخاصألعمديكما نجد البعض الآخر یذكر القتل 

و الإبعاد و كل عمل لا إنساني مرتكب ضد السكان المدنیین قبل الحرب أو أثناءھا الاسترقاقو 

داخل اختصاصجنایة  في  المرتكبة ضد السكان المدنیین أو الإضطھادات أو الإضطھادات

أمام المحكمةالارتكاباء الذین ساھموا في المحكمة و یسأل المنظمون و الموّجھون و الشرك

)3(.و تنسب لھم بصفتھم المخططون لھا

1-Olivier de Frouiville , Op.cit, pages 120/121.

2-, Op.cit, page 121.

العدد الأول، محمد عبد المنعم  ریاض المحكمة العسكریة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب، المجلة المصریة للقانون الدولي ، -3

.287، ص1945مصر 
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من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة لطوكیو قائمة من الأفعال التي 5و لقد ذكرت المادة 

والتي تؤدي لقیام المسؤولیة الشخصیة و ھي الجرائم ضد السلام،اختصاصھاتندرج ضمن 

و اعتبرت أن الجریمة ضد .و الجرائم المرتكبة ضد معاھدات الحرب،و الجرائم ضد الإنسانیة

و غیرھا من الأفعال الإنسانیة الأخرى والاستبعادالاسترقاقالإنسانیة تتمثل في القتل و الإبادة و 

المرتكبة ضد كل شخص مدني قبل و أثناء الحرب و كذلك الإضطھادات المبینّة على أسباب 

)1(.یاسیةس

:في النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة  الدولیة لیوغسلافیا -ثانیا

تنص المادة الخامسة من النظام الأساسي لھا تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 

عندما ترتكب في بمقاضاة الأشخاص المسؤولین عن الجرائم التالیة،الاختصاصالسابقة 

كانت ذات طبیعة دولیة أو داخلیة، أو تكون موجھة ضدّ أیةّ مجموعة من سواءالنزاعات المسلحة 

:السكان المدنیین 

.القتل العمدي-1

.الإبادة-2

.الاسترقاق-3

.الإبعاد-4

.السجن -5

.التعذیب-6

.الاغتصاب-7

.لأسباب عرقیة أو دینیةالاضطھاد-8

.الأخرىأللإنسانیةالأفعال -9

، 2005، 1، القانون الدولي الجنائي في عالم متغیرّ، دار أتراك للطباعة و النشر و التوزیع ، الطبعةألشكريعلي یوسف .د-1

.ن.م.، د36ص
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التي لمتكن مذكورة في نظام والاغتصابوقد أضافت ھذه المادة جرائم السجن  والتعذیب 

محكمة نورمبورغ، كما ربطتھا المحكمة بالنزاع المسلح ولیس بالحرب كما ورد نظام 

.نورمبورغ

:نداافي النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة لرو -ثالثـا

سیكون للمحكمة الجنائیة الدولیة «:حسب المادة الثالثة من النظام الأساسي لھذه المحكمة

بمقاضاة الأشخاص المسؤولین عن الجرائم التالیة عندما ترتكب كجزء من الاختصاصلروندا 

ھجوم واسع النطاق أو منھجي ضدّ أیة مجموعة من السكان المدنیین لأسباب قومیة، سیاسیة  

:إثنیة، عرقیة أو دینیة

.القتل العمدي-1

.الإبادة-2

.الإسترقاق-3

.الإبعاد-4

.السجن -5

.التعذیب-6

.الإغتصاب-7

.الإضطھاد لأسباب دینیة ،سیاسیة أوعرقیة-8

.»الأفعال اللإنسانیة الأخرى-9

ھجوم واسع (وجود النزاع المسلح لكنھ استبدلت بعبارة روانداو لم تشترط محكمة 

.، مع عدم تحدید تعریف لھذا الأخیر)النطاق
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:النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالجریمة ضد الإنسانیة في -رابعاً 

لغرض النظام الأساسي، یشكل أيّ فعل من «:من النظام الأساسي فإنّھ7حسب المادة 

الأفعال التالیة جریمة ضد الإنسانیة متى ارتكب في إطار واسع النطاق أو منھجي موجھّ ضد أي 

.مجموعة من السكان المدنیین و عن علم بالھجوم 

.العمديالقتل -1

.الإبادة-2

.الإسترقاق -3

.إبعاد السكان و النقل القسري للسكان-4

السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو من الحریة البدنیة  بما یخالف القواعد -5

.الأساسیة للقانون الدولي

.التعذیب -6

الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقیم ادعبالاستو الاغتصاب-7

.القسري  أو أيّ شكل من أشكال العنف الجنسي  على مثل ھذه الدرجة من الخطورة

إضطھاد أیةّ جماعة محدودة محدودة أو مجموعة من السكان لأسباب دینیة سیاسیة أو -8

أو )3(عرقیة أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة أو متعلقة بنوع الجنس على النحّو المعرف في الفقرة

لأسباب أخرى من المسلم عالمیا بأن القانون الدولي لا یجیزھا و ذلك فیما یتصل بأي فعل یشار 

.في ھذه الفقرة أو أیةّ جریمة تدخل في اختصاص المحكمةھإلی

.الإختفاء القسري للأشخاص-9

.جریمة الفصل  العنصري-10

الأفعال اللإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة  شدیدة أو -11

.»في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة
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فھي فعل من الأفعال التي تتحقق بھا جریمة الإبادة الجماعیة على سكان مدنیین 7المادة 

سواءاً كلھم أو جزء فقط منھم في إطار ھجوم واسع النطاق و منظم  ناتج عن سیاسة  الدولة أو 

.المنظمة

:لغرض الفقرة الأولى 

یتضمن تعني عبارة ھجوم موجھ ضد أي مجموعة من السكان المدنیین نھجا سلوكیاً -أ

، ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین عملاً )1(الإرتكاب المتكرر للأفعال المشار إلیھا في الفقرة

.لسیاسة دولة أو منظمة تفضي بارتكاب ھذا الھجوم أو تعزیزا لھذه السیاسة 

فرض أحوال معیشیة من بینھا الحرمان من الحصول على الطعام والدواء ''الإبادة''تشمل-ب

.إھلاك جزء من السكانبقصد 

ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكیة، أو ھدف جمیعاً، ''الإسترقاق''یعني-ج

بالأشخاص  ولا سیما النساء الاتجارعلى شخص بمّا في ذلك ممارسة ھذه السلطات في سبیل 

.والأطفال

المھنیین قسراً من المنطقة نقل الأشخاص ''إبعاد السكان والنقل القسري للسكان''یعني-د

التي یوجدون بھا بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل آخر دون مبررّات یسمح بھا القانون 

.الدولي

تعمدّ إلحاق أذى شدید أو معاناة  شدیدة سواءاً بدنیاً أو عقلیاً، بشخص ''التعذیب''یعني-ھـ

ي ألم أو معاناة ینجمان فحسب موجود تحت إشراف المتھم أو سیطرتھ، ولكن لا یشمل التعذیب أ

.عن عقوبات قانونیة أو یكونان طرفاً جزءاً منھا أو نتیجة لھا

إكراه المرأة على الحمل قسراً أو على الولادة غیر المشروعة ''الحمل القسري''یعني-و

انتھاكات خطیرة أخرى ارتكاببقصد التأثیر على التكوین العرقي لأیة مجموعة  من السكان أو 

قانون الدولي ولا یجوز بأي حال تفسیر ھذا التعریف على نحو یمسّ القوانین الوطنیة المتعلقة لل

.بالحمل
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حرمان جماعة من السكان أو مجموع  السكان حرمانا متعمداً وشدیداً ''الإضطھاد''یعني -ز

.المجموعمن الحقوق الأساسیة بما یخالف القانون الدولي، وذلك بسبب ھویة الجماعة أو 

أیة أفعال لا إنسانیة تماثل في طابعھا الأفعال المشار ''الفصل العنصري''تعني جریمة-ح

المنھجي والسیطرة الاضطھادإلیھا في الفقرة الأولى و ترتكب في سیاق نظام مؤسس قوامھ 

المنھجیة من جانب جماعة عرقیة واحدة إزاء جماعة أو جماعات عرقیة أخرى و ترتكب بنیّة 

.بقاء على ذلك النظامالإ

، إلقاء القبض على أي شخص أو احتجازه أو ''الإختفاء القسري للأشخاص''یعني-ط

الفعل أو بسكوتھا علیھ، ثم منھ لھذا أو دعم اختطافھ من قبل دولة أو منظمة سیاسیة، أو بإذن

رفضھا الإقرار بحرمان ھؤلاء الأشخاص من حریتھم أو إعطاء معلومات عن مصیرھم أو عن 

.أماكن وجودھم ، بھدف حرمانھم من حمایة القانون المقررّة لفترة زمنیة طویلة

ر یشیر إلى الجنسین الذك''نوع الجنسي''لغرض النظام الأساسي، من المفھوم أن تعبیر 

.والأنثى في إطار المجتمع ولا یشیر إلى أي معنى آخر یخالف ذلك

والملاحظ  من خلال ما سبق أن النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة قد عرّف 

الجریمة ضدّ الإنسانیة و لم یقتصر على تعداد الأفعال المشكلة لھا فقط فذكر المقصود بالعدید من 

تعریفوالتعذیب والحمل الجبري والإضطھاد، كما وضع عبادالاستالمصطلحات كالإبادة و 

المحكمة للجریمة ضدّ الإنسانیة معیارین إذا تحققا اعتبر كل اعتداء على البشر جریمة ضدّ 

الإنسانیة وھو أن یتم ارتكاب الجریمة ضد السكان المدنیین وأن تكون ھذه الإعتداءات جزءاً من 

قائمة  فيلمجال مفتوحاً لإضافة وھذا بالرغم من توسعّھ واسعة النطاق،كما ترك ااعتداءات

الأفعال المشكلة للجریمة، مماّ أثار حفیظة بعض الدول المشاركة فیما یتعلق بتعارض ھذه الجرائم 

)1(.مع المعتقدات الدینیة أو القانون الوطني لبعض الدول

خلیل حسن، الجرائم الدولیة ومحاكمھا في القانون الدولي الجنائي ، مقال منشور في مجلة الحیاة النیابیة اللبنانیة ، .د-1

.6، ص05/07/2010، الصادر بتاریخ 66/2007العدد
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:ادة الجماعیـةـــــــجریمة الإب: يــــــب الثـانــالمطل

تمسّ الإبادة بحقوق الإنسان الأساسیة التي تكفلھا النصوص الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، 

وسبقتھا إلى ذلك الدیانات السماویة التي استھجنت القضاء على الأعراف والأدیان، ومثال ذلك 

الإنسان، من العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة الذي یقرّ بحق الحیاة وارتباطھ ب6نص المادة

واعتبرت نفس المادة أن الحرمان من الحق في الحیاة یشكل إبادة إذا انطبقت علیھ الشروط 

.المتعلقة بإبادة الجنس البشريالاتفاقیةالواردة في 

:وأركانھاتعریفھا :الفرع الأولّ 

وھي واحدة من الأعمال الرّامیة إلى ھلاك جماعات سكانیة معینّة عن أخرھا والقضاء  

)1(.جزء منھا على

:تعـریفھا-أولا

بالرغمّ من الجھود المبذولة على الصعید الدولي إلاّ أن الجریمة الدولیة لم تظھر في إطارھا 

القانوني الملزم في القانون الدولي إلاّ بعد الحرب العالمیة الثانیة و ذلك من خلال التوصیة

اعتبرتھا حیث1946دیسمبر11في  للأمم المتحدةالعامةعن الجمعیة الصادرة 96/1رقم

الجمعیة العامة جریمة في القانون الدولي وأدانتھا، و كان ذلك بناءا على إقتراح  تقدمت بھ كل 

من كوبا، بنما والھند بضرورة مكافحة ظاھرة إبادة الجنس البشري، وإمكانیة اعتبارھا جریمة 

الإبادة الجماعیة ھي إنكار للحق في البقاء لمجموعات جریمة «:دولیة، وجاء نص التوصیة بأن

بشریة بأكملھا نظرا لما تنطوي علیھ من مجافاة للضمیر العام، ومن إصابة الإنسانیة كلھا 

بأضرار بالغة، سواء من الناحیة الثقافیة أو غیرھا من النواحي التي قد تساھم بھا ھذه 

.»لأمم المتحدةالمجموعات فضلا عن مخالفتھا لأخلاق ومبادئ ا

IOR40/04/00، رقم الوثیقة 3الملاحقة القضائیة لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة، المحكمة الجنائیة الدولیة، صحیفة الوقائع -1

.2000أغسطس 01، 
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من النظام الأساسي  للمحكمة 6یؤخذ على تعریف الإبادة الجماعیة الوارد نصھ في المادة 

:الجنائیة  الدولیة أنّھ

اشترط أن  تكون الأفعال المذكورة بقصد إھلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة  -1

و قد أغفل التعریف أفعال الإبادة الثقافیة، أي الأفعال التي  یقصد بھا القضاء على دین أو لغة 

كما إحدى الجماعات البشریة إلى حدّ الذي یؤدي إلى نسیان ھویتھم ویطمس كل معالم تاریخھم، 

أغفل التعریف الإبادة الجماعیة البیئیة أي الأفعال التي ترتكب بنیةّ إفساد النظام البیئي وتدمیره 

من خلال أعمال تضرّ بالبیئة، كما أن المادة السادسة قد أوردت على سبیل الحصر أفعال الإبادة 

حكماً تاریخیاً بشأنھ المحكمةالذي أصدرتالاغتصابمثل ترتكب أفعال أخرى قد في حین 

وعلى الرغم ة نھیفي قضیة آكایسو، وأفعال التعذیب والعنف الجنسي والمعاملة اللإنسانیة أو الم

أيّ جھد لمعالجتھا،لم یبذل1948منذمن ھذه الثغرات في تعریف الإبادة الجماعیة إلا أنّھ و

حیث قامت كل من محكمتي یوغسلافیا ورواندا وكذلك المحكمة الجنائیة الدولیة  بصیاغة جریمة 

)1(.الاتفاقیةالإبادة طبقا لنص المادة الثانیة من 

لقد مرت جریمة الإبادة الجماعیة بعدّة مراحل قبل وصولھا لمفھومھا الحالي، لقد كانت أكثر 

انسي تجاوزت منذ مؤتمر ویمكن القول أنّھ ومكن مجردّ ھجوم ضد السكان المدنیین، إذ

إلیھ ھذه الجریمة، الجریمة ضد الإنسانیة واختلفت عنھا، و ھذا ما یحاول القانون الدولي الوصول

من خلال خلق مفھوم جریمة الإبادة بسبب القصد الخاص الذي یمیزّ ھذه الجریمة في القانون 

)2(.الدولي

.خلال المبحث المواليوالذي سنتطرق لھ -1

.256وص255ص ,المرجع السابق إمام أحمد صبري إمام الجندي ، -2
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أنواع الجرائم الدولیة على الإطلاق باعتبارھا و تعتبر جریمة الإبادة الجماعیة من أخطر

.تمسّ الإنسانیة ككل في كرامتھا، وتسبب معاناة ومأساة وأضراراً یصعب تجاوزھا

من اتفاقیة تجریم إبادة الجنس البشري والمعاقبة علیھا والمؤرخ في 2وقد عرفتھا المادة 

بالإبادة كل الأفعال التي ترتكب بقصد القضاء على جماعة ''على أنّھ  یقصد 1948دیسمبر 28

ال ، وقد تم تعداد الأفع''بشریة بالنظر إلى صفتھا الوطنیة والأنتوجرافیة أو الجنسیة أو الدینیة

.، دون تحدید للرقعة الجغرافیة التي یجب أن ترتكب فیھاالمشكلة لھا على سبیل الحصر

منھا على الصور التي تتخذھا الجریمة باعتبارھا أفعالاً معاقبة علیھا3كما تنص المادة 

الاشتراكعلى ارتكابھا و التحریض و الشروع في الإبادة و كذلك الاتفاقكالجریمة التامة و 

:وھي الأفعال  التالیة .فیھا

.إبادة  الأجناس-أ

.التواطؤ على إبادة الأجناس-ب

.جریمة إبادة الأجناسارتكابالتحریض  المباشر والعلني على -ج

.جریمة  إبادة الأجناس ارتكابالشروع في -د

.جریمة الأجناسارتكابفي  الاشتراك-ھـ

الإنسان كونھا تمسّ بالجماعات الإنسانیة وتعتبر جریمة الإبادة أقصى انتھاكات حقوق 

من صفتھ الإنسانیة  لذا تحط معنویاً وبغرض تدمیرھا والقضاء علیھا وتمسّ الإنسان جسدیاً و

سمیّت بجریمة الجرائم، إذ یقدم القتلة والسفاحون على إبادة جماعة قومیة أو جنس أو دین أو 

كما نجد الإبادة الثقافیة التي تمثل الشعوب من .)1(القتلةجماعة إثنیة تخالف قومیة أو جنس أودین 

)2(.على الثقافة القومیةالاعتداءتعلمّ لغتھا الوطنیة و 

، رسالة لنیل شھادة  الدكتوراه، 1967، جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطیني في الأراضي المحتلة عامعبد العزیزالعیشاوي .د-1

.50ص،1995جامعة الجزائر، سنة 

سلیمان عبد الله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي ، دیوان المطبوعات الجامعیة، كلیة الحقوق، جامعة .د-2

.286، ص1992الجزائر، 
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و باعتبار جریمة الإبادة الجماعیة تمس الجماعة فلابدّ من تحدید مفھوم ھذه الأخیرة التي 

مجموعة من القبائل أو اجتماعفالجماعة ھي كیان نشأ من حاول الفقھ وضع تعریف لھا، 

وحدات  أصغر  ھي الأمر، و یرتبط الأفراد المشكلین  اجتماعالعشائر،تكونت ھذه الأخیرة من  

أو والأصلالجنسیة أو الدیانة ،أوحیث المكانمنسواءلھذه الجماعة بروابط معینة 

إلخ، فیقصد بالجماعة الوطنیة، الجماعة التي یحمل أفرادھا جنسیة واحدة و یتمتعون ...العرق

بحقوق مدنیة، أماّ الجماعة الإثنیة فھي التي یحمل أفرادھا جنسیة الدولة التي یعیشون فیھا غیر أن 

الحضاریة أو النمط المعیشي والقیممن حیث اللغة أوسواءثقافتھم مختلفة عاداتھم و تقالیدھم و

ممیزات البیولوجیة والثقافیة، ثم و في طریقة العیش، فصفة العرقیة لھا علاقة بالخصائص،

ھي جماعة تحمل صفات جسدیة مشتركة منحدرین من جذور مختلفة عن الجماعة العنصریة و

)1(.مرتكبي الجریمة

و یعتبر البعض أن  جریمة الإبادة الجماعیة حدیثة العھد في القانون الدولي الجنائي و قد 

في   LEMKEINلمكینظھرت بعد الحرب العالمیة الثانیة و ترجع تسمیتھا إلى الفقیھ البولوني  

.كتابھ دور المحور في أوروبا  المحتلة 

واحدة ھي الإبادة وجمعھا في كلمة )CIDE(والقتلGENOSوھي تعني الجنس

)Génocide(و قد اعتبرھا جریمة الجرائم.

غیر أن البعض الآخر یعتبر أن جریمة الإبادة ھي جریمة قدیمة قدم البشریة  ذاتھا وانتبھ  

.عندما أشار إلیھا الفقیھ البولوني و دعى إلى تجریمھا1933لھا العالم سنة 

و بالعودة إلى اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیھا فالملاحظ أن المادة الأولى منھا 

بأنّ ھذه الجریمة تقع  في نطاق واسع  في القانون الدولي مماّ )تقرّ (استخدمت مصطلح أنّ الدول 

ّ و لیست منشأةالجنـس البشري إبادة یعني أن تجریم  الالتزاماتیترتب علیـھ  أن لھا، مما

أم الاتفاقیةكانوا أطرافاً فيسواءعامة تقع على كافة الدول، التزاماتھي الاتفاقیةالواردة في 

بوجردة مخلوف، الإبادة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، -1

.22، ص2012أفریل 26لعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، نوقشت بتاریخ كلیة الحقوق و ا
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بالقواعد الاتفاقیةو ھذا ما أكدت علیھ محكمة العدل الدولیة حیث وضعت قواعد )1(لم یكونوا

بھا على الالتزامالآمرة و اعتبرت أنھا لیست من قبیل الالتزامات المتبادلة و بالتالي لا یتوقف 

أفریل 18بتاریخالاتفاقیةالتزام طرف آخر بموجب الرأي الصادر حول التحفظات على 

1993.)2(

في الحكم الصادر في AKAYESUو قد أكد قضاة محكمة یوغسلافیا منذ بدایة قضیة 

الخاصة بالإبادة تعتبر و دون نقاش جزءا من القانون الدولي العرفي و ھذا الاتفاقیةبأن 1998

من طرف محكمة العدل الدولیة حول 1951الصادر سنة الاستشاريحسب ما عبرّ عنھ الرأي 

التحفظات و ھذا ما أكد علیھ كذلك الأمین العام للأمم المتحدة في تقریره حول إنشاء المحكمة 

معترف بھا من طرف الأمم المتمدینة حتى الاتفاقیةي أكد على أن أحكام الجنائیة الدولیة الذ

)3(.خارج النطاق الإتفاقي

و في نفس الإطار فإن المحكمة الجنائیة  الدولیة بدورھا كیفت أفعال الإبادة تحت طائلة 

ERGAالأفعال OMNES  أي التي تعني في مواجھة  الكلّ  و بالتالي  تنطبـق قواعد الجریمة

المعاییر احترامفي مواجھة المجتمع الدولي ككلّ، مماّ یعني أن كل الدول لھا مصلحة قانونیة في 

و ذھبت المحكمة  لأكثر من المتبادلة الأطراف الثنائیة أو الجماعیة،الالتزامو ھذا على عكس 

أو ذات القواعد الآمرة في القانون الكل بمنع الإبادة ذات الطابع الذي یواجھ افالاعترذلك إلى 

)4(.الدولي بالنّص على عدم تقادم الجریمة وعدم شرعیة الأحكام الإتفاقیة التي تخالفھا

.183لندة معمر یشوي ، المرجع السابق، ص -1

إبادة الجنس و جرائم الحرب، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار سمعان بطرس فرج الله ، الجرائم ضد الإنسانیة ، .د-2

.428، ص 2000المستقبل  العربیة و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الطبعة الأولى، القاھرة ،

3-Roland Adjovi et Florent Mazeron , l’essentiel de la jurisprudence de TPIR depuis sa création

jusqu’à septembre 2002, Revue actualité de droit international , revue d’analyse juridique et de la

actualité internationale, Février 2003, pages 3 et ,04.

، 2008مصر، عصام عبد الفتاح مطر، القانون الدولي الإنساني ، مصادره و مبادئھ و أھم قواعده، دار الجامعة الجدیدة  .د-4

.135ص



للقانون الدولي الجنائي تطویر القواعد الموضوعیة  الباب الثاني                                   

199

.أركانـھا -ثانیـاً 

:الركن المادي -1

purificationإن عبارة التطھیر العرقي،و التي تمثل بالفرنسیة  éthnique  ھي عبارة عن

»ترجمة أدبیة محضة لكلمة صربوكرواتیة و ھي etnifko Fidenje و التي یعود أصلھا «

الرسمیة و التي فرضت نفسھا في اللغة الدولیة، ثم استخدمت بشكل أوسع في الوثائق1981إلى

الدولیة بما فیھا الآلیات ذات الطابع القانوني، و بھذا نجدھا في تقریر المقرّرین الخاصین للجنة 

وضوعة من طرف التوصیة رقم حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ،وكذلك في لجنة الخبراء الم

الصادرة عن مجلس الأمن،و كذلك في قرار اللجنة التابعة للجنة مكافحة  1992لسنة 780

الأحكام  التمیزیة و حمایة الأقلیات وكذلك الجمعیة العامة و مجلس الأمن، و الھیئات القضائیة 

عبارات لاستحداثأتت الدولیة، كل ھذه الھیئات تستخدم ھذه العبارة،ذھبت لأكثر من ذلك حیث

.مشابھة كعبارة التطھیر الدیني

من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة نجدھا تنص على الأفعال المشكلة 2بالرجوع لنص

:لھذه الجریمة و ھي 

 قتل أعضاء المجموعة.

التسبب في الأذى الجسماني  أو العقلي الجدّي لأعضاء الجماعة.

 تستھدف لمنع الولاداتالإجراءات التي.

 و یعتبر القتل من أقوى صور الإبادة و أوضحھا وھو یعكس إرادة الجاني  في وضع

حد و القضاء على الحیاة، فالإبادة عن طریق القتل تعني القضاء المطلق على جمیع أعضاء 

.الجماعة المجني علیھا

ة، إذ تكون الجریمة و تكون الإبادة قائمة حتى و لو وقعت على جزء فقط من الجماع

الاجتماعیةو دون أن یشترط أن یكون القتلى من المسؤولین أو ذوي المكانة دائماً جماعیة،

.و دون اعتبار للجنس و للسنّ 
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 المساس الخطیر بالسلامة الجسدیة فھو یتضمن مجموعة من الأفعال دون تحدید ّ أما

و العنف الاغتصابالمنحطة و أللإنسانیةكأعمال التعذیب الجسدي و المعنوي و المعاملات 

إلخ، فإلحاق الأذى الجسدي و الروحي بأعضاء من الجماعة  قد یكون أقل خطورة  من ...الجنسي

دي للإبادة المطلقة و لكنھ یقف عند حد الإیذاء البدني و العقلي الجسیم كالضرب  القتل، فھو لا یؤ

.و الجرح الذي یؤدي لعاھات مستدیمة

أنھا یجب أن شكل "الأذى الجنسي و الروحي"و قد فسرت لجنة القانون الدولي عبارة

.الخطورة تھدیداً و تدمیراً لكل الجماعة أو لجزء منھا

ماعة لظروف حیاة من شأنھا أن تؤدي لتدمیر كلي أو جزئي حیث أن كما نجد إخضاع الج

المتھم و حتى و لو لم یكن یبحث عن القتل الفوري لأعضاء ھذه المجموعة إلا أنّھ یستعمل 

طرقا تؤدي للدمار الجسدي كالإخضاع التام والطرد التدریجي من المساكن والإنقاص من 

لأدنى،و یكون ذلك بغرض التأثیر على الحیاة البشریة الخدمات الطبیة الضروریة دون الحدّ م ا

أو أحاسیسھا وشعورھا ویكون بالقضاء على المقومات اللغویة والدینیة و الثقافیة  لمجموعة من 

.المجموعات

طرق المنع بالعنف ونقل استعمالوكذلك وقف النسل أو منع الولادات كالتعقیم القسري و 

المنع لا یكون بطریقة مباشرة بالنقل العمدي ولكن بالتھدید الأطفال من مجموعة لأخرى و ھذا

.والترھیب لإجبارھم على التنقل

تم تحدید ثلاثة أشكال إبادة وھي إبادة الجسدیة 1948خلال الأعمال التحضیریة لإتفاقیة

المساس بسلامتھم كالقتل وعلى أعضاءھاتتمثل في تدمیر المجموعة من خلال القضاءوالتي

من شأنھ أن  فقد الجماعة القدرة الاعتداءالجسدیة أو المساس  بسلامة عقولھم  دون قتلھم، فھذا 

والضرب المؤدي لعاھات مستدیمة،     كالاعتداءعلى ممارسة وظائفھا في الحیاة بصفة طبیعیة 

تب عنھا فناءھم و كذلك إخضاع الجماعة لظروف معیشیة قاسیة من خلال وضعھم في حالة یتر

الكلي أو الجزئي، كإجبارھم على العیش  في أماكن  تخلو من  سبــل الحیاة أو لظـروف مناخیة 
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قاسیة تؤدي للمرض دون تقدیم العلاج،و كذلك الظروف اللإنسانیة كالمعتقلات والمحتشدات 

)1(.المنعدمة لظروف الحیاة

المجموعة عن طریق الوضع العمدي ثم الإبادة البیولوجیة والتي تكون عن طریق وقف 

لآلیات وعراقیل أمام الولادات من خلال أفعال تھدف لمنع المجموعة من التكاثر واتخاذ تدابیر 

من شأنھا أن تحول دون نموّ وتكاثر الأفراد ولحیلولة دون استمرار الجماعة البشریة كتعقیم 

سلحة كیماویة محظورة للقضاء الرجال والنساء لمنعھم من الإنجاب و الإجھاض، واستخدام أ

على أكبر عدد من أفراد المجموعة، وإجراء التجارب الطبیة على أفراد المجموعة أو إجبارھم 

.على تناول مواد معینة تؤثر على صحتھم الجسدیة أو العقلیة

ونجد الإبادة الثقافیة التي تختلف عن سابقتھا والتي تھدف فقط إلى المساس بالطابع الخاص 

قد أثار الاتفاقیةمجموعة عن طریق وسائل بشعة، لكن الشكل النھائي للمادة الثانیة من في ال

بسبب عدم إدراجھ  لكل المفاھیم المذكورة سابقاً كأشكال للإبادة لیس لھذا الاستغراببعض 

السبب فقط وإنما  بسبب عدم استخدامھ  لمصطلح  صریح  و مباشر حول الإبادة الشاملة  لھذا 

بذكر خمسة أفعال تشكل الركن المادي للجریمة وتعتبر أن ارتكاب أحد ھذه الأفعال أو البعض 

)2(.افیة لتكییف الجریمة على أنّھا إبادة جماعیةمنھا معاً تعتبر ك

من خلال تقدیم مثال ھو الفقیھ لیمكاین وبخصوص الإبادة الثقافیة فإن أولّ من أشار لھا 

قیام بفرض لغتھا على الیھود من أجل  طمس الھویة أو  عن  طریق إدماج الأفراد مجموعات  

)3(.م التحدث بلغة الجماعة والتدین بدینھاأخرى بغرض القضاء على ھویتھم،والإبعاد، و تحری

.132علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق ، ص-1

2-Anne Marie la Roza et Santiago Villal Pando, Op.cit., page 73.

إلى 60الصفحات من راجع مذكرة الماجستیر، بوجدرة مخلوف ، المرجع السابق، :للمزید من التفاصیل حول الإبادة الثقافیة -3

.، القسم الخاص بالإبادة المعنویة 70
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:الركن المعنوي -2

یأخذ القصد الجنائي صورة العلم و الإرادة حیث یجب أن یتجھ على الجاني إلى القتل أو 

إلخ،      ...الإیذاء البدني أو العقلي الجسیم لأفراد ھذه الجماعة التي تتسم بعقیدة واحدة أو سیاسیة

)1(.أن تنصرف إرادتھ إلى ذلكو یجب 

كما بجب أن یتوفر القصد الخاص بھذه الجریمة و ھو قصد الإبادة أي أن الجاني یعلم أنّھ 

سیقتل أو یؤدي مجموعة تشترك في القومیة أو العرق أو الدین بھدف تدمیرھا الكلي أو الجزئي، 

الفاعل حتى و لو لم تتحقق الإبادة كما أن جریمة الإبادة تعتبر قائمة بمجردّ توفر القصد لدى 

)2(.بالفعل

حیث تتمیز ھذه الجریمة بنیة خاصة بتدمیر مجموعة محددة و لھذا یعتبر القصد مفتاح ھذه 

الجریمة إذا ثبت أنھ لیس فقط ارتكب الجریمة و لكن لدیھ نیةّ إجرامیة  في إحداث نتیجة ھي 

)3(.ر مجموعة تتوفر فیھا العناصر المذكورةالتدمیر الكلي أو الجزئي لمجموعة محمیة مع اختیا

بعنصر بسیكولوجي من لارتباطھغیر أن القصد في جریمة الإبادة ھو أمر صعب التحدید 

الصعب تحدیده بدقة في غیاب اعتراف المتھم، و النیّة و القصد یجب أن یكون متوفراً عند 

تمسك فقط بالنیة عند التكییف من ارتكابھا و التحقیق الفعلي من التدمیر لیس مطلوباً و لكن ی

)4(.طرف القاضي

.268حسنین صالح عبید، نفس المرجع السابق ، ص.د-1

.270نفس المرجع السابق، ص-2

3-STEPHANE BOURGON,Op,cit , page 134.

4-ANNE LAURE GALTIER ,MARIE GUIILLEMOT , Op.cit, page 55,56.
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تتمیز جریمة الإبادة عن غیرھا من الجرائم بقصدھا الخاص المتمثل في الإھلاك و أوجھھ 

التي تنقسم إلى إھلاك جسدي و بیولوجي و ثقافي على أن یترك توصیف ھذا الإھلاك للقضاة في 

واضح  للإھلاك الثقافي الذي لا یجوز استبعادضوء إعلانات حقوق الإنسان والأقلیات مع 

)1(.إھلاك جسديلارتكابفي التغاضي عنھ على الأقل لكونھ مؤشراً و نیة ضمنیة الاستمرار

أن جریمة الإبادة تتمیز من حیث أنّ المھم فیھا PLAWSKIالاستنادو في الصدد یعتبر 

و لكن نیةّ التدمیر الذي یعتبر العنصر الممیزّ للجریمة فھذه النیّة ھي الارتكابلیست طریقة 

)2(.للجریمة الركن  المعنوي

الجریمة، و تظھر في مواقف لارتكابكما أن السیاسة الإبادیة تتمثل في الإطار العام 

من «السلطات الفعلیة أو القانونیة مھما كانت صفّھا ،و تشارك في إثبات ھذه السیاسة  الإبادیة 

كذلك مدى اختیار خلال درجة الفضاعات المرتكبة، طابعھا العام، مكان ارتكابھا في الدولة و 

)3(.الضحایا، بسبب انتمائھم إلى مجموعة ما مع إقصاء أعضاء من مجموعات أخرى

في إطار القصد الخاص بجریمة الإبادة الجماعیة اعتبرت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 

لم ، مستندة في ذلك إلى أنّھ و حتى الأطفالTUTSIأن القصد تمثل في تدمیر مجموعة التوتسي 

یتم استثنائھم ،و اعتبرت كذلك أن الحرب المدینة التي عرفتھا رواندا لا یمكن أن تفسر إرتكاب 

مثل ھذه الأفعال و اعتبرت أن الإبادة لم تنضم فقط من العناصر المتحاربة، بل كذلك من طرف 

Hutu«المسؤولین السیاسیین للھوتسو Power«   و المرتكبة في مجملھا من طرف المدنیین

و المیلیشیات المسلحة و حتى المدنیین  العادیین  و كان أغلب الضحایا من النساء و الأطفال و لم 

Jean«یكونوا من المتحاربین  و اعتبرت من  خلال  قضیة  Paul Akayesu«أن قتـل فرد

.145قیدا نجیب حمد، المرجع السابق ، ص -1

2-PLAWSKI, STANIS LAW, Etude des principes fondamentaux du droit international
pénal(S.M.E) , Paris 1995, page 115.

3-Roland Addjovi et Florent Mazeron , Op.cit , page 04.
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واحد فقط یمكن أن تندرج ضمن خطة مستقبلیة تھدف إلى تدمیر الجزئي والشامل والكلي 

)1(.لمجموعة لا یشكل الفرد إلاّ جزءاً فیھا

إن أغلب السلطات القانونیة تطالب بأن یكون مرتكب جریمة الإبادة قد قام فعلاً بأعمال 

أن یقوم بقتل جماعي، ولكن المجرم الفرد تقتیل لأعداد معتبرة من أفراد المجموعة المستھدفة بأي

یمكن أن یدان بجریمة الإبادة حتى و لو اقتصر فعلھّ على قتلھ شخص واحد فقط طالما كان یعرف 

)2(.مسبقا أنّھ یشارك في خطة أكبر تھدف إلى تدمیر المجموعة المستھدفة

ولقد أثارت عبارة نیة التدمیر الكليّ أو الجزئي للجماعة جدلاُ بین فقھاء القانون الدولي منذ 

منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا ، حیث باتفاقیةبدایة الأعمال التحضیریة الخاصة 

لقیام ھذه أعتبر الفقھاء،أن عبارة  كليّ أو جزئيّ وضعت عمداً للتعامل مع فكرة أنّھ لا یشترط

الجریمة ھلاك أعضاء الجماعة كافة، غیر أنّ تحدید حجم التدمیر الجزئي الواجب حصولھ من 

الناحیة العملیة، وعلاقة حجم ھذا التدمیر بقیام القصد الخاص في جریمة الإبادة الجماعیة لیس 

نون سھلاً،إذ یصعب القول أن ھناك نسبة عددیة معینة لتحدید فعل الجریمة بمقتضى القا

)3(.الدولي

:جریمة الإبادة من خلال الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة-الفرع الثاني

:محكمتي نورمبورغ و طوكیو -أولاً 

إن الجریمة الإبادة الجماعیة لم یتم النص علیھا في النظام الأساسي لمحكمتي نورمبورغ

الدفاع استعملالمجرمین النازیین في نورمبورغمحاكمة كبار و طوكیو العسكریتین،و من خلال

1-SLIM LAGHMANI , Le tribunal pénal international pour le RWANDA, justice et juridictions

internationales, colloque des 13,14 et 15 avril 2000, sous la direction de Rafâa ben achour et slim laghmani

, Editions .A.Pedone , Paris , 2000, page 181.

،الجامعة 1990-1980محمد حسان، رمضان أحمد، جرائم الإبادة الجماعیة في ضوء القانون الدولي العام، كوردیستان العراق، نموذجا.د-2

.44و43، ص2014العالمیة للعلوم الإسلامیة،لندن، 

.46، صمحمد حسان، رمضان أحمد، نفس المرجع السابق.د-3
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لكن ھذا المصطلح لم یستخدم كذلك خلال الأحكام مصطلح الإبادة في العدید من محاضر الإتھام،

politiqueسیاسة الإبادة(لكن المحكمة كانت تستخدم مصطلح génécidaire( التي اتھم بھا

العالمیة النازیون،و علیھ كانت الأفعال المشكلة لجریمة الإبادة و التي ارتكبت خلال الحرب 

الثانیة قد تمّ المعاقبة علیھا تبنّت المصطلح مباشرة بعد الحرب و وضعت لھ اتفاقیة خاصة و ھي 

.1948اتفاقیة 

:ورواندالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیاا-

منھ فھو ینص على اختصاص المحكمة بمعاقبة مرتكبي ھذه 4و بالعودة لنص المادة 

الكليّ أو المشكلة لھا مع التأكید على أن ھذه الأفعال ترتكب بنیّة التحطیمالجریمة مع ذكر الأفعال

من النظام الأساسي مطابقا لنص 4الجزئي لجماعة دینیة أوعرقیة أو وطنیة و قد جاء نص المادة

:الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیھا و ھي اتفاقیةمن 2المادة 

قتـل  أعضاء المجموعة.

 جسماني أو عقلي جدّي لأعضاء المجموعةتسبب في أذى.

الإجراءات التي تستھدف لمنع الولادات.

نقل  الأطفال بالقوة من مجموعة لأخرى.

على أن المحكمة تعاقب كذلك على التآمر على 4و قد نصت الفقرة الثانیة من المادة 

.ي ارتكاب الإبادةف التواطؤارتكاب الإبادة و التحریض و على المحاولة  أو الشروع و على 

ّ بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا فھي كذلك وضعت تعریفاً وفقاً  لنص المادة 2أما

.من الإتفاقیة  المتعلقة  بإبادة الجنس البشري
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و تنص علیھا :الإبادة الجماعیة من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-ثانیا

:النحو التالي على  6المادة 

لغرض ھذا النظام الأساسي تعني الإبادة الجماعیة أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب -1

:بقصد إھلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتھا ھذه، إھلاكاً كلیاً وجزئیاً 

.قتل أفراد الجماعة -أ

.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم  بأفراد الجماعة-ب

.الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بھا إھلاكھا الفعلي كلیاً أو جزئیاً إخضاع -ج

.فرض تدابیر تستھدف لمنع الإنجاب داخل الجماعة -د

.نقل أطفال جماعة  عنوة  إلى جماعة أخـرى-ھـ

فالبنسبة لمفھوم لمجموعة، فھو یعتبر في حد ذاتھ مفھوماً غیر واضح و یصعب تحدیده 

علیھا لفصل مجموعة عن أخرى، كما أن بعض المجموعات الاعتمادو وضع المعاییر التي یتم 

كالمجموعة الثقافیة و السیاسیة وأكثر من ذلك بسبب عدم وجود الاختصاصتعتبر خارج نطاق 

.معاییر منطقیة  یعتمد علیھا للأخذ بمجموعة أو بأخرى

منعرجاً ھاماً في القانون الدولي لم یكتف ندااو لقد سجلت الأحكام الصادرة عن محكمة رو

بل طوّروا من مدى ھذه لجریمة و شكلوا اجتھاداً قضائیا الاتفاقیةالقضاة بكونھم أولّ من طبق 

للجریمة متطوراً من حیث الفئات المحمیة واعتماد مسألة  العنف الجنسي ضمن الأفعال المشكلة 

ي في الجریمة واعتبار بعض الأفعال أنھا جنایة  و كذلك تفسیر عنصر القصد أو العنصر الإراد

.الشكلي للجریمةالارتكابعلى أساس 

و في إطار مفھوم المجموعة دائماً اعتبرت المحكمة أن المجموعة لا توجد إلاّ في ذھن 

ضد شخص كذلك یمكن أن یكونالمحكمة أن التمییز ذو الطابع الدینیة افتضأ،و )1(المجرمین

1-L.BURGOGNE-LARSEN, Paul Tavernier, de la difficulté de réprimer le génocide

rwandais , page 176.
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غیر متدین بأي دین فالجریمة تعتبر مرتكبة منذ الوقت الذي وقعت فیھ الأفعال المشكلة لھا مع 

كانت موجودة أولاّ،وجود قصد تدمیر مجموعة ما دون البحث عن الربّط بین ھذه المجموعة إن 

و بھذا فإن المحكمة  قد  توسعت في  مفھوم  المجموعة  بشكل  یطورّ المفھوم  الوارد في 

الخاصة بالجریمة وطورّت بھذا المفھوم الإبادة حیث فضلتّ المحكمة المعیار الاتفاقیة

.و بالتالي اعتمدت على الفرد باعتباره عماداً للقانون الدوليالبسیكولوجي

تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا مخبراً للإبداع بكل معنى الكلمة، و ظھر ذلك و 

ھي المجموعات الوطنیة و الإثنیة من خلال مسألة تحدید معاییر المجموعات المحمیة و

عتبارالاھو عدم وجود تعریف معترف بھ یأخذ بعین الاجتھادو العرقیة و الدینیة،و ما اتفق علیھ 

التطویر من مفھوم القضاةلھذا حاول ندااالمجموعات المختلفة،و ھذا ما واجھتھ كذلك محكمة رو

في ھذا المجال و،)1(وضوعیةمبمعاییر موصوفةبالتجریم والمجموعات المحمیة و معینّة 

الموجود بین المجموعات المختلفة في المشتركندا أن المعیارااعتبرت المحكمة الجنائیة لرو

إلى مجموعة ما یكون مباشرة الانتماءإطار جریمة الإبادة ھو المعیار الوراثي و الذي یقضي بأن 

الاتفاقیةھو نفسھ الذي طرح عند وضع الاتجاهعند الولادة و بدون نقاش و بطریقة مستمرة ھذا 

.1948الخاصة بالإبادة سنة 

قد رفضوا المعیار السیاسي باعتباره معیار غیر مستقر كالمجموعات الاتفاقیةفواضعوا 

و الدوام ھي المعاییر المستعملة لمعرفة  إذا كانت الاستقرارالأخرى حیث اعتبرت المحكمة أن 

ھذه المجموعة ستكون مستھدفة أم لا لكن ھذه المعاییر تحمل متناقضات كمسألة الجنسیة التي 

ھا، أو مسألة  تغییر الدین وعلیھ فلا یمكن اعتبار استقرار و دیمومة تختلف معاییر الحصول علی

.الاتفاقیةالمجموعة كمقیاس لمعرفة المجموعة المحمیة  من طرف 

اعتبرت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا أن البحث عن الأساس القانوني لجریمة الإبادة ھو 

القانون الدولي العرفي فإن الدّول لا یمكنھاأمر لا جدوى منھ ذلك أن ھذه الجریمة ھي جزء من 

1-TPIR, Jean Paul AKAYESU.
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الخاصة بتجریم إبادة الجنس البشري، بل أكثر من ذلك اعتبرت الاتفاقیةبعدم تطبیق الاحتجاج

و قد ساھمت الأحكام الصادرة عن ھذه ,الاتفاقیةھذه المحكمة أوّل مجال دولي طبقت فیھ ھذه 

القضائي لھذه الجریمة فلم یكتف القضاة بالتأكید على الأولویة في الاجتھادالمحكمة في إثراء 

آمرة الاتفاقیة، ولقد أكدت غرفة الدرجة الأولى للمحكمة على اعتبار قواعد الاتفاقیةتطبیق ھذه 

Jeanو ذلك في قضیة  Paul Akayesu.

ندا ھو عدم وجود سوابق قضائیة حول جریمة الإبادة اأولّ ما واجھتھ محكمة رووكان 

الجماعیة لغیاب المتابعات على مستوى الھیاكل القضائیة الدّاخلیة، ومن أھم ما جاءت بھ المحكمة 

ندا نجد فعل قتل أحد أفراد الجماعة أو المساس الجسدي الذي یشكل جریمة االجنائیة الدولیة لرو

الجماعیة، فالمساس الخطیر بالسلامة الجسدیة أو المعنویة للمجموعة یشكل شكلاً من الإبادة

أشكال الإبادة رغم الصعوبات التي یواجھھا تفسیر ھذه الفقرة خاصة مسألة المساس الخطیر 

.بالسلامة العقلیة لأفراد من المجموعة

:المحكمة الجنــائیة الدولیــة-

ّ بالنسبة للمحكمة الجنائ منھا قد أعادت نفس المفھوم الوارد في 6یة الدولیة، فإن المادة أما

ندا و یوغسلافیا في نص  ا،والذي أعادتھ كل من محكمتي رو1948اتفاقیةمن 2نص المادة

المقبول من و، حیث عددّت خمسة حالات وھو تعریف مطبق للقانون الدولي الموجود4المادة

م أفراد المجتمع الدولي ككل، وعلیھ فإن عناصر الجریمة طرف الجمیع باعتباره قاعدة آمرة تلز

لا تزید إلاّ من تقنین مفھوم جریمة الإبادة دون أن تحدث علیھ تغییراً، فالإبادة نوع خاص من 

)1(.الجریمة ضد الإنسانیة وتتمیز بقصدھا الخاص

1-Véronique Huet, la mise en place de la cour pénale internationale, revue droit prospectif, volume

2/2004, presse universitaire d’Aix-Marseille , 2004, page1308.
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.1949اتفاقیات جنیف انتھاكاتجریمة الحرب و :ث الثــاني ـالمبح

بصفة خاصة  1949جنیفلاتفاقیاتالخطیرة والانتھاكاتتندرج جریمة الحرب 

الموضوعي للمحاكم الاختصاصالماسة بالقانون الدولي الإنساني بصفة عامة ضمن والانتھاكات

الجنائیة الدولیة، ذلك أن المجّال الحيّ الذي ترتكب  فیھ الجریمة الدولیة عادة ما یكون حالة 

.النزاع المسلح دولیاً كان أم داخلیاً 

:تعریــف جریمـة الحـرب:ب الأولـــالمطل

من أقدم الجرائم الدولیة، إذا ما فتئت الفئات البشریة المختلفة مة الحربتعتبر جری

.تستخدمھا كوسیلة لفضّ النزاعات القائمة بینھا منذ الأزل

:الجھود الفقھیة والقانونیة  لتعریف جریمة الحرب-الفرع الأول

كانت صادرة من سواءأنّ جریمة الحرب ھي كل مخالفة لقوانین الحرب وعادات الحروب 

المتحاربین أو من غیرھم وذلك قصد إنھاء العلاقات الودّیة بین الدولتین المتحاربتین وذلك دون 

.اعتبار لصفة الجاني سواء كان عسكریا أو مدنیا یشتغل منصباً رئاسیاً في الدولة أولا
)1(

:الجھود الفقھیة -أولاً 

لقاعدة من انتھاكاالقوات المسلحة إنّ الحرب ھي كل فعل عمدي یرتكبھ أحد الأطراف 

)2(.الاحترامقواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة 

ولقد كان للفقھ الدولي إسھام بارز في التأصیل القانوني لجرائم الحرب عن طریق وضع 

إلى عدم تحدید تلك استناداتعریف محدد لھا لمحاولة منع إفلات مجرمي الحرب من العقاب 

)3(.الجرائم بصورة منضبطة

.232، ص231حسنین صالح عبید، نفس المرجع السابق، ص.د-1

عامر صلاح الدین، تطورّ مفھوم جرائم الحرب في المحكمة الجنائیة الدولیة، الملائمات الدستوریة والتشریعیة ، إصدار عن -2

.123ص، 2003اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مصر ، 

خلف الله صبرینة، جرائم الحرب أمام المحكمة الدولیة الجنائیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون والقضاء الدولیین -3

.05، ص2006/2007الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 
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:تعریف الفقھ الغربي-أ

على أنھا أعمال العداء التي یقوم بھا الجنود أو غیرھم من و منھم أوبنھایم الذي یعرفھّا

أفراد العدّو متى كان من الممكن عقابھم أو القبض على مرتكب الجریمة، حیث اعتبر أن الأفعال 

التي ترتكب ضد القانون الدولي في نفس الوقت تشكل انتھاكا للقانون الجنائي الدولي كالقتل 

جرامیة التي ترتكب ضد قوانین الحرب، إنّما ترتكب بناءاً على أوامر والسّلب، و بأنّ  الأفعال الإ

و لذلك فإن الدول وأعضاءھا تعد موضوعات للمسوؤلیة الجنائیة وفقا للقانون أو لمصلحة العدوّ،

)1(.الدولي

كما أنھا تلك الجرائم التي ترتكب ضد قوانین وأعراف وعادات الحرب، سواء صدرت عن 

.غیرھمالمتحاربین أو

:و قد عرّفھا إتجاه آخر بناءاً على ثلاثة مفاھیم وھي 

:وم الأولــــالمفھ

یرى أن جرائم الحرب تعني في مفھومھا الدقیق كل انتھاك أو خرق لقواعد الحرب و

.المشار إلیھا في اتفاقیات خاصة بقوانین الحرب

:وم الثانيــالمفھ

و الجرائم ضد الإنسانیة یرى أنّھ من الناحیة الجدلیة البحثیة تتضمن الجرائم ضد السلام و

.كما عرفتھا مواثیق نورمبورغ و طوكیو في نھایة الحرب العالمیة الثانیة

:وم الثالث ــــالمفھ

.1949الخطیرة المحددّة في اتفاقیات جنیف الانتھاكاتیرى أن جرائم الحرب تتضمن 

.163، ص162حسام عبد الخالق الشیخة، المرجع السابق، ص.راجع د-1
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إلاّ أنّ ھذا المفھوم بدوره منتقد، حیث حصر جرائم الحرب فقط  في الأعمال الخطیرة أي 

الخطیرة دون غیر الخطیرة، غیر أنّ البعض الآخر یعتبر قانون الحرب یضمّ الانتھاكاتعبارة 

مقترفیھا یتعرض جریمةخرقھا لوقع یؤدي ة إحداھا قواعد جنائیةفئتین من القواعد القانونی

للعقاب و الأخرى یؤدي خرقھا لوقوع فعل غیر مشروع یستلزم دفع التعویض دون تعرّض 

من 21،و نص المادة 1906جنیف لسنة اتفاقیةمن 28الفاعل للعقاب معتمدین على نص المادة 

و التي میزّت في المعاملة بین الخروق الخطیرة وغیر الخطیرة،و في الواقع 1949اتفاقیة لاھاي 

)1(.یجب أن تشتمل جرائم الحرب كلاً من الخروق الخطیرة و غیر الخطیر

آخر یعتبر أن جرائم الحرب لا تقع إلاّ أثناء قیام حالة الحرب و نشوبھا فلا تقع الاتجاهأما 

:الحرب تحمل مفھومینقبل بدء الحرب و لا بعد انتھاءھا و

و ھي نزاع مسلح أو قتال متبادل بین القوات المسلحة لأكثر من دولة :المفھوم الواقعي-1

.و ینھي ما بینھما من علاقات سلمیة سواء صدر بھ إعلان رسمي أو لم یصدر

أن یصدر إعلان رسمي من جانب إحدى الدول المتحاربة قبل بدء :المفھوم القانوني -2

الراجح ھو الأخذ بالتعریف  الواقعي للحرب لأنّ الاتجاهالعملیات القتالیة  العسكریة إلاّ أنّ 

الإعلان في حدّ ذاتھ لیس أمراً جوھریاً أما ارتكاب أحد الأفعال المحظورة دولیاً تعد صدوراً 

.للسلوك الإجرامي

:تتمثل الحرب في :تعریف جرائم الحرب في الفقھ العربي-ب

، كما أنھا )2(التي ترتكبھا الأطراف  المتحاربة لقوانین و أعراف الحرب الانتھاكاتكل 

والأفراد المخالفات التي تقع ضد القوانین والأعراف التي تحكم سلوك الدول و القوات المتحاربة 

الأشخاص والممتلكات وھؤلاء الأشخاص قد یكونون من المدنیین أو في حالة الحرب،قد تقع على 

)3(.العسكریین و ھؤلاء العسكریین قد یكونون أسرى أو غیرھم

.16خلف الله صبرینة، المرجع السابق، ص-1

.101صن، .س.عادل عبد الله المسدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، مصر ،د-2

.157، ص2004عبد الفتاح بیومي حجازي ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الفكر الجامعي ، مصر، -3



للقانون الدولي الجنائي تطویر القواعد الموضوعیة  الباب الثاني                                   

212

و تعتبر الأفعال التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لمیثاقھا كما حـددّتھ قوانین الحرب          

وج متعمدّ على و عاداتھا و المعاھدات الدولیة جرائم الحرب فالأفعال التي تنطوي على خر

)1(.قوانین و أعرف الحرب ھي بمثابة جرائم حرب

كما عرفّت بأنھا كل الأفعال التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لمیثاق الحرب و ما حددّتھ 

)2(.قوانین الحرب و عاداتھا و المعاھدات الدولیة

:الجھود القانونیة  -ثانیا

تشریع فقھي واحد بل تضافرت عدة  مجھودات إنّ الحرب بمفھومھا الحالي، لم تكن ولیدة 

:لتقنین ھذه الجریمة على نحو یقارب القرن من الزمن من أھمھا 

والذي جاء عقب حرب القرم حیث أعلنت خلالھ انجلترا :1856تصریح باریس بعام-1

وفرنسا بعض المبادئ لتنظیم الجوانب القانونیة للحرب البحریة،كإلغاء القرصنة البحریة، ومدّ 

.نطاق الحمایة لبضائع الأعداء فوق سفن المحایدین وبضائع المحایدین فوق سفن الأعداء

1863codeقانون لیبر-2 liber: عبارة عن مجموعة من القواعد الواجب و ھو

تطبیقھا أثناء الحرب الأھلیة الأمریكیة، و بالرغم من كونھا مجردّ تشریع داخلي،إلاّ أنھا تناولت 

العدید من المسائل التي تتعلق بإدارة الحرب، مماّ جعل منھا نموذجا اتبعتھ العدید من الدول  و ھو 

.الحرب وخاصة الحرب البریةأولّ محاولة جادة لتقنین قواعد وعادات 

ونتجت عن المؤتمر الدبلوماسي الذي دعى لھ مجلس الإتحاد :1864اتفاقیة جنیف-3

في مجال تحسین حال الجرحى في الجیوش اتفاقیة،وھي أول 1864السویسري في أوت

.المیدانیة

الدولیتین لیوغسلافیا و روندا، مذكرة لنیل شھادة عیساوي طیب، مكانة جرائم الحرب في الإجتھاد القضائي للمحكمتین الجنائیتین-1

.11، ص2012جویلیة 08الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق و االعلوم السیاسیة ، تیزي وزو، 

ن مبروك نصر الدین، التعریف بجرائم الحرب التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة  الدولیة، اتھامات جزائریة حول القانو:نقلا عن 

.259، ص2008، الجزائر I   ،crecoالدولي الإنساني، الطبعة  

.197ن، ص.م.، د1999اشرف توفیق شمس الدین ، مبادئ القانون الجنائي الدولي، دار النھضة العربیة .د-2
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الأسلحة التي تحدث معاناة لا استخداموقد نص على منع :1868إعلان بیان بترسبورج-4

.أن الھدف من الحرب ھو إضعاف القوة العسكریة للعدو دّ مبررّ لھا و أك

وذلك من أجل بعض القواعد التي تحكم الحرب ونتج :1899مؤتمرلاھاي الأول للسلام-5

.متعلقة بھااتفاقیاتعنھا المؤتمر عقد عدة 

تمّ فیھ التأكید على تقنین قانون الحرب، والتي استخدمت :1907مؤتمر لاھاي الثاني-6

خلال محاكمة لیبزج الناتجة عن اتفاقیة فرساي  والتي قضت بضرورة معاقبة مرتكبي كأساس 

)1(.الجرائم المخالفة لقوانین وعادات الحرب

والملاحظ ھو أنّ كل النصوص المذكورة أعلاه لم تجرّم الحرب كفعل غیر مشروع لكنھا 

رب ھو حدیث النشأة نسبیاً فقط حاولت تقنین ممارستھا، وعلیھ فإنّ تجریم الأفعال المشكلة للح

ویعود إلى إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة، ولكنھا توسعت بمرور الوقت مع تطور التطبیق 

العرفي، إلى أن جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي حدّد الأفعال نوعاً ما من 

)2(.منھ من خلال تحدیدھا لطرق و وسائل القتال8خلال نص المادة 

الاضطھادجرائم الحرب تشكل مجموعة من الأفعال دون تحدید كالقتل والمعاملة السیئة و 

من أجل الأعمال الشاقة أو لھدف آخر للسكان المدنیین فوق الأراضي المحتلة القتل أو سوء 

كاتفاقیاتالمعاملة للمسلحین و الأشخاص العادیین فھذه الأفعال مجرّمة بموجب آلیات دولیة 

و ذلك من أجل إنسنة الحرب و القضاء على الأفعال الأكثر خطورة 1907و1899اي لسنة لاھ

بمثل ھذه الأفعال و كانت رغم أنھا لم تقرر أیة عقوبة لكنھا  أنشأت مسؤولیة الدولیة التي تقوم

الأنظمة الأساسیة لكل من طوكیو و نورمبورغ ھي أولّ من جرّم ھذه الأفعال بربطھا بعقوبات 

)3(.جنائیة

، الكویت، دون 2013سنة4، العدد37سلوى یوسف الأكیابي، التطور القانوني لمفھوم جرائم الحرب، مجلة الحقوق ، المجلد .د-1

Pubcouncil.kuniv.edu.kw:صفحة، نشر المقال على الموقع التالي 

2-Jerôme de Hemprine et Jean d’asperment , droit international humanitaire, édition .A.Peone, page
478.

3-ANDRE HUET , RENE IDREING, Op.cit , pages 51-52.
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فھي تتعلق بتحسین حال الجرحى و الغرقى في القوات المسلحة 1949جنیفاتفاقیاتأما 

في المیدان ثم الجرحى و الغرقى في البحار و الثالثة متعلقة بمعاملة أسرى الحرب و الرابعة 

1977متعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب،ثم یلیھا البروتوكولان الإضافیین لسنة 

.ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة غیر الدولیةیتعلق الأوّل بحمایة

بخصوص القواعد و القوانین المطبقة في النزاعات اكتمالاالأكثر الاتفاقیاتو تعتبر ھذه 

الدولیة و تتمیز بطابع جنائي أكثر كما تتضمن بعض الأفعال التي لا تخص فقط جرائم الحرب بل 

1)(.كذلك الجرائم ضد الإنسانیة و الإبادة و التعذیب و أشكالاً من المعاملة اللإنسانیة

للقانون الدولي الإنساني و قاعدة من قواعده لابد الخطیرة بانتھاكاتفعندما ما یتعلق الأمر 

أن تكون ھذه القاعدة عرفیة أو اتفاقیة، كما أنّ الخرق لابدّ أن یكون خطیراً أي لھ نتائج خطیرة 

.على الضحیة لأنّھ یوّلد المسؤولیة  الجنائیة للفاعل

نة مع و بالمقار1998إلى 1854إن جریمة الحرب تتضمن لوحدھا آلیة متبناة منذ 

ئم الدولیة الأخرى فإن جریمة الحرب تملك أكبر عدد من الآلیات الدقیقة التي تغطیھا \الجر

)2(.أخرىالتزاماتوأغلبھا تتضمن متابعات و عقوبات و 

و تفترض جریمة لحرب نشوب الحرب خلال فترة زمنیة معینّة و لجوء كل طرف من 

الوحشیة لإحراز النصر و قھر العدو و یعتبر النص الاحتیالیةأطرافھا إلى الكثیر من الطرق 

الدولیة من القیود الواردة على ھذا الحق، الاتفاقیاتعلى جریمة الحرب سواء في العرف أو في 

و تعتبر بعد أن كانت فعلاً غیر مجرّم في السابق و أسلوباً معھوداً في فض الخلافات الدولیة،

طویل،  قد حاول منذ وقت حاول المجتمع الدولي تحدیدھاجریمة الحرب من أقدم الجرائم التي

المجتمع الدولي التخفیف من ویلات الحروب من خلال جعل آثارھا تمتد إلى الأطراف المتحاربة 

.فقط دون غیرھا

1-2--CHERIF BASSIOUNI , Op.cit, pages 120-123.
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أولھم جروسیوس في كتابھ قانون الحرب كما حاول الفقھ الدولي تناول مسألة الحرب و كان 

و ھو القانون ،و بعده بوقت طویل برز إلى الوجود قانون یحاول أنسنة الحرب1625و السلم سنة

الدولي الإنساني بعد أن ظھر أن الحرب أمر لا مفرّ منھ فلما لا حمایة الإنسان باعتباره المتضررّ 

.الأول من ھذا العمل الإجرامي

الدولیة المختلفة جریمة الحرب نمن خلال قانون لاھاي و قانون اقیاتالاتفو قد عرفت 

نجدھا لم تضع تعریفاً جامعاً لجریمة 1907و1899و بالعودة إلى اتفاقیات لاھاي لسنة جنیف،

الحرب و اكتفت بذكر مجموعة من الأفعال و الممارسات على أساس أنھا تشكل جریمة حرب أو 

لقوانین و أعراف الحرب، نذكر منھا قتل وجرح الخارجین عن دائرة انتھاكااعتبرت ارتكابھا 

و الإستخدام  تدمیر الممتلكات خارج الضرورات العسكریة واستخدام الأسلحة السامةالقتال،

)1(.الغادر لشارات العدّو

من خلال ذكر مجموعة من الأفعال المجرّمة من 1949جنیف اتفاقیاتكما عرفتھا كذلك 

جریمة ذكرت في المواد 13وعة كبیر ة من المواد یصل عدد الجرائم فیھا إلى خلال مجم

الثالثة الاتفاقیةمن 130الثانیة و المادةالاتفاقیةمن 54و44الموادوالاتفاقیةمن 53و50

:الرابعة و ھي الاتفاقیةمن 147و المادة 

القتـل،-1

التعذیـب،-2

التجارب البیولوجیة،-3

إحداث آلام كبرى  مقصودة،-4

الأذى الخطیر بالسلامة الجسدیة والصحیة،-5

المعاملة اللإنسانیة ،-6

تخریب الممتلكات و الإستیلاء علیھا دون المبررات العسكریة بشكل تعسفي، -7

.167، ص.المرجع  السابق.حسام عبد الخالق الشیخـة،.د-1
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في قوات العدو،إكراه الأشخاص على الخدمة العسكریة -8

حرمان الشخص من حق المحاكمة القانونیة و العادلة و الحیادیة حسب الإتفاقیات -9

الدولیة،

نقل الأشخاص  بشكل غیر مشروع،-10

الحبس  غیر المشروع،-11

أخــذ الرھـائن،-12

.استعمال شارات منظمات الإغاثة الدولیة وأعلامھا-13

.ل ذكرت فقط على سبیل المثال لا الحصرو تجدر الإشارة إلى أن ھذه الأفعا

من مشروع الجرائم المخلة بسلم و أمن الإنسانیة الذي بدأت الجمعیة 2و تنص المادة 

على تعریف 1952و الذي صدر في 21/11/1949العامة للأمم المتحدة في وضعھ في 

بة إخلالاً بقوانین الأفعال المرتك«:لجریمة الحرب من خلال سرد الأفعال المشكلة لھا على أنھا

و عادات الحرب و منھا سوء معاملة السكان المدنیین في الأقالیم المحتلة  و النفي و القتل

و سوء المعاملة الأسرى والتدمیر دون مبرر عسكري والنفي و إعدام الرھائن ونھب الأموال 

)1(.»العامة والخاصة وتدمیر المدن و القرى بنیة التخریب

:جریمة الحرب من خلال الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة:الثانيالفرع 

الموضوعي للمحاكم الجنائیة الدولیة الاختصاصباعتبار جریمة الحرب تندرج ضمن 

.المختلفة فإن أنظمتھا الأساسیة قد حاولت وضع تعریف لھا لتمكن من تحدید الأفعال المشكلة لھا

:محكمـة نورمبورغ   و طوكیو-أولاً 

لقد نصت المادة الخامسة من لائحة طوكیو نصتّ على جرائم الحرب لكنھا لن تعط أمثلة أو 

قوانین  انتھاكاتقائمة من الأعمال لتكییفھا على أنھا جرائم حرب، واكتفت باعتبار جرائم الحرب 

.وأعراف الحرب 

.168المرجـع السابـق، ص حسام عبد لخالق الشیخة، .د-1
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إنتھاكات قوانین «من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ بأنھا 6نص المادة و قد عرفتھا

أعراف الحرب ،و تتضمن على سبیل المثال لا الحصر، القتل العمد، المعاملة السیئة أو و

المدنیین الموجودین على الإقصاء من  أجل  القیام  بأعمال  شاقة أو لأي  ھدف  آخر  للسكان  

الأقالیم المحتلة، القتل أو المعاملة السیئة لأسرى الحرب، أو للأشخاص الموجودین في البحر، 

قتلى الرھائن، نھب الأموال العامة و الخاصة التدمیر الغیر المبرّر للمدن و القرى أو التخریب 

.لا تبیح ذلك إذا كانت الضرورات الحربیة

نظام الأساسي على أنھا الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لقوانین و أعراف و قد عرفھا ھذا ال

الحرب و الإتفاقیات الدولیة و القوانین الجنائیة الداخلیة و المبادئ العامة للقانون الجنائي 

،و ھو نفس التعریف الذي اعتمدتھ محكمة طوكیو في )1(.»المعترف بھا في كل الدول المستدیمة

.من نظامھا الأساسي5المادة 

:نداامحكمة یوغسلافیا ورو-ثانیا

اتفاقیات انتھاكاتعلى  2من النظام الأساسي إذ تنص المادة3و2وقد نصت علیھ المواد

:وھي 1949جنیف 

القتل العمدي و ھو كل شكل من أشكال إزھاق الروح دون أن یكون ناجماً عن حكم قانوني -

.جماعیاً كان فردیاً أوسواء1949جنیف اتفاقیاتصادر بالإعدام من محكمة مختصة حسب 

نصت على حقوق لا تتعرض للمساس الاتفاقیاتالتعذیب والمعاملة الإنسانیة فھذه -

عاملة السكان المدنیین معاملة إنسانیة باحترام كافة الحقوق  الأساسیة وأساسھا ھو موالانتھاك

.اللصیقة بالشخص والعائلة والمعتقدات الدینیة وتستلزم معاملة خاصة للنساء

عبد الواجد الفار، أسرى الحرب، دراسة فقھیة وتطبیقیة في نطاق القانون الدولي العام والشریعة الإسلامیة ، عالم الكتاب ، .د-1

.206القاھرة ، ص
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الدمار الشامل للملكیة دون مبررات عسكریة وبصفة غیر قانونیة وعشوائیة و ھو من -

ة محمیة في غیاب الضرورة العسكریة أي إذا كانت ھذه الأعمال المجرمة، باعتبار الملكیة الفردی

.الأخیرة مستعملة كقواعد عسكریة

إرغام سجناء الحرب أو المدنیین على الخدمة في القوات المعادیة إذ یجرم تماماً إرغام -

الاتفاقیاتھؤلاء على الخدمة في القوات المعادیة باعتبارھم محمیین ویتمتعون بضمانات بموجب 

.الأربعة

الترحیل أو النقل غیر القانوني وكذا السجن غیر القانوني للمدنیین والذي ورد علیھ النص -

.و ھو أمر مجرم إذ لم تكن لھ دواع  قانونیة و مبررّاتالاتفاقیةمن 49في المادة

اتخاذ المدنیین كرھائن إذ یتمتعون بحمایة خاصة تمنع المساس بھم باعتبارھم طرفاً لا -

.یشارك في الأعمال العدائیة بشكل مطلق

قوانین وأعراف الحرب وذكرت الأفعال المشكلة لھا، انتھاكاتعلى  3كما نص المادة -

.كاستعمال الأسلحة السامة من أجل تسبیب معاناة  غیر ضروریة 

.التدمیر العشوائي للمدن والقرى والخراب غیر المبرّر لأسباب عسكریة-

.شوائي مھما كانت وسائلھالھجوم والقصف الع-

الحجز والتدمیر والإضرار بالمنشآت المخصصة للدیانة والتعلیم والفن والعلم والنصب -

.التاریخیة والأعمال الفنیة ذات الطابع العلمي

.نھب الملكیة العامة والخاصة -

:لمحكمة الجنائیة الدولیةا-ثالثاً 

فقرتھا الأولى، حیث یكون للمحكمة من النظام الأساسي في 8نصت علیھا المادة 

في إطار اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب ولا سیما عندما ترتكب في إطار سیاسة عامة أو

وضع النظام الدول أثناء حاولت العدید من ، و قد النطاق لھذه الجرائمعملیة ارتكاب واسعة
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التزام المحكمة بالتركیز على حالات الأساسي التأكید على ضرورة تقدیم شرح معیّن للتأكد من

.جرائم الحرب الخطیرة التي تقلق المجتمع الدولي ككل

الانتھاكاتأما الفقرة الثانیة من المادة الثامنة فتتضمن على أن جرائم الحرب تعني 

أي الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص 1949أوت 12جنیف الصادرة فيلاتفاقیاتالخطیرة 

الأخرى للقوانین والأعراف الساریة الانتھاكاتوالممتلكات الذین تحمیھم اتفاقیة جنیف وكذلك 

.على  المنازعات الدولیة المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي

من سكانھا المدنیین إلى الآراضي التي بنقل جزءالاحتلالقیام دولة الانتھاكاتومن بین 

تحتلھا أو إبعاد سكان الأرض المحتلة، أو نقل جزء منھم داخل الأرض وخارجھا و ھو ما یسمى 

.ورفض التصدیقللانسحاب، وھذا ما رفضھ الوفد الإسرائیلي ودفعھ بالاستیطان

ة وھي الأفعال جنیف الأربعلاتفاقیاتالمشتركة 3الجسیمة للمادةالانتھاكاتو كذلك 

المرتكبة ضد الأشخاص غیر المشتركین فعلیا في الأعمال الحربیة بما في ذلك أفراد القوات 

أو لأي الاحتجازالمسلحة الخارجین عن دائرة القتال والحاجزین بسبب  المرض أو الإصابة أو 

.سبب آخر

مسلحة ضمن جرائم لقد نجحت الدول في إدخال جرائم الحرب المرتكبة في أثناء النزاعات ال

)1(.الحرب، لكنھا لم تجرّم استخدام أسلحة الدمار الشامل في المنازعات الدولیة

إذ نشأة المحكمة تعني نشأة قوانین جدیدة إذ أنھا تتجاوز في تعریفھا الشامل للجرائم المختلفة 

جرائممنما ورد في النصوص والبنود القانونیة، فلم یقتصر على ما تتضمنھ الحروب الدولیة

في النزاعات الداخلیة والحروب تحدث التيالتجاوزات لیشمل امتدقانونیة وتجاوزات و

الأھلیة وھذا یعد تطویراً وتوسیعا لمفھوم جرائم الحرب مماّ یعني تثبیت تطویر حدیث في القانون 

)2(.الدولي الإنساني

بارعة القدسي، المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتھا واختصاصاتھا ، موقف الولایات المتحدة الأمریكیة و إسرائیل منھا، مجلة .د-1

، ص 2004، العدد الثاني ، كلیة الحقوق ، جامعة دمشق، سوریا، 20و القانونیة ، المجلدالاقتصادیةجامعة دمشق للعلوم 

139/140.

.64/65، العدد الأربعون ، صمجلة دراسات دولیة -2



للقانون الدولي الجنائي تطویر القواعد الموضوعیة  الباب الثاني                                   

220

لقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة واضحا من حیث النص الحصري على 

:الأفعال التي تعد جرائم الحرب وھي مصنفة إلى 

:جنیف و ھي لاتفاقیاتالإنتھاكات الجسیمة :الفئة الأولى-

.الأولى الخاصة بالمرضى والجرحى في الحرب البرّیةالاتفاقیة-

.الثانیة الخاصة بالمرضى وجرحى الحرب البرّیةالاتفاقیة-

.الثالثة الخاصة بأسـرى الحربالاتفاقیة-

.وأثناء الحربالاحتلالالرابعة الخاصة بحمایة المدنیین تحت الاتفاقیة-

عمد،أو التعذیب والمعاملة اللإنسانیة وإجراء أي وقوع أحد الأفعال المتمثلة في القتل ال-

التجارب النوویة وتعمدّ إحداث معاناة شدیدة وإلحاق أذى خطیر بالجسم و بالصحة إلحاق تدمیر 

تبرّر ذلكھناك ضرورة عسكریةدون أن تكونعلیھاالاستیلاءواسع النطاق للممتلكات و

أي شخص مشمول بالحمایة على الخدمة في صفوف و مخالفة القوانین، وإرغام أسیر الحرب أو 

القوات المعادیة، وتعمدّ حرمان أي أسیر للحرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمایة من حقھ في 

)2(.المحاكمة العادیة والنظامیة، والإبعاد غیر المشروعین والحبس غیر المشروع،و أخذ الرھائن 

:و ھي لفئـة الثانیةا-

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 8و ھي ما ورد في الفقرة الثانیة من المادة 

الأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة للقوانین والخطیرةالانتھاكاتوالمتمثلة في 

صورة من صور السلوك الإجرامي المشكل لجریمة الحرب تحاول 22قد ذكرت المادة و

:تصنیفھا فیما یلي

وھي الفئة الخاصة بالقتل والتعذیب والمعاملة اللإنسانیة والتجارب النوویة والأذى :أولا

الخطیر وتدمیر الممتلكات المدنیة دون الضرورة العسكریة شرط عدمك انتماءھم للقوات المسلحة 

.و عدم المشاركة في العملیات الحربیة

.CPIللمحكمة الجنائیة الدولیة،من النظام الأساسي 8المادة -1
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توجیھ العملیات العسكریة ضد غیر المقاتلین حتى و لو كان من المحاربین لكنھ توقف :ثانیا

أو كان مجرد من السلاح أو كان عاجزاً و كان ذلك واضحا لمرتكب الجریمة الاستسلامبسبب 

.فھو أسیر حرب مثلاً 

سوء استعمال إعلام الأطراف المتحاربة وشاراتھا الممیزّة أي منع الغش والخداع :ثالثا

.غیر المشروع من أجل النیل من العدّو

.نقل السكان المدنیین من وإلى الأراضي المحتلة وإبعادھم كلیاً أو جزئیاً :رابعاً 

المباني المخصصة مھاجمة المباني ذات الطبیعة الثقافیة والتاریخیة والمستشفیات و:خامساً 

.لأغراض دینیة أو فنیة أو علمیة خاصة إذا لم تكن أھدافا عسكریة

جریمة التشویھ البدني والتجارب الطبیة أو العلمیة من خلال إحداث عاھات :سادساً 

مستدیمة وعجز دائم أو عن طریق البتر، وتعریض الصحة البدنیة والعقلیة للخطر من خلال 

.ورة الطبیةتجارب غیر مبرّرة بالضر

.قتل أفراد الجماعة وإصابتھم غدراً كإصابة المدنیین وأفراد فرق الإغاثة :سابعاً 

جریمة التھدید بالإعلان على التصفیة الشاملة لكل الأفراد وھنا یشترط في مصدر :ثامنا

.ھذا الإعلان أن تكون لھ صفة أو مركز یسمح لھ بمثل ھذا الإعلان

.علیھا دون ضرورة عسكریةالاستیلاءتدمیر الممتلكات و :تاسعاً 

.الحقوق القضائیة للطرف المعاديانتھاكجریمة :عاشراً 

.جریمة إجبار رعایا الدولة على العملیات العسكریة ضدّ دولتھم :إحدى عشر

.بالقوةالاستیلاءجریمة النھب و :إثني عشر

18و17محظورة وھي المذكورة في الفقرات جریمة استعمال وسائل قتال :ثلاثة عشر

.إلخ..كالسموم والأسلحة التي تتمدد وتنفجر في جسم الإنسان08من المادة 20و19و
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وھناك عرض والاحتقارعلى كرامة الأشخاص كالإھانة الاعتداءجریمة :أربعة عشر

.المرأة والتمثیل بجثث الموتى

الجنسي والإكراه الاستعبادو الاغتصابوالمتمثلة في :جرائم العنف الجنسي:خمسة عشر

.على البغاء والحمل القسري والتعقیم

استغلال وجود شخص مدني متمتع بالحمایة لإضفاء الحصانة على العملیات :ستة عشر

.العسكریة 

تعمدّ توجیھ ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبیة و وسائل النقل :سبعة عشر

.ن مستعملي الشعارات الممیّزة المبنیّة في اتفاقیات جنیفوالأفراد م

تعمدّ تجویع المدنیین من خلال حرمانھم من المواد الضروریة للحیاة كعرقلة :ثمانیة عشر

.1949الإمدادات المنصوص علیھا في اتفاقیات جنیف 

تجنید الأطفال دون خمسة عشرة من العمر إلزامیا أو طوعیا في القوات :تسعة عشر

.المسلحة الوطنیة أو استخدامھم للمشاركة فعلیاً في الأعمال الحربیة

:و ھي الفئـة الثالثة-

الجسمیة للمادة الانتھاكاتجرائم التي تقع في حالة نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي وھي 

والمتعلقة بالأشخاص غیر المشاركین في )1(1949فاقیات جنیف الأربعة الثالثة المشتركة من ات

الأعمال الحربیة ومن بینھم المقاتلین المتوقفین عن القتال والعاجزین و المصابین وأعضاء الفرق 

.الطبیة والمراسلین 

:وتتمثل الأفعال المشكلـة لھا في 

،أنواعھ والتشویھ والمعاملة القاسیة كالقتل بجمیع استعمال العنف ضد الحیاة والأشخاص

.والتعذیب

.، الفقرة الثانیة ، النقطة ج8وقد نصت علیھا المادة -1
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على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المھینة والحاطة بالكرامةالاعتداء.

أخذ الرھائن والمقصود ھنا ھم رعایا الدول المعادیة بالقوة.

دون حكم فقضائي سابق صادر عن محكمة مشكلة إصدار الأحكام و تنفیذ حكم الإعدام

.تشكیلا نظامیا تمنح لھ الضمانات القضائیة المعترف بھا عموما

و ھي الفئـة الرابعة:

والمؤثرات الاضطراباتوھي الجرائم التي تقع في نزاع مسلح غیر دولي و ذلك في حالة 

:الداخلیة وھي الأفعال التالیة 

.السكان المدنیین والمدنیین غیر المشاركین في الأعمال الحربیةتعمدّ توجیھ الھجمات ضد-

تعمدّ توجیھ الھجمات ضد الوحدات الطبیة و وسائل النقل والأفراد ومستعملي الشارات -

.الممیزة في اتفاقیات جنیف طبقا للقانون الدولي

ساعدة تعمدّ شن الھجمات ضد الموظفین والمستخدمین والوحدات المستخدمة في مھام الم-

.الإنسانیة وحفظ السلام عملاً بمیثاق الأمم المتحدة

.توجیھ الھجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدینیة و التعلیمیة و الفنیة والعلمیة-

.نھب المدن حتى المستولى علیھا-

.الجنسي والإكراه على  البغاء والحمل القسريوالاستعبادالاغتصاب-

.الخامسة عشرةتجنید الأطفال دون سن -

.إصدار أوامر بتشرید السكان-

.قتل مقاتلوا العدّو-

.الإعلان بالقضاء التام وقتل الجمیع-

إخضاع الأشخاص للتشویھ البدني والتجارب الطبیة والعلمیة غیر المبررّة والمتسببة في -

.الوفاة والأشخاص

.علیھاوالاستیلاءتدمیر ممتلكات العدو -
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ق على المنازعات المسلمة التي تقع في إقلیم دولة عندما یوجد وھذه الفئة الرابعة تنطب

صراع مسلح طویل الأمد بین السلطات الحكومیة والجماعات المسلحة المنظمة ذات الطابع غیر 

یس ل والتوترات الداخلیة كأعمال الشغب والعنف المنفردة والاضطراباتالدولي ولا تطبق على 

ما یؤثر على مسؤولیة الحكومة عن حفظ وإقرار القانون والنظام في 8من المادة 2في الفقرة

)1(.أغراضا مشروعة استعملتالدولة والدفاع عن وحدتھا وسلامة إقلیمھا إذا 

أثناء المحاكمات فقد اتفقوا على تعریف جرائم الحرب بأنھا الأفعال التي الاتھامأما ممثلي 

القوانین الجنائیة الداخلیة الدولیة والاتفاقیاتارتكبھا المتھمون بالمخالفات لقوانین وأعراف، و

)2(.والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بھا في كل الدول المتمدینة

.أركــان جــریمة الحــرب : يـــالمطلـــب الثــان

.رّكن المـادي ـال:رع الأول ـــالف

و ھو السلوك أو العمل المحظور الذي یمسّ المصالح الدولیة بضرر أو بعرضھا للخطر 

و ھو النشاط الذي یتمثل في حركة عضویة صادرة عن إنسان لھا مظھرھا الملموس  في العالم 

الخارجي، یحدث أثراً أو یھددّ بالخطر مصالح مرعیة بالحمایة الجنائیة، و یتجسد الركن المادي 

ملیات للقواعد المنظمة لسلوك الأطراف المتحاربة أثناء العانتھاكافي الفعل أو السلوك الذي یشكل 

الحربیة سواء كانت ھذه القواعد عرفیة أو اتفاقیة و یتطلب توافر ھذا الركن أن یؤدي ھذا السلوك 

إلى نتیجة یجرّمھا القانون الدولي مع ضرورة وجود علاقة سببیة بین السلوك المادي و النتیجة 

على حق یحمیھ الاعتداءو النتیجة ھي الأثر الخارجي الذي یتجسدّ في )3(.المترتبة على السلوك

)4(.القانون

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 8الفقرة الثالثة من المادة -1

.206عبد الواحد محمد الغار، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیھا، ص.د-2

.126إشراف توفیق شمس الدین، مرجع سابق ، ص-3

.287المخرومي عمر محمود، نفس المرجع  السابق، ص-4
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من مشروع تقنین الجرائم ضد السلام و أمن الإنسانیة نجدھا تشمل 2و بالعودة لنص المادة 

و الأسرى منھا قتل الجرحىو أعراف الحرب، وكل الأفعال التي تنطوي على المساس بقوانین

.إلخ..المستشفیات وأماكن العبادة، و التعذیب و العدوان الجنسياستھدفتو 

من مشروع تقنین الجرائم ضد السلام و أمن الإنسانیة نجدھا تشمل 2و بالعودة لنص المادة 

كل الأفعال التي تنطوي على المساس بقوانین و أعراف الحرب، و منھا قتل الجرحى

.إلخ..یات و أماكن العبادة، و التعذیب و العدوان الجنسيو الأسرى و استھدفت المستشف

و یكون ھذا الفعل من خلال القیام بسلوك إیجابي بناي على تخطیط من الدولة المتحاربة

و بعلم مواطنیھا في مواجھة الدولة العدو،و تجدر الإشارة إلى أن السلوك الإیجابي لا یثیر إشكالاً 

.الجریمة الدولیةارتكابإثبات في القانون الدولي من أجل

، أو ما یسمى بالسلوك السلبي عندما تمتنع الامتناعكما قد ترتكب الجریمة كذلك عن طریق 

من مشروع7الفقرة7ما یفرضھ علیھا  القانون، و بالرجوع  لنص المادة التزامأداءالدولة عن 

تقنین الجرائم ضد السلام و أمن الإنسانیة نجدھا تنص على ھذا الشكل من ارتكاب الجریمة، 

الدولة عن الحدّ من التسلیح بشكل یخلّ بالتزام دولي یفرض علیھا ھذا الإجراء، كما نجد كامتناع

الجریمة عن طریق سلوك سلبي لارتكابالعدید من النصوص الدولیة تنصّ على صور مختلفة 

بقیام الدولة بحرمان الأشخاص 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 147ما جاء في المادةمثل 

)1(.من الحقوق المكفولة لھم قانوناً كحق اللجوء للعدالة و دون تمییز

كما جریمة الحرب العدید من الأشكال الأخرى التي تؤدي للنتیجة نفسھا و ھي قتل الأسرى 

السلوك ارتكابعن طریق حرمانھم من الطعام و الدواء و العنایة الطبیة و ھو شكل من أشكال 

.الامتناعالإیجابي عن طریق 

.و من عناصر الركن المادي الرّابط الموجود بین السلوك  والنتیجة

.28،ص2002عباس ھاشم السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، .د-1
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الأول لتطویر اتفاقیات جنیف أفعالا تشكل جرائم حرب الإضافيالبروتوكول سكر كما

المشروعة على سبیل لا الحصر متضمناً أشكالاً مختلفة ومتنوعة من السلوكیات والأفعال غیر

:ھي

.شن الھجوم على السكان المدنیین-

.شن ھجوم على الأشغال الھندسیة -

.شن الھجوم على المنشآت التي تحوي قوى خطرة-

.مھاجمة المواقع المجرّدة من وسائل الدفاع أو المناطق المنزوعة السلاح-

.مھاجمة شخص عاجز عن القتال-

.شارات الصلیب  الأحمر أو الشارات المحمیة الأخرىاستخدامإساءة -

ترحیل سكان الأراضي المحتلة وإحلال سكان من الدول المحتلة في الأراضي التي -

.تحتلھا

.تأخیر الذي لا مبرّر لھ في ترحیل أسرى الحرب-

.ممارسات التفرّقة العنصریة-

.الوسائل غیر الإنسانیة الأخرى-

.أماكن العبادة والأعمال الفنیّةمھاجمة الآثار التاریخیة و-

)1(.من محاكمة عادلة طبقا للأصول المرعیةالاتفاقیاتحرمان شخص تحمیھ -

الاعتداءاتأما لجنة الصلیب الأحمر فقد وضعت تقسیماً لجرائم الحرب والذي یتضمن 

:الخطیرة للقانون الدولي الإنساني المطبق خلال النزاعات المسلحة الدولیة و ذلك على أساس

یشتمل الأفعال التي ترتكب بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ونذكر منھا :التقسیم الأول.1

.التعذیب والأم الشدید والسجن والحرمان من المحاكمة العادلة

مرتكب عمداً أو بسبب الموت وإصابات خطیرة بالجسم أو كل فعل :التقسیم الثاني.2

.الغادر لرموز الصلیب الأحمرالاستخدامالصحة كالھجوم العشوائي على السكان المدنیین و 

.178حسام علي عبد الخالق الشیخة ، المرجع السابق، ص.د-1
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ونذكر منھا الترحیل،  الأفعال التي تمثل خرقا للقانون الدولي الإنساني :التقسیم الثالث.3

.التفرقة العنصریة، بتر الأعضاء، و الھجوم على الآثار التاریخیة

، وجریمة الحرب یتخذ عدة أشكال وھي 1949فالركن المادي في انتھاكات إتفاقیات جنیف

لیست مذكورة علي سبیل الحصر، ففي جریمة الحرب یمكن أن تلخص ھذه الأفعال في عنصران 

عمال أسلحة ومواد محرّمة وھي طائفتان من الأفعال التي لا یجب إیتاؤھا وإلاّ أساسیان ھما، إست

اعتبر ذلك ارتكابا لجریمة الحرب التي تندرج تحتھا سلسلة من الأفعال التي ترتكب أثناء سیر 

وھي القتال كالإعتداء على المدنیین العزّل و كذا المقاتلین غیر المشاركین في الأعمال العدائیة

مجموعة من الأفعال كالھجوم على السكان المدنیین والمواقع المدنیة غیر المنتمیة للقوات تضم 

المسلحة وغیر المشاركة في المعارك، وكذلك المواقع المدنیة التي تعتبر بدورھا محمیة باعتبارھا 

ات على الأماكن ذمجرّدة من الأھداف العسكریة كالمدن والقرى والمساكن و كذلك عدم الإعتداء

الطابع الخاص كالمعابد والمدارس و الجامعات و المصانع والمستشفیات غیر المستعملة 

)1(.لأغراض عسكریة

والمستخلص ھو أنّ لجوء المتحاربین لوسائل تتجاوز المسموح وتجعل آثار الحرب تمتد 

ة لغیر المعنیین والمقصودین بھا تؤدي لوقع ھذه الجرائم وتخرق العادات والأعراف الدولی

)2(.المتعلقة بالحروب وكذلك النصوص الإتفاقیة، و یؤدي بصاحبھا لتحمل المسؤولیة عن أفعالھ

:في الفئات التالیة1949وبھذا تتمثل فئات الجرائم المذكورة في اتفاقیات جنیف الأربعة لـ

الجرائم المنصوص علیھا في اتفاقیات جنیف الأربعة وھي القتل العمد، والتعذیب، -أولاً 

والتجارب البیولوجیة وإحداث الآلام الكبرى المقصودة، والأذى بالسلامة الجسدیة والصحیة 

.والمعاملة اللإنسانیة

:للمزید من المعلومات حول جرائم الحرب وصور ركنھا المادي، راجع --1

.252إلى 234حسنین ابراھیم صالح عبید، المرجع السابق، الصفحات من 
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التي وردت في الإتفاقیات الأولى والثالثة و ھي تخریب الأموال و الإستیلاء الجرائم -ثانیا

.علیھا بصورة غیر مبرّرة بالضرورة العسكریة والمنفذة على نطاق واسع وغیر مشروع

الجرائم الواردة في الإتفاقیتین الثالثة والرابعة وھي الإكراه على الخدمة العسكریة - ثالثا

خص المحمي من المحاكمة القانونیة حسب الإتفاقیات الدولیة إقصاء للدولة العدو،وحرمان الش

.الأشخاص والنقل غیر القانوني لھم، والإعتقال غیر المشروع، وأخذ الرھائن 

سوء استعمال شارة الصلیب الأحمر، :الجرائم الواردة في الإتفاقیة الأولى والثانیة-رابعا

)1(.وأعلامھ

.الركن المعنوي:الفرع الثـاني

و یقصد بھ توفیر القصد الجنائي لدى الدولة الجانیة حیث ینصرف علم الشخص أو 

الأشخاص إلى أن ما یأتیھ من أفعال تنطوي على مخالفة لقوانین وعادات الحرب و انصراف 

)2(.إرادتھ إلى ذلك لأنّھ بانعدام الإرادة قد یكون القصد الجنائي منتفیا

الحرب على نظریة السببیة لملائمة فالمجرم یرتكب و یقوم القصد الجنائي في جریمة 

الجریمة، ھو على علم بالظروف الفعلیة التي تفید بوجود نزاع مسلح والعلم بالوقائع المرتكبة 

)3(.والنتائج التي من شأنھا أن تحدثھا

، و ارتكاب ھذه 1949كما یتجھ كذلك القصد باتجاه إرادة الجاني لإنتھاك اتفاقیات جنیف 

الإنتھاكات الخطیرة مع العلم بكون ھذه الأفعال مجرّمة و مستھجنة و مشكلة لإنتھاكات خطیرة 

للقانون الدولي الإنساني،بالتعمدّ في المساس  بالمدنیین و قصف المدن إلى غیرھا من الأفعال      

كون إرادة الجاني قائمة بخصوص ھذه الجرائم أي تكون إرادة حرّة حتى یكتمل القصد و

.الجنائي

.210لندة معمر یشوي ، المرجع السابق ، ص-1

.233إبراھیم عبید، المرجع السابق ، صحسنین صالح.د-2

محاكمة صدام ''م  ومحاكمتھم عند جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنسانیة احسین حنفي عمر، حصانات الحك.د-3

.262، ص2006،دار النھضة العربیة ، مصر I،الطبعة ''حسین
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و یختلف ھذا القصد فقد یتجھ نحو فعل محددّ من الأفعال المذكورة  في الأنظمة الأساسیة 

للمحاكم الجنائیة الدولیة، أو یتجھ إلى الأفعال الواردة في الإتفاقیات الدولیة للمحاكم الجنائیة 

1949بارتكاب جریمة إنتھاك اتفاقیات جنیفالدولیة المختلفة، حیث ینبغي توفر قصد خاص 

بارتكاب ھذه الإنتھاكات ضد الأشخاص والممتلكات كقصد القتل العمدي و قصد التدمیر الشامل 

إلخ، كذلك علیھ الحال  بالنسبة لجریمة الحرب حیث ینبغي بالإضافة للعلم و الإرادة ...للملكیة

أجل إحداث المعاناة غیر الضروریةتوفرّ قصد خاص ھو توظیف ھذه الأسلحة السامة من 

.و النھب للملكیة وغیرھا، أي توجھ القصد الخاص نحو فعل أو مجموعة من الأفعال المذكورة

و یكون الركن المعنوي عن طریق وجود رابط بین إرادة المجرم و العمل الصادر عنھ

و یعتبر العنصر النفسي شرطاً ضروریاً لقیام الجریمة، كما یكون عن طریق الإتجاه غیر 

المشروع للإرادة نحو الفعل الإجرامي فالإرادة الأئمة ھي جوھر الخطأ الذي ھو أساس 

و تصدر ھذه الإرادة عن الفرد باعتباره مرتكب )1(المسؤولیة الجنائیة في العصر الحدیث

طریق القادة العسكریین المرتكبین للجریمة بشكل مباشر أو عن طریق توجیھم الجریمة سواء عن 

)2(.للأوامر الإجرامیة لمرؤوسھم، أو الفئة الثانیة و ھي منفذي الجریمة أو المشتركین فیھا

فالركن المعنوي یشترط علم الجاني أن سلوكھ ینافي قوانین وأعراف الحرب ویعلم 

وتنصرف إرادتھ إلى ارتكاب و إحداث النتیجة الإجرامیة فإذا لم یتوفر الظروف الواقعیة للنزاع 

ھذا العلم أو غابت عنھ ھذه الإرادة بسبب إكراه أو بسبب شيء یفسد ھذه الإرادة إنتفى القصد 

)3(.الجنائي لدى الجاني و لم تقم الجریمة في حقھ

.195حسام عبد الخالق الشیخة، المرجع السابق ،ص.د.-1

كمال حماد، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، لبنان، .د-2

.573، ص1997

منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة ، النظریة العامة للجریمة الدولیة ، أحكام القانون الجنائي ، دراسة تحلیلیة ، .د-3

.150، ص2006دار الجامعة  الجدیدة، الإسكندریة، مصر
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.الركن الدولي:الفرع الثـالث

ھو الركن الدولي، والذي یختلف من إنّ ما یمیزّ الجریمة الداخلیة عن الجریمة الدّولیة 

جریمة لأخرى، بسبب البعاد التي قد یحملھا والھدف الذي ینبغي مرتكب الجریمة الوصول إلیھ،

و صفة الدولیة كما سبق ذكره تتمثل في طبیعة المصلحة المحمیة التي یقع علیھا الإنتھاك والتي 

ّ بالنسبة  الحرب، فترتبط بكونھا علاقة دولیة تلزم ھي مقررّة بموجب قواعد القانون الدولي، أما

.على الدول المتحاربة إحترام قواعد الحرب كما تمنحھم حقوقاً 

و یتمثل الركن الدولي في جریمة الحرب في كونھا تنتج عن تخطیط من جانب أحد الدول 

طرفي المتحاربة أو أحد الأشخاص التابعین للدولة والعاملین باسمھا وبرضاھا إذ یشترط أن یكون 

)1(.النزاع منتمین لدولة في حالة نزاع مسلح مع دولة أخرى

:و لقیام الركن الدولي لابدّ من توفر  شرطین

.أن ترتكب من دولة على دولة -1

.أن تكون الدولتان في حالة نزاع مسلح-2

:بالنسبة للشرط الأول -

ھم ومناصبھم مستخدمین ھذه كأن ترتكبھا أفراد القوات المسلحة التابعین للدولة باختلاف رتب

الأخیرة في إرتكاب الجریمة من خلال إصدار الأوامر المباشرة أو الإمتناع عن اتخاذھا ممّا  

.یؤدي لإرتكاب الجریمة

أما  الشرط الثاني:

ھو ضرورة ارتكاب ھذه الأفعال المخالفة لقوانین وأعراف الحرب أثناء نشوب الحرب أو 

النزاع المسلح، و ھنا لابدّ من العودة لتحدید مفھوم النزاع المسلح أو الحرب والتي ھي صفة 

عامة إنقطاع العلاقات السلمیة بین دولتین متحاربتین وذلك حتى و لو توقفت العملیات العسكریة 

.111علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق ، ص.د-1
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)1(.ما دام الطرفان المتحاربان مازالا في حالة الحرب ولم یتم الإعلان نھائیا عن انتھاء الحرب

و الملاحظ ھو أن بعض الفقھاء لا یشترطون وجود الركن الدولي لجریمة الحرب وذلك 

و البروتوكول 1949المشتركة من اتفاقیات جنیف3بناءاً على الإستثناء الذي جاء في المادة 

الذي یجعل أطراف النزاع مختلفة كحركات التحریر مثلاً ، و بالتالي لم یعد 1977الثاني لسنة

)2(.ینظر إلى أطراف النزاع وإنما إلى الفعل ومدى تشكیلھ جریمة حرب مھما كان مرتكبھا

.111القھوجي، المرجع السابق ، صعلي عبد القادر .د-1

.69خلف الله صبرینة ، المرجع السابق ، ص-2

.157أنظر كذلك ، عبد الفتـاح بیومي حجازي ، المرجع السابق ، ص
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مجالات تطویر القواعد الموضوعیة لإختصاص المحاكم الجنائیة  :لفصل الثـانيا

.الدولیة

الجنائیة الدولیة بصفة خاصة في الجرائم الأشد یندرج الإختصاص الموضوعي للمحاكم 

خطورة والمتعارف علیھا من طرف المجتمع الدولي وھي الجریمة ضد الإنسانیة وجریمة الإبادة 

الجماعیة، جریمة الحرب والإنتھاكات الخطیرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، و كذلك جریمة 

وتمارس المحاكم اختصاصھا في ھذا المجال في العدوان بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة،

محاكمة ومعاقبة المتھمین المتابعین بارتكاب ھذه الجرائم، وكما سبق ذكره من خلال دراسة 

الجانب الموضوعي لإختصاص المحاكم ھو ورود نصوص قانونیة مكتوبة تنص على ھذه 

ھذه المحاكم بالرجوع  لھذه الجرائم وعلى الأفعال المشكلة لھا و أركانھا،بشكل یسمح لقضاة 

المتھمین، الفعل المجرم المنصوص علیھ للأفعال المرتكبة من مطابقةالنصوص للتأكد من

و ھذه النصوص واردة في الأنظمة الأساسیة لھذه المحاكم باختلافھا كما نجدھا كذلك في 

.الإتفاقیات الدولیة والنصوص المتعلقة بھذه الجرائم

العملي،یظھر لنا أن القضاة عادة وغالباً ما یصطدمون بمحدودیة النصوص غیر أن الواقع 

وبغموضھا من جھة و بقلتھا وغیابھا من جھة أخرى، مماّ یصعب من مھمتھم في البحث في مدى 

ثبوت التھم من خلال تحقق الأفعال المشكلة لھا سواءاً من حیث الركن المادي أو حتى الركن 

توصل إلیھ یختلف وبشكل نقطة ھامة في التمییز من جریمة المعنوي الذي وكما سبق ال

وأخرى،كما أنّھ یلعب دوراً ھاما في تكییف الفعل تبعاً للنیّة المقصودة عن الجاني وقت ارتكاب 

.الفعل و النتیجة التي یرغب في الوصول إلیھا

ار العدالة و علیھ ولمواجھة ھذه الصعوبات وتبدیدھا من جھة،و تفادیا لارتكاب جریمة إنك

بالإمتناع عن الفصل في القضایا،إضطر القضاة في مختلف المحاكم الدولیة الجنائیة  وخاصة 

ندا للإجتھاد والتفسیر والتعمق والبحث في النصوص الموجودة اقضاة محكمتي یوغسلافیا ورو

والعمل على تطویرھا من خلال الفحص الدقیق لھا،وافتراض الوضعیات وتفسیر الغموض وملأ 

.الفراغات مما أدى إلى إثراء النصوص الموجودة وتدعیمھا بمختلف الإجتھادات
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ولعلّ أكثر مجال عمل فیھ القضاة على تطویر ھذه القواعد ھو مجال القواعد الموضوعیة 

.ذلك بسبب نقص النصوص ومحدودیتھا وفتحھا للمجال أمام القضاة للبحث

المتعلقة بالنص على الجریمة ضد الإنسانیة سواءاً في وأبرز مثال على ذلك الفقرة الأخیرة 

إطار الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة أو في إطار الإتفاقیة في حدّ ذاتھا تجعل من 

القاضي أمام باب مفتوح یسمح لھ بإدراج العدید من الأفعال التي یكیّفھا على أساس أنھا تندرج 

).للإنسانیة الأخرىالأفعال ا(ضمن ھذه الفقرة وھي 

و إنطلاقا من ھذا سوف نتطرق من خلال ھذا الفصل إلى البحث في أبرز المجالات 

الموضوعیة التي تم تطویرھا والبحث فیما توصل إلیھ القضاة بالنسبة لھذا المجال ومدى اعتبارھا 

نسانیة الجریمة ضد الإ:المبحث الأولتخصیصتطویراً فعلیاً لھذه المجالات وذلك من خلال

بین والإبادة الجماعیة وتخصیص المبحث الثاني لجریمة الحرب والقیام في النھایة بالتمییز

.مختلف ھذه الجرائم ولا أساس الإجتھادات والتطویرات التي توصل إلیھا قضاة ھذه المحاكم
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.مجالات تطویر الجریمة ضد الإنسانیة والإبادة الجماعیة:المبحـث الأول

لعلّ الجریمة  ضدّ الإنسانیة و الجریمة ضد الإنسانیة شكلت ولا زالت أرضا خصبة ومجالاً 

مفتوحاً للمحاكم من أجل الإجتھاد والتفسیر والتطویر و ذلك سواءاً تعلق الأمر بالأفعال المشكلة 

للركن المادي لھذه الجرائم ومن حیث الركن المعنوي الذي اعتبر نقطة حاسمة أثرت بشكل 

یاسي اجتھاد المحكمة لتكییف الأفعال وتحدید نیة وقصد الجاني، وھذا ما سنتطرق لھ من خلال ق

.المطلبین الموالیین

.الجریــمة ضد الإنسانیة :المطلــب الأول 

من بین كل الجرائم الدولیة، تعتبر الجریمة ضد الإنساني دون شك، الجریمة التي یرتبط 

الدولیة الجنائیة والسبب ھو أنّھ وعكس جریمة الإبادة الجماعیة تاریخھا وتطورھا بالعدالة 

وجریمة الحرب واللتان نتجا عن مسار سیاسي محددّ ومستقل، فإن خلق الجریمة ضد الإنسانیة 

)1(.كان مرتبطا ومتعلقا بأولا عدالة دولیة جنائیة بالمفھوم الدقیق وھي محكمة نورمبورغ

طوكیو العسكریتین اعتبروا أن محكمتي نورمبورغ وكما ذھب البعض لأكثر من ذلك حیث

تعتبران كإستحداث قانوني یحتاج للنقاش حیث تساءلوا عن مدى كون أنظمتھا الأساسیة تعبرّ فعلاً 

عن وضع القانون الدولي الموجود وقد إرساءھما وحتى ولو اعتبر الأمر كذلك، فقد أكدوا أن 

اً قویاً یسمح بالنطق بتلك الأحكام، ولكن الفقھاء قد اتفقوا القانون الموجود ذلك الوقت لم یكن أساس

الجنائیة، من حیث مساءلة تاریخ العدالة الدولیة  في  مرحلة حاسمةتسجلان على أن المحكمتي 

المفھوم المثیر للجدل المسؤولین و القادة السیاسیین والعسكریین، بل أكثر من ذلك لقد أدى 

التدخل من أجل المجال لقانون  فتح إشكالیة صلابة السیادة الوطنیة وللجریمة ضد الإنسانیة 

)2(.وضع حدّ ومعاقبة بعض التصرفات التي تمسّ بأبسط الحقوق

1-Cyprien LEFEUVRE , L’apport des juridictions pénales internationales à la définition des crimes

internationaux ;l’exemple le crime contre l’humanité, in :l’actualité de la justice pénale

internationale actes des colloques organisé par le centre de recherche en mutation pénale

F.BOULAN(Aixem Provence 12 mai2007), P.V. d’Aix Marseille ;L’S.M.E,2008 , page 56.

2-ROSWITHA Perty, les tribunaux internationaux , in droit pénal Humanitaire , Série II, Volume

5, 2éme édition , Laurent Moreillon,Bruylant, page 45.
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.تطویر مفھوم العنف الجنسي والتعذیب:الفــرع الأول

و من أبرز المواضیع المتعلقة بالجریمة ضد الإنسانیة حاولت المحاكم تطویر مفھوم العنف 

، و تطویر مفھوم تحدید السكان المدنیین و القصد التمییزي )الفرع الأول (الجنسي و التعذیب 

).الفرع الثاني(

:بالنسبة للعنف الجنسي -أولا

لقد انتقل مفھوم الإغتصاب من جریمة عادیة إلى جریمة حرب و جریمة ضد الإنسانیة 

أصبح یعبرّ عن سیاسة رسمیة واسع النطاق وعندما تم الإعتراف أنّھ ممارس بشكل ممنھج و 

للدولة ضد مجموعة سكانیة بسبب الطابع الذي تتمیز بھ و قد أدرجت المحاكم الجنائیة الدولیة 

ندا جریمة الإغتصاب ضمن الجریمة ضد الإنسانیة ان یوغسلافیا سابقا وروالخاصة بكل م

،وكذلك حدث حذوھما المحكمة الجنائیة الدولیة واعتبرت الأحكام الصادرة عن ھذه المحاكم بأن 

جریمة الإغتصاب تندرج ضمن فعل انتھاك الكرامة الإنسانیة والمعاملة المحطة مھما كان المجال 

ندا أوّل محكمة دولیة تصدر حكماً تدین فیھ شخصاً بتھمة اوتعتبر محكمة روالذي ارتكبت فیھ، 

ارتكاب جریمة العنف الجنسي من خلال قضیة آكایسو،والمقصود ھنا لیس فعل الإغتصاب بركنھ 

المادي لكن المقصود أوسع بكثیر فالمحكمة قد اجتھدت من خلال تكییف الأفعال التي تعتبرھا 

.عنفاً جنسیاً 

ة للأحكام الصادرة عن محكمة نورمبورغ وكذا محكمة طوكیو نجد ھذه الأخیرة وبالعود

تكاد تخلو من السوابق بالنسبة لفعل الإغتصاب لیس بسبب عدم نص النظام الأساسي على ھذه 

الجریمة، ولكن لسبب آخر، فرار مرتكبي ھذه الجرائم وتھربھم من المحاكمة مماّ جعل فراغاً في 

.ن ھذه المحاكم بالنسبة لھذه الجریمةالأحكام الصادرة  ع

1-ROSWITHA Perty, op,cit,page 45.
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بالرغم من وقوع جرائم إغتصاب فعلیة وإدانة الضباط الیابانیین بھا، و قد كانت العقوبات 

.المفروضة في ھذا المجال عقوبات لا تتناسب مع الطبیعة الخاصة لھذه الجریمة

الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا، فقد تمّ ارتكاب جرائم الإغتصاب  ضد أما بالنسبة للمحكمة 

النساء في البوسنة و الھرسك، و تعرضّت  النساء المسلمات لإغتصاب جماعي من الجنود 

على أنھ )فوروندجیا(الصرّب،و لقد حاولت محكمة یوغسلافیا  تعریف الإغتصاب في قضیة 

تھدید ضد الضحیة أو ضد الغیر، وسواءاً كانت تھدیدات عمل من أعمال العنف یتم بالقوة  أو ال

علنیة أو ضمنیة، كما اشترطت المحكمة أن توضع الضحیة في حالة خوف و یرغم على 

)Delalic(كما اعتبرت نفس المحكمة في قضیة الخضوع للعنف والإحتجاز والإرھاق النفسي،

بأنھ لا وجود لتعریف متعارف علیھ حول مصطلح الإغتصاب و ھذا بالمقارنة مع القانون 

المحكمة شكلاً من الدّاخلي الذي یعتبر فیھ الإغتصاب جماعیاً دون وجود رضا، و اعتبرتھ 

أشكال العدوان اعتداء بدني ذو طبیعة جنسیة یرتكبھ الشخص عن طریق الإكراه و اعترفت  

)1(.مختلفة لھابوجود تعاریف 

ندا أن العنف الجنسي یندرج ضمن الأفعال التي تشكل ااعتبرت المحكمة لجنائیة الدولیة لرو

جریمة الإبادة و ھذا بدوره یشكل مساھمة كبیرة في تطویر قواعد القانون الدولي المتعلقة بالإبادة 

السابق كانت المحاكم  فيو ھذا ما اعتبرتھ المحكمة یمسّ المجموعة في تشكیلتھا الإجتماعیة ف

تتناول مسألة العنف الجنسي على أساس أنھا جریمة تمسّ بالآداب و لیس باعتبارھا مساساً 

بالسلامة الجسدیة و العقلیة للضحیة،إلاّ أنّ المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا قد اعتبرت 

ن تشكل مساساً بالسلامة بدورھا أن جریمة الإغتصاب و الأفعال المشكلة للعنف لجنسي  یمكن أ

الجسدیة و العقلیة باعتبارھا أحد الأفعال المشكلة لجریمة الإبادة الجماعیة عندما یتم ارتكابھا مع 

من 2المحمیة معتمدة في ذلك على نص المادةوجود قصد خاص بتدمیر جزء أو كل المجموعات 

العنف الجنسي باعتبارھا ماساً الإغتصاب و «:الإتفاقیة الخاصة بجریمة الإبادة اعتبرت أنّ 

نفس  في  الإبادةلجریمةللضحایا یمكن أن تكون عناصراً مكونةبالسلامة العقلیة و الجسدیة

1-Furundzija , Résumé du jugement , La Haye ,10 décembre1998. ANTO FURUNDZIJ IT-95-17/1-T, 20

Delahic, IT-96-21-A, 20 Février 2001 /Procureur.
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أو لكل المجموعةالسیاق مع الأفعال الأخرى إذا ما تم ارتكابھا مع وجود نیّة التدمیر  لجزء 

.»و استھدفت المجموعة باعتبارھا كذلك

بالنسبة للإغتصاب و الجرائم الجنسیة فھو كذلك یشكل جریمة  ضد الإنسانیة بما فیھ العنف 

الجریمة ضد الإنسانیة و إنّما كذلك ضمن جریمة الجنسي و ھذا الأخیر لا یندرج فقط ضمن 

، و لقوانین و أعراف الحرب   و ذلك 1949الإبادة، كما یشكل خرقاً لإتفاقیات جنین الأربعة 

)1(.بھدف التأثیر على التكوین العرقي للمجموعة

و یعتبر الإغتصاب انتھاكاً للسلامة الجسدیة و لشرف الضحیة و اعتداءاً خطیراً یصیب 

الحریة العامة، و ھو من أخطر الجرائم نظراً لما ینجم عنھ من أذى نفسي و جسدي مستمر،

و قد أدرجت المحكمة الجنائیة الدولیة ضمن فعل الإغتصاب الإستعباد الجنسي و الإكراه على 

.البغاء و الحمل القسري و التعقیم القسري، وكل شكل من أشكال العنف الجنسي

و العنف الجنسي لا یظھر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إن فعل الإغتصاب 

كفعل مشكل لجریمة الإبادة، لكن النظام الأساسي نص على أشكال أخرى كالتعقیم الجبري 

.منھ6للأسباب الواردة  في المادة 

و تشكل كذلك الإغتصاب و العنف الجنسي والبغي المفروض و الحمل القسري  والواردة 

من النظام الأساسي و التعقیم و كل الأشكال الأخرى للعنف الجنسي  إنتھاكات 7ي نص المادةف

.خطیرة لإتفاقیات جنیف الأربعة

ندا ھي أولّ من أصدر حكماً حول الجریمة الجنسیة او تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة لرو

(2).1997سنة  KAJELIJELIو AKAYESUو ذلك بمناسبة قضیة 

1-ANNE LAURE GAULTIER ET MARIE GUILLEMOT, « Typologie des qualifications», le

tribunal international de LAHAYE , le droit à l’épreuve de le purification ethnique, Edition

l’HARMATTAN , 2000, pages 57,58.

2-AKAYESU , Jean Paul , Procureur Affaire N° ICTR-96-4-T 2 Septembre 1998 .
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بأن فعل الإغتصاب ھو من 2003دیسمبر 01و اعتبرت بموجب حكم صادر في 

الأفعال المرتبطة بالجریمة ضد الإنسانیة فقد كان یتم البحث عن النساء التوتسي ثم یتم اغتصابھن 

)1(.ثم یقتلن

لجریمة الإبادة الجماعیة، اعتبرت و بصدد تطرقھا لمسألة الإغتصاب كأحد الأفعال المشكلة 

ندا أن ھذه الجریمة لا تتوقف فقط عن ارتكاب الفعل المادي المباشر المشكل لھا أو امحكمة رو

و بأن وجود مساس جسدي بالضحیة و أنھا لا تظھر حتماً من خلال استظھار القوة الجسدیة،

و القلق التي تستثمر في الخوفالتھدید و الإذلال،و الإبتزاز الأشكال الأخرى للعنف الجنسي 

)2(.یمكن أن تندرج  ضمن الإغتصاب 

لدیھا قیمة قانونیة في مواجھة إعلان إتحاد الوزراء المتعلق بإغتصاب النساء و الأطفال 

على إقلیم یوغسلافیا الصادرة عن مجلسي أوروبا و الذي اعتبر أن استعمال الإغتصاب كأداة 

لیم یوغسلافیا سابقاً یشكل جریمة حرب، لكن و كما جاء في للحرب كما ھو علیھ الحال في إق

و ھذا الإھتمام "في إستراتیجیة التطھیر العرقي"الإعلان ھذا السلاح المتمثل في الإغتصاب 

بالعنصر التمییزي یوافق علیھ مجلس الأمن كذلك و الذي قبل أن تمنع محكمة یوغسلافیا واقع 

)3(.»الإنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي  الإنساني«صطلح التمییز الإجرامي لم یستخدم إلاّ م

ھناك فرق بین الأنظمة الأساسیة للمحاكم، فنظام یوغسلافیا لا یشترط العنصر التمییزي  

ندا، ھذا ما أدى إلى إختلاف في الإجتھاد الصادر افي كل الجرائم ضد الإنسانیة عكس نظام رو

.و علیھ نعن المحكمتی

1-PHILIPPE CURAT, op.cit , page 438.

2-SLIM LAGHMANI, le TPIR , Op.cit , Page 182, « … la violence sexuelle y compris le viol ne

se limite pas à la pénétration ou même au contact physique ,…les menaces, l’intimidation, le

chantage et d’autres, formes de violences qui exploitent la peur ou le désarroi peuvent caractériser

la coercition ».

3-YANN JUROVICS, Le crime contre l’humanité, tentative de définition , à la lumière de droit

international et des droits internes , Thesepour obtenir le grade de docteur de l’université en droit

public, Université Paris I Panthéron Sorbonne, paris , 5 Janvier 2001, page 171.
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ندا یظھر التعریف یشترط بوضوح العنصر التمییزي افي إطار المحكمة الجنائیة الدولیة لرو

عرقیة و دینیة الإضطھاد لأسباب سیاسیةلقیام الجریمة و لكنھا تضیف عنصراً أو جدیداً بتجریم

و ھذا عكس ما جاء في دیباجة النظام التي یشترط أن ترتكب الجریمة ضد الإنسانیة لأسباب 

المذكورة في الفقرة الأولى من المادة، لكن المحكمة تمكنت من تدارك ذلك من خلال نصّھا على 

الجرائم أنّ الجریمة ضد الإنسانیة یجب أن ترتكب لأسباب تمییزیة، ھذا الشرط طبق على كل

المھم و الذي طورّ من مفھوم  الجریمة حیث جسّد و أساسھ ھو الإجتھاد القضائي الحدیث و

)1(.الجریمة ضد الإنسانیة مقتربا بذلك بجریمة الإبادة»مفھوم«الإجتھاد القضائي

و بالعودة  إلى ما وقع في جمھوریة  الكونغو الدیمقراطیة و في الفترة الممتدة ما بین جانفي 

القواتضحیة للعنف الجنسي والتي ارتكبتھا 3635تم تسجیل 2013و دیسمبر2010

2010/933لمسلحة،و قد بلغ عدد الضحایا فقط بالنسبة للفترة الممتدة ما بین جانفي ودیسمبر 

)2(.مرتكبة من طرف القوات المسلحة582ھا حالة، من بین

كما تندرج ھذه الجریمة ضمن الإنتھاكات الخطیرة للسلامة الجسدیة و العقلیة و ھي فعل 

محرّم من خلال العدید من النصوص و المواثیق الدولیة و قد بذلت الأمم المتحدة العدید من 

الأساسیة على إدراجھ ضمن الأفعال الجھود لمكافحة ھذه الجریمة، و قد اتفقت كل الأنظمة 

ندا جریمة حرب في نفس الوقت،و قد االمشكلة للجریمة ضد الإنسانیة ، كما اعتبرتھ محكمة رو

ندا نوعاً من العدوان و ھجوم جسدي ذو طابع جنسي مرتكب ضد الغیر تحت ااعتبرتھ محكمة رو

ختلفة لإرتكاب الجریمة لكنھا تأثیر القوة و الضغط،أما محكمة یوغسلافیا فقد ذكرت أشكالاً م

موافقة الضحیة على ھذه الأفعال اعتبرت العنصر حددت وأكدت على ضرورة رفض وعدم

یعاب علیھاما من موافقة الضحیة،بسریانھا دون بھذه الأفعال مع العلم و القیام المعنوي فیھا 

1-Yann JUROVIC, op.cit , page 172.

2-Avancées et obstacles dans la lutte contre l’impunité des violences sexuelles en République

Démocratique du CONGO, Haut commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme

MONUSCO, Avril 2014, page 09.
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باحترامھا لمبدأ الشرعیة ویبقى ھذا التعریف ھو أنّھ تعریف جامد لكن المحكمة بررّت ذلك

)1(.أسلوبا لتمییز الإغتصاب عن أفعال العدوان الجنسي الأخرى

و قد اعتمدت المحكمة الجنائیة الدولیة ھذا التعریف و الجدید الذي جاءت فیھ ھو أن ھذه 

فیا ھو الجریمة لا ترتكب فقط ضد النساء، فكان المصطلح المستعمل من طرف محكمة یوغسلا

Une(أما المحكمة الجنائیة الدولیة فأصبحت تستخدم مصطلح شخص،)Victime(الضحیة

personne(.

عدّة مسائل مختلفة كمسألة الاغتصابو ما اجتھاد المحاكم الجنائیة الدولیة بخصوص مسألة 

ھذا ما حاولت المحكمة الإجابة الاغتصابالإكراه مثلاً،و مدى اعتبارھا عنصراً مشكلاً لجریمة 

.1998دیسمبر 10الصادر في FURUNDZIJAعنھ في قضیة 

إعتبرت أنّ كل الأنظمة الأساسیة التي عادت إلیھا المحكمة تؤكد على ضرورة استخدام 

القوة و الضغط و التھدید و یكفي عدم رضا الضحیة، فالقوة المطلوبة ھنا ھي ما یكفي لحصر 

.من الحركةالضحیة و منعھا 

وافقت المحكمة على التعریف الذي توصلت إلیھ المحكمة في KUNARACو في قضیة 

AKAYSUقضیة 
و اعتبرت أن ھذا التعریف ھو أكثر ضیقاً من ما یتطلبھ القانون الدولي،)2(

العنفاعتبرت أن فحص التشریعات الوطنیة تتفق على أنّ النقطة الطاغیة  المشتركة  ھيو 

و السیادة الجنسیة على الضحیة والمعیار لیس فقط الضغط بل كذلك عدم الرضا عدم المشاركة  

)3(.الإرادیة  في الفعل

1-OLIVIER DE FROUVILLE , Op.cit, page 160.

« …elle est aussi respectueuse du principe de légalité , elle permet aussi de distinguer le viol
d’autres types de violence sexuelle ne comprenant pas de pénétration ».

2-KUNARAC DRAGOLJUB, Procureur IT96-23-IT96-23 /1A, 12 Juin 2002.

AKAYESU, jean Paul , Procureur TPIR ICTR-96-4 , 2 Octobre 1998 .

3-OLIVIER DE FROUVILLE , Op.cit , pages 160-161.
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ندا ھي أولّ من أصدر حكماً حول الجریمة الجنسیة و ذلك اإن المحكمة الجنائیة الدولیة لرو

.1997سنة  KAJELIJELIو AKAYESUبمناسبة قضیة 

بأن فعل الإغتصاب ھو من 2003دیسمبر 01و اعتبرت بموجب حكم صادر في 

الأفعال المرتبطة بالجریمة ضد الإنسانیة فقد كان یتم البحث عن النساء التوتسي ثم یتم اغتصابھن 

.ثم قتلھن

:الإضطھاد و التعذیب -ثانیا

یعتبر الإضطھاد أحداھم الجرائم ضد الإنسانیة، باعتباره یشكل مشكل فئة كاملة من الجرائم 

ضد الإنسانیة و العناصر الأساسیة المشكلة لھ، ھي خلق إضطرابات عن طریق أفعال مقصودة 

)1(.و خلق معاناة و معاملات اللإنسانیة لأسباب عرقیة و سیاسیة

عن محكمة یوغسلافیا یظھر بوضوح أنّ تدمیر المباني فالإجتھاد القضائي الصادر 

المرتكب بنیة عنصریة المطلوبة یمكن أن یشكل إضطھاداً، إذا كان الھدف منھا ھو إقصاء أو 

أو الإنسانیة الـمرتكبي الأفعبعض فیھ معیعیشون من المجتمع الذي تفادي  بعض الأفراد 

نفسھا، فالتدمیر العام و الشامل لأھداف عنصریة ضد السكان وضد أدوات المعیشة لمجموعة من 

)2(.الأشخاص لھ نتیجة أكیدة ھي تحقیق ھذا الھدف

یعتبر الإضطھاد المجال الخصب الذي مارس فیھ القضاء الدولي الكثیر من الإجتھادات     

ضایا  التي فصلت فیھا محكمة یوغسلافیا و قد ظھر العناصر المشكلة لھ خاصة من خلال الق

)4(.2001سنة  Kordicو   2000سنة  )kupeskic )3خاصة محكمة 

1-PIERRE .M.MARTIN, Le droit international humanitaire à l’épreuve du tribunal pénal international de

l’ex Yougoslavie Recueil Dalloz, Hebdomadaire du 25 Septembre 1997 N°33, Paris , page 288.

2-PHILIPPE CURAT, Les crimes contre l’humanité dans le statut de la cour pénale internationale,

Genève : SCHULTHESESS , 2006 ,op.cit , page 438.

3-KUPESKIC, Procureur TPIY, IT-95-16 jugement 14 Janvier 2000.

- 4- KORDIC, Procureur TPIY- IT-95-14/2 Jugement 26 Février 2001.
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و یتمیز النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  الدولیة بكثرة الأفعال المشكلة لھذه الجریمة 

بالمقارنة مع محكمة نورمبورغ و محكمتي یوغسلافیا و رواندا ، حیث أظافت سلسلة من الأفعال  

ر بناءاً على معایی"الجدیدة و ذھبت لأكثر من ذلك عندما تركت  المجال مفتوحاً مستخدمة عبارة 

ّ من شأنھ أن یسمح للجریمة "عالمیة معترف على أنھا غیر مقبولة في القانون الدولي ، مما

بالتطور وفقا لتطور القانون و قانون حقوق الإنسان و لكن في نفس الوقت تم تسطیر حدود لھذا 

)1.(التطویر و ھذه الحدود ھي شرط عدم تجاوز الحدود الموضوعیة 

، ذلك أن ھناك من یمیزّھا عن الأفعال الأخرى الجدللكثیر من لقد أثارت مسألة الإضطھاد ا

المشكلة للجریمة ضد الإنسانیة غیر أنھا في الحقیقة لا تشكل إلاّ نوعا أو جزءاً من الجرائم ضد 

الإنسانیة ،و لكل فعل أبعاده الخاصة على الفرد الإنساني، و قد اعتبرت المحكمة الجنائیة الدولیة 

من نظامھا الأساسي یمكن أن یشكل 5فعل من الأفعال الواردة في المادة لیوغسلافیا أنّ كل

الإنكار الظاھر أو المتلبّس بھ لأسباب عنصریة لحق أساسي مخصص «:إضطھادا و اعتبرت أنھ

الإتفاقي الذي یصل لنفس درجة الخطورة مع الأفعال الأخرى بالقانون الدولي العرفي أو

)2(.من النظام الأساسي5المنصوص علیھا في نص المادة 

و قد كانت أساساً ھاماً ،1984إن التعذیب ھي جریمة دولیة نجد ذاتھا بموجب إتفاقیة

للإجتھاد القضائي لھذه المحاكم، غیر أنّھ تعریف جریمة التعذیب غیر كافیة ذلك أنھا موجودة في 

الدولیة المجرّمة لھا، الإضطھاد الواردة في الإتفاقیاتنفس الوقت مع الإغتصاب، والقتل أو

سوء ''و ''المعاملات البشعة''و''لمعاملات اللإنسانیةا''ویرتبط مع مجموعة من المفاھیم مثل 

1-Robert Kolb, Op.cit , pages108-109.

2-STEPHANE Bourgon, la répression pénale internationale expérience des tribunaux ad-hoc, TPIY

avancées jurisprudentielles significatives, un siècle de D.I.H, « centenaire des conventions de

LAHAYE cinquantenaire des conventions de GENEVE, sous la direction de Paul Tavernier et de

Laurence Burgogne », EDITION BRUYLANT , Bruxelles 2001, pages 139-140.

« Le TPI a ainsi défini par persécution de telle manière qu’il constitue le demi manifeste ou

flagrant , pour des raisons discriminatoires d’un droit fondamental consacré par le droit

international coutumier ou conventionnel et atteignant le même degré de gravité que les autres actes

prohibés par l’article 5 du statut ».
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أن كل فعل في ، وفي ھذا الإطار فإنّ المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا قد اعتبرت ''المعاملة

شأنھ أن یتسبب إرادیاً في الحقیقة یمكن لھ أن یشكل عنصراً مادیاً في ھذه الجریمة ، إذا كان من 

المستھدفة من التجریم، وخلصت غرفة الدرجة الأولى إلى أنّھ من معاناة و ارتكاب أحد الأفعال 

ن المعاملة السیئة إلى الصعب التحدید الدقیق لدرجة المعاناة الضروریة لتتحول أشكال أخرى م

جریمة التعذیب، لكن لا ینبغي إستغلال ھذه المنطقة المظللّة لوضع قائمة غیر منتھیة من الأفعال 

محلّ كتاب أو فھرس للممارسات الشنیعة لأن التي تشكل التعذیب، فالتعریف القانوني أن یكون

و كانت المحكمة ''فعالاً 'قانونیاُ ھذا من شأنھ وضع إلھام مرتكبي الجریمة محل التنفیذ و لیس منعاً 

و تتضمن قد وضعت قائمة لبعض الأفعال التي وضعھا المقررّ الخاص لجریمة التعذیب التابع لھا

ومنح التعذیب بالكھرباء،و التعلیق، التعرّیض للضوء الشدید أو الصوت المزعج العنف الجنسي

رّاحة والنوم والطعام ومن ظروف النظافة الأدویة في السجون والمستشفیات،و المنع الدائم من ال

)1(.و الإھمال التاماللائقة و العلاج  والعزل التام والتھدید بالتعذیب وبالموت ضد أفراد العائلة،

أمّا المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا فقد اعتبرت بأن مفھوم التعذیب الوارد في المادة 

یشكل قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، فبمناسبة قضیة L’UNCATالأولى من

KRONJELAC)2(، اعتبرت الغرفة الإستئناف الثانیة أن المعیار المتعلق بالھدف المنشود یعتبر

تمیز التعذیب عند الأشكال الأخرى من المعاملات السیئة  فاعتبرت أن التعذیب "من العناصر التي

Unكجریمة لیس فعل عنف مجاني acte de violence gratuit إحداثخلال من تھدفإنھا

ة و الجسدیة الجادة إلى تحقیق ھدف معین أو نتیجة ما، و علیھ اعتبرت المحكمة أنّ المعاناة النفسی

وجود المعاناة حتى و لو كانت جدّ و جادة المرتكبة في غیاب ھذا الھدف لا یمكن اعتبارھا 

علیھ و إن كان الفعل یھدف إلى ...من النظام الأساسي للمحكمة5و3كتعذیب حسب أحكام المواد

1-MARIE Aude TOUASO, la définition des éléments constitutifs des crimes contre l’humanité , du

génocide et des crimes de guerre , la nature de l’infraction internationale , université d’Aix-

Marseille III, 27 Novembre 2004, pages 293-294.

2- KRONJELAC, Procureur TPIY , IT-97-25 jugement 15 mars 2002.
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تحقیق غایة معینة فیكفي أن یكون الھدف المراد ھو سبب ارتكاب الجریمة، حتىّ و لو لم یكن 

)1(".الھدف الوحید و الأساسي

Delalicفي قضیةفصلھاو واصلت المحكمة تأكیدھا على ھذا الإجتھاد من خلال 
(2)

یصعب تصورّ أن الإغتصاب المرتكب من طرف «:المحكمة إلى أنّھو شركاءه حیث توصلت

عون أو شخص تابع للدولة أو یرتكبھ لحسابھا أو بإسمھا و بموافقتھا، یصعب اعتبار أن لھ 

بالنسبة لغرفة ھدفاً غیر الرغبة و الإرادة في العقاب و الإكراه و التمییز و الإدلال،إن الإغتصاب

.مرتبطة بالنزاع المسلحالدرجة الأولى ، ظاھرة 

تؤكد المحكمة على أنّ الأھداف المذكورة على سبیل  الحصر مماّ من شأنھ أن لا یحدّ من و

.اختصاصات المحاكم الجنائیة الدولیة بالقضایا و متابعة مرتكبي جریمة التعذیب

)MARTINOVIC(:)3و NATELITICقضیة (نماذج عن فعل التعذیب -

أصدرت المحكمة أحكاماً بإدانة الشخصین على أساس ارتكاب فعل التعذیب كأحد الأفعال 

فقد كیفت المحكمة الأفعال التي تمّ  إدلائھا خلال الشھادة على المشكلة للجریمة ضد الإنسانیة، 

قد سبب NATELITICأنّھا خطیرة و اعتبرتھا معاملات لإنسانیة، فاعتبرت المحكمة أن المتھم

، 1993.أفریل20بتاریخ Doljaniیاً و معاناة  كبرى للمحبوسین المسلمین في مزرعةشخص

فقـد ذكرت المحكمة في نصّ الحكم كل الأفعال التي كان یرتكبھا الجنود التابعین لھ ضد 

.المحبوسین و كذلك الضرب و العنف الموّجھ لھم و في ظروف قاسیة

1-Olivier de Frouville ,Op.cit , P167.

2-Delalic Zejnil (IT-96-21-T) 16 Novembre 1998 / Procureur .

3-MARTINOVIC , Procureur TPIY (IT-98-34) jugement 31 mars 2003.

NATELITIC , Procureur TPIY (IT-98-34) jugement 31 mars 2003.



للقانون الدولي الجنائي تطویر القواعد الموضوعیة  الباب الثاني                                   

245

  و نذكر ھنا الضرب على الرأس بالسلاح و إدخال فوھة  السلاح في فمّ المحبوسین

و إجبارھم على الجلوس على ركبھم و رؤوسھم في الأرض مع الضرب المبرح على  الصدر 

و البطن، و اعتبرت  كذلك أنّ ھذه المعاناة  العقلیة لدیھا درجة كافیة  فالمحكمة اعتبرت أنھّ 

.في معاناة  معنویة و عقلیة حادة ضد المحبوسینتسبب 

« La chambre est donc convaincue que l’accusé a infligé de grandes

souffrances mentales aux témoins…et que les souffrances mentales représentent

le degré de gravité requis pour constituer des tortures au sens des articles 2 et 5

du statut ».

من نظامھا 5و 2من الخطورة المطلوبة لإدراجھا ضمن أعمال لتعذیب الواردة في المواد

)1(.الأساسي

على التمییز KUNARACبالنسبة للآلام فقد أكدت محكمة الدولیة لیوغسلافیا في قضیة

لجریمة كأحد الأفعال المشكلةفي الجریمة الخاصة بالإغتصاب "الباعث"و"القصدي"بین

التعذیب، حیث اعتبرت المحكمة أن بالرغم من أنّ الباعث الذي یدفع بالمجرم لإرتكاب جریمة 

و بأن الإغتصاب ھو باعث جنسي، لكن ھذا لا یمنع من انّھ لھ قصد ارتكاب جریمة التعذیب

نتائج منطقیة  لفعل اعتبارھافعلھ لا یؤدي لإحداث معاناة حادة و آلام جسدیة و معنویة للضحیة ب

لدى الجاني في إحداث ھذه المعاناة الإغتصاب حیث قالت أنّھ لابد من البحث عن مدى  وجود نیة 

.عمداً،و بتالي فإن القصد یطبق كنتیجة مفترضة و منطقیة في تصرف الجاني المرتكب للأفعال 

یب یمكن أن ترتكب عن كما أكدت المحكمة و بمناسبة نفس القضیة على أن جریمة التعذ

طریق الإرتكاب للفعل أو عن طریق الإمتناع قصداً حیث یكون الفعل مقصوداً و إرادیاً و لیس 

.حادثاً مثلاً 

لكن المحكمة لم تذكر مدى كون التصدق الذي یشجع ارتكاب الفعل یشكل ارتكاباً عن طریق 

.الإمتناع

1-KUNARAC , (IT-96-23-23/1), jugement 22 Février 2001.

.
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و بالنسبة بدرجة الخطورة و درجة  الآلام فقد أكدت المحكمة على نفس ما جاء بھ المقررّ 

Nigel(الخاص للأمم  المتحدة  Rodley( و الذي  صرّح  بأنّ المفھوم القانوني لا یتوقف على

مرتكبي الجرائم في كتیب أو مطویة للممارسات الممنوعة و المروّعة لأن ھذا من شأنھ أن یلھم 

)1(.ابتكار طرق غیر مذكورة

لكن درجة الألم و المعاناة المطلوبة لتصل إلى حدّ ارتكاب جریمة التعذیب سوف یتم 

إذ یتم الأخذ بعین الإعتبار لكل الظروف الأخرى المحیطة  بالجریمة،تحدیدھا حالة بحالة،

الجریمة على الضحیة و في بعض الأحیان یظاف و كذلك الآثار الجسدیة و النفسیة التي تتركھا 

إلیھا عامل سن الضحیة و جنسیتھ و حالتھ الصحیة و من بین أھم العناصر التي یتم أخذھا بعین 

الإعتبار نجد التخطیط المسبق و تطبیق المعاملة السیئة عن طریق ھیئات و ھیاكل تابعة للدولة، 

تخدمة في التعذیب و كذلك الوضعیة العددیة  للضحیة الحالة البدنیة للضحیة،و كذلك الطریقة المس

.و كذلك طول مدّة ارتكاب الأفعال

و ذھبت المحكمة لأكثر من ذلك حیث لم تشترط وجود آثار و أضرار جسدیة لكي یقبل 

الشائعة، نوعاً من أنواع التعذیب تشكالمعنویة بالسلامة المساستطبیق فعل التعذیب، باعتبار أن

یؤثر عقلیاكحالة حضور شخص أثناء تعذیب قریب لھ عمداً أمامھ خاصة العنف الجنسي، فھذا 

".ومعنویاً على الشخص الذي یكون حاضراً أثناء ارتكاب ھذه الأفعال ویشكل  تعذیباً 

« Il ne doit pas nécessairement avoir de dommage corporels pour que des

actes soient qualifiés de torture, puisque les atteintes à l’intégrité mentale sont

une forme courante de torture…….».

« Les souffrances mentales endurées par une personne contrainte

d’assister aux graves sevic infligés a un proche peuvent atteindre de degré de

gravité requis pour que ces actes soient qualifiés de torture ».

1-Olivier de Frouville ,Op.cit , P169.
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إن فعل الإضطھاد الوارد في محاضر الإتھام قد عرف توسعاً و ھذا ما سمح في تمدید 

خطورة مجال الإختصاص المادي للجریمة الإنسانیة ، فیمكن أن تندرج بعض الأفعال الأقل

الجریمة ضدمفھوم ضمن الجریمة ضد الإنسانیة إذا ما تمّ ارتكابھ لأسباب معینة فتندرج ضمن

الإنسانیة كالإضطھاد الممارس ضد حق المساواة،و الإقصاء من مجموعة وطنیة و المساس 

بالممتلكات، فالمھم ھو القصد التمییزي للفاعل المرتكب للمساس ھو الأھم و لیس شكل المساس

و ھي و علیھ فإن مبررّات الإضطھاد ھي حقیقة،الأسباب المذكورة في نظام محكمة نورمبورغ

السیاسة العرقیة و الدینیة و الواردة في الإتفاقیة الخاصة بالإبادة، ھذه المبررّات لھا نقطة مشتركة 

)1(.ھي أنّھا لا تترك للضحیة خیاراً، فالضحایا مضطھدون لسبب بسیط ھو وجودھم

إن الأنظمة الأساسیة لم تحدد مفھوم التعذیب أو الأشكال الأخرى للمعاملة السیئة و علیھ فإنّ 

ھذه المفاھیم  قد وضعتھا الإجتھادات الصادرة عن المحاكم  الخاصة و التي استلھمتھا من 

نسان الھیئات و الھیاكل الدولیة الأخرى منھا اللجنة المناھضة  للتعذیب و كذلك لجان حقوق الإ

.و المحكمة الأروبیة  لحقوق الإنسان 

و عند تحلیل الإجتھاد الصادر عن المحاكم الجنائیة الدولیة نجدھا تسلط الضوء على 

عناصر أساسیة، كعنصر مرتبط  بالھدف المنشود من ارتكاب الجریمة، و ھو عنصر خلف آلام

اً بالصفة الرسمیة لمرتكب و معاناة حادة عن قصد و أظافت محكمة رواندا معیارًا مرتبط

.التعذیب

ندا نجدھا قد وضعت او من ضمن الإجتھادات الصادرة عن المحكمة الجنائیة  الدولیة لرو

أھدافاً یجب أن تحققھا جریمة التعذیب و ذلك من خلال ما وضعھ القاضي العام في غرفة الدرجة 

:و یكون  ذلك )AKAYESU)2الأولى في قضیة 

1-MELANIE NASEL, Op.cit , page 182.

2-AKAYESU , Procureur , (ICTR-96-4) 2 Octobre 1998.
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.الحصول على معلومات من الضحیة أو اعترافات-أ

معاقبة الضحیة أو شخص آخر أو الغیر عن فعل یفترض أنھ ارتكبھ أو یكون قد ارتكبھ -ب

.فعلاً 

.من أجل إذلال الضحیة  و تطبیق  ضغوط علیھا-ج

)1(.و بصفة عامة حول كل المبررّات المؤسسة على أيّ شكل من التمییز مھما كان-د

و تجدر الإشارة إلى أن المحكمة لا تعتبر ھذه القائمة نھائیة، ذلك أنّ المحكمة و بمناسبة 

نفس القضیة تساءلت عن مدى كون فعل الإغتصاب فعلاً لجریمة التعذیب و اعتبرت أن 

من القیمة و المعاقبة و ممارستھ الإنحطاطالتعذیب یستخدم بغرض الإذلال والإغتصاب و مثل 

الرقابة، و اعتبرت أنھ یشكل مساساً بكرامة الفرد و یشبھ التعذیب إذا ارتكب من طرف شخص 

.)2(یمثل إحدى الجھات الرسمیة أو بعلم ھؤلاء الأشخاص ورضاھم

« ….Le viol constituait une atteinte à la dignité de la personne et s’assimilait

en fait à la torture lorsqu’il était commis par un agent de la fonction publique

ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec

son consentement exprès ou ……….. ».

.تحدید مفھوم السكان المدنیین و القصد التمییزي:ع  الثـاني الفر

:اتبالنسبة  للسكان المدنیین و المجموع-أولا

اعتبرت محكمة یوغسلافیا أن الجریمة ضد الإنسانیة تستمد خصوصیتھا من الوسائل 

،)الطابع الھجومي(، أو النطاق الذي یجب أن تندرج فیھ )الطابع الشامل(المستخدمة لتحقیقھا 

).السكان المدنیین(و كذلك في طبیعة الضحایا 

1-La torture en droit international, Guide de la jurisprudence, association pour la prévention de la

torture CEJIL, 2008, Suise.USA, Genève.

2-La torture en droit international, Guide de la jurisprudence, op,cit.
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فلابد لإظھار ھذه الجریمة من التركیز على خصوصیة الضحایا، و لقد أكدت المحكمة على 

.أن استعمال مصطلح السكان لا یعني بالضرورة كل السكان المتواجدین على إقلیم ھذه الدولة

كثر من ذلك حیث اعتبرت أن الھجوم قد یقع على سكان یحملون نفس جنسیة و ذھبت المحكمة لأ

مرتكب الفعل و كذلك ضد سكان یحملون جنسیات مختلفة و ھذا ما أكدت علیھ المحكمة في قضیة 

TADIC ًحیثیاتھو أمر منطقي و مبررّ، و في واسعاً للعبارة ،و اعتبرت المحكمة أن مفھوما

المحاربین المختلطین بالمدنیین یشكلون كذلك ضحایا للجریمة ضد الإنسانیة القرار اعتبرت أن 

وجود أشخاص «و اعتبرت أنAKAYESUندا في قضیة اوھذا نفس ما ذھبت إلیھ محكمة رو

ین ضمن السكان المدنیین لا تتوفر فیھم شروط تعریف السكان المدنیین لا تحرم ھؤلاء رمغرو

)1(.»السكان من صفتھم 

7المادة النقاش الخاص بوضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة انصبتو خلال

ھجوم یشترطعلى ھل سوف یتم اشتراط أن یرتكب الأفعال في إطار ھجوم شامل وعام أو أن 

و قد حاول الإجتھاد الفصل في ھذا الموضوع و توصل إلى أنّھ من الصعب فصل .شامل أو عام

.في ھجوم ماالشمولیة و التخطیط  

و اعتبرت أن التخطیط یشیر إلى أربعة عناصر أساسیة ھي وجود ھدف ذو طابع سیاسي 

التي أللإنسانیةالأفعال وھي إیدیولوجیة  ضد سكان معینین، و ارتكاب فعل ذو أثر كبیر و ھو

غیرھا تكون مرتبطة فیما بینھا،و التحضیر و الوضع موضع التنفیذ للوسائل العامة العسكریة أو 

أن تشكل بالضرورة تؤكد على الأفعال لا یجبو ھنا اعتبرت المحكمة أن عناصر الجریمة 

المحكمة على اجتھادتكون للسلطات علاقة بھذه الأفعال، و أكدّ ھجوما عسكریاً، و رابعاً، أنّ 

الفعل الذي یجب أن یكون ذو طابع شامل ،و المتكررّ و الموجھ جماعة لھ خطورة كبیرة

)2(.و موجھّ ضد عدد معتبر من الضحایا

1-TPIR AKAYESU, « La présence au sein de la population civile des personnes isolées ne

répondant pas à la définition de personnes civiles ne prive pas cette population de sa qualité».

2-TPIR AKAYESU,« L’acte présente un caractère massif, fréquent et mené collectivement, il
revêt une gravité considérable et est dirigé contre une multiplicité de victimes ».
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:المفھوم الضیق :تحدید مفھوم السكان المدنیین -أ

MARTICمن خلال القضیة التي عرضت على المحكمة  الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 
)1(

إعتبر القضاة أن مفھوم السكان المدنیین یجب أن یتمّ تحدیدھا بدقة و حسبھا فإنّ السكان المدنیین 

كل الأشخاص و الأفراد الغیر منتمین لا إلى القوات المسلحة لدولة ما، و لا في المیلیشیات أو

.المتطوعین المشاركین في النزاع

:و قد فسرت المحكمة ھذا التفسیر الضیقّ بالمبررات التالیة

تطبیق للمفھوم العام المعروف عن السكان المدنیین.

 و ینطبق ھذا المفھوم مع ما جاء بھ القانون الدولي الإنساني العرفي.

 كل النزاعات المسلحة أكدت المحكمة أن ھذا المفھوم یمكن تطبیقھ بصفة عامة على

.داخلیة كانت أو دولیة

اعتمادا على نص المادة من البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقیات جنیف و إعترفت 

المحكمة بأنّ وجود المحاربین و العسكریین الذي وضعوا السلاح ضمن السكان المدنیین، لا ینزع 

عن ھذه الأخیرة صفتھا المدنیة، إذ و حسب  قضاة الغرفة الأولى فإنّھ یكفي أن تتشكل المجموعة 

و لأسباب بعین الإعتبار لعدد غیر المدنیینمن المدنیین و على ھذا الأساس أخذ القضاة أساساً 

.وجودھم ضمن ھذه المجموعة كحالة وجود جنود یقضون فترة تسریح بالخروج ضمن عائلاتھم

فصلت محكمة یوغسلافیا في جریمة ترویع المدنیین في مدینة سراییفو وكان المتھم ھو 

دنیین، حیث قاد حملة من القذف المدفعي ونیران القناصة خلال فترة قیادتھ، كلیتشن  بترویع الم

أن الذعر لیس مطلوبا في أركان الجریمة و ھو أقصى «:واعتبرت المحكمة من خلال إجتھادتھا

درجات الخوف وانتھت المحكمة إلى أعمال العنف التي ثبتت كانت تستھدف بث الذعر بین 

بین القاتل والشخص المدني في ھذه الحمایة، واستخلصت المحكمة السكان المدنیین ، ولا تمیز

كانوا یحصلون الذین من الوقائع أن المدنیین كانوا مستھدفین في جمیع أنظمتھم مثل المدنیین

1-MARTIC, Procureur TPIY, ( IT-95-11) jugement 12 Juin 2007 .
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أیضا الذین كانوا في مساكنھم وبشھادة خبراء على المیاه والذین یعبرون بعض الشوارع و 

عسكریین قالوا أن ھذه الأعمال التي تمت على الوجھ الذي تعتریھ لا یمكن أن یخدم ھدفاً 

)1(.عسكریاً 

للھجوم الموجھّ "الھدف الأساسي"كما اعتبر القضاة أن السكان المدنیین یجب أن یكونوا 

عدد كاف من الأفراد محل رھینة خلال الھجوم، حیث أنّھ یكفي الإثبات أن ھناك «:ضدھم و قالت

السكان المدنیین تتأكد المحكمة من أن  ذلك الھجوم قد وجّھ فعلاً ضد مجموعة معتبرة من

و ھوجموا على ھذا الأساس و لا یكون ھجوما موجھاً ضد مجموعة من الأفراد على وجھ 

لمشكلة للجریمة ضد اعلى  أن  كل الأفعال الصدفة، و اعتمدت المحكمة في ھذا الإجتھاد محددة 

أن یكون "بالضرورة"من النظام الأساسي لھا لا تشترط 5الإنسانیة و الواردة في نص المادة 

)2(.»ضد المدنیین فقط

على أن TADICو قد  واصلت محكمة یوغسلافیا على ھذا النحو عندما قضت في قضیة

وجود السكان أن شرطضد الإنسانیة و اعتبرت بالجریمةمسألة تحدید طبیعة الفئات المقصودة

المدنیین لا یكون ضروریاً إلاّ بالنسبة لجریمة الإضطھاد التي یشترط قصدھا الخاص توجیھ 

)3(.الفعل ضد مجموعة من الأشخاص، فھذه الجریمة و كما سبق ذكره قصداً تمییزیاً 

لكل أو «إن العبارة الواردة في الجریمة ضد الإنسانیة و بالنسبة  لتحدید مفھوم المجموعة 

المجموعةتؤكد على أنھ لیس المطلوب أن یتوجھ الفاعل بنیّة تدمیر كل جزء من المجموعة

فإن ھذا الصددّ  في   ھذه المجموعة ومن فقطتدمیر جزءقصده ھوالمستھدفة لكن قد یكون

.69المــرجع السـابق ، صعبد السلام منصور الشیوي ، .د-1

2-JERÖME de HEMPTINNE, La définition de la «population civile » dans le cadre du crime contre
l’humanité, commentaire critique de l’arrêt MARTIC, Revue générale de droit international public
TOME CXiv-Editions A.PEDONE, Paris 2010,pages 96-97.

3-TRIBUNAL PENAL pour l’EX YOUGOSLAVIE, Affaire TADIC, procureur ,Arrêt date 15-
07-1999 « L’intention ne constitue un élément constitutif indispensable que pour les
infractions pour lesquelles elle est expressément stipulée à savoir les divers types de
persécutions visés par l’article 5 ».
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المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا اعتبرت أن المجموعة المستھدفة من خلال الأفعال المعروضة 

و ذلك رداً على الشروط الموضوعة من طرف مفھوم (tutsi)أمامھا ھي مجموعة التوتسي

الإبادة؟

إن جریمة الإبادة  تقوم على أساس وجود قصد للتدمیر، و لیس على مدى فعالیة ھذا التدمیر 

و بالرغمّ من أن الواقع یظھر بأن الإبادة تمسّ عادة عددا كبیراً من الأشخاص ، إلاّ أنّھ و حتى یتم 

موعة تكییف وضع ما على أنّھ إبادة فإن ذلك لا یعتبر ضروریاً إذا كان الھدف ھو تدمیر مج

بأكملھا، فالقتل لجزء فقط من المجموعة، أو المساس بالسلامة الجسدیة و العقلیة  لبعض الضحایا 

یعتبر كافیاً و لكن و عكس ما سبق فإن تدمیر  لابدّ أن یكون ھاماً، فمفھوم الإبادة  یجرمّ السیاسة 

.التي یكون ھدفھا تدمیر مجموعة  جزئیاً أو كلیاً 

المجرم، فالجاني لا یھدف لقتل عدد محددّ مسبق من الأفعال لكنھ فھذا ھو ما یصبوا إلیھ

)1(.یھدف للقضاء على المجموعة و المساس بھا

لكن ھذه الإشكالیة كانت أكثر تعقیداً بالنسبة لیوغسلافیا باعتبار أن الأھداف السیاسیة  

نتمون إلیھا و ھذا ماّ لمختلف الأطراف المتنازعة ھو أولاً و قبل كل شيء بقاء المجموعات التي ی

حتى البوسنة الإبادة  فعل تحققلمدىو بمناسبة  تناولھا صعب من مھمة المحكمة ذلك أنھا 

، قامت برفض أوجھ الإتھام بالإبادة التي طالب 1995من خلال مجزرة صربر ینتشا في جویلیة 

.بھا المدعي العام  بسبب إنعدام إثبات  النیّة الإبادّة

أن نیةّ الإبادة  JELESICبمناسبة قضیة 1999و علیھ اعتبرت محكمة یوغسلافیا سنة

:یمكن  أن تظھر  بمظھران

نیة التدمیر الشامل للمجموعة أي الإدارة للقضاء على عدد كبیر من :المظھر الأول

.أعضاء المجموعة

1-Yann Jurovic, les catégories juridiques de crime contre l’humanité et de génocide, in

peines de guerre, Op.cit, S.N.P.
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نیة التدمیر المختار لبعض أعضاء المجموعة، حیث یكون عدد الأعضاء :المظھر الثاني

قد یتركھ موتھ بالنسبة للمجموعة أقل بسبب طابعھم التمثیلي لھذه المجموعة أو للأثر الذي 

)1(.المقصودة

أوت 2و قد قامت غرفة الدرجة الأولى بذكر ھذا التمییز في الحكم الصادر عنھا في 

Krsticو ذلك في قضیة 2001 Radistar و اعتبرت أن الأشخاص المستھدفین من الإبادة

.یجب أن یشكلوا مجموعة عددیة أو ذات تكییف خاص في المجموعة التي ینتمون إلیھا

و أثناء المشاورات التي تمت قصد إرساء نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائیة 

حملة أو الھجوم ضد السكان الدولیة، و خاصة بالنسبة لمسألة تحدید معیار لتعریف فكرة ال

من السلوكیات المشتملة على مجموعة إلىتمت الإشارةفقد ، 7المادةالمدنیین والواردة في

العدید من الأفعال المنصوص علیھا بقائمة الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنیین،حیث بالتدقیق 

یظھر ضرورة توفرّ بعض الظروف القلیلة المتعلقة بإزدیاد أو تضاعف الضحایا في محیط حملة 

النص معاً و على العكس من المدنیین التي تنظم أو جزء كبیر من السكان ضد واحد موجھة 

من النظام الأساسي للمحكمة 7ندا فإن نص المادة االمقابل لھا في النظام الأساسي لمحكمة رو

، )غیر أفعال الإضطھادفقط لا(الجنائیة الدولیة لم یشترط  أن تكون جمیع الجرائم ضد الإنسانیة 

یعكس صورة واضحة و مفھومة عن مرتكبة بقصد التمییز المجحف في المعاملة، فالتعریف العام 

الجرائم ضد الإنسانیة دون إضافة عناصر من شأنھا أن تصعب بطریقة غیر عادیة إثبات 

)2(.إرتكابھا

1-OLIVIER DE FROUVILLE ,op.cit, pages 90,91.

« Les personnes visées par le génocide devaient représenter une partie

substantielle « soit numériquement soit qualitativement » du groupe auquel

appartiennent ».

التشریعي و القضائي و سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة، إنشاء المحكمة نظامھا الأساسي و اختصاصھا .د-2

.242و 241، ص2004تطبیقات القضاء الجنائي الدولي الحدیث و المعاصر، دار النھضة العربیة القاھرة 
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غیر أنّ ھذا الرأي الأخیر عرف الكثیر من الجدل ذلك أن أغلب القضاة في المحكمة أكدوا 

ھو النظر إلى مدى توفرّ ھذه على أنّ المعیار المستخدم لمعرفة السكان المدنیین و تمییزھم 

.الصفة وقت ارتكاب الجریمة

على أن الأشخاص 2004جویلیة29بتاریخ BLASKICإذ قضت المحكمة في قضیة 

و إعتبرت أنھ وضعیة الضحیة أثناء .الخارجین عن دائرة القتال لا یمكن اعتبارھم سكانا مدنیین

، إذ أنّھ و إن لم یكن الضحیة مسلحة وقت وقوع الفعل وحدھا لا یعتبر كافیة لتحدید ھذه الصفة

.وقوع الفعل لا یمنحھا صفة المدنیة

على أن الأشخاص 2004جویلیة29بتاریخ BLASKICإذ قضت المحكمة في قضیة 

و إعتبرت أنھ وضعیة الضحیة أثناء .الخارجین عن دائرة القتال لا یمكن اعتبارھم سكانا مدنیین

فیة لتحدید ھذه الصفة، إذ أنّھ و إن لم یكن الضحیة مسلحة وقت وقوع الفعل وحدھا لا یعتبر كا

.وقوع الفعل لا یمنحھا صفة المدنیة

2008أكتوبر 8بتاریخ MARTICلكن ھذا النقاش قد تمّ وضع حد لھ من خلال قضیة 

حیث وجدت المحكمة حلاً وسط و الذي و إن لا یمكن اعتباره توسیعاً لمفھوم الجریمة ضد 

السكان (،وقضت بأن مفھومBLASKICیرفض التصنیف المبالغ فیھ الناتج عن قضیة الإنسانیة،

و الذي یحیل إلى IIIمن البروتوكول الأول لإتفاقیات جنیف 50، یفسّر على ضوء المادة)المدنیین

كل الأشخاص الذین لا ینتمون إلى القوات المسلحة بشكل یقضي الأخذ بعین الإعتبار للأشخاص 

من النظام 5المادة الخارجین عن دائرة القتال عند ارتكاب الجریمة، و اعتبر أنھ لا یوجد في 

لأشخاص خارج دائرة و اعتبرت أنھ حتى االأساسي للمحكمة ما یشترط الصفة المدنیة للضحایا،

)1(.القتال قد یندرجون ضمن ضحایا الجریمة ضد الإنسانیة

2--OLIVIER DE FROUVILLE ,op.cit, page 133 .
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Comme(التقارب السلبي و الإیجابي  لمفھوم المجموعة -ب tel(:

Gotanفي قضیة  Jelesic اعتبرت غرفة الدرجة الأولى 1999دیسمبر 14بتاریخ ،

للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا أنّھ یمكن تحدید المجموعة المقصودة  في تعریف الإبادة من 

.خلال نقطتین إیجابیة و سلبیة

 الجانب الإیجابي ھو أن مرتكب الجریمة یمیزّ بین المجموعة من خلال ما یعتبره

.و إثنیة و عرقیة و دینیة خاصة بھذه المجموعةخصوصیات وطنیة

 أما الجانب السلبي ھي تحدید الأفراد على أنھم لا ینتمون إلى المجموعة التي یعتقد

المجرمون أنھم ینتمون لھا والذي یشكل بالنسبة لھم خصائص وطنیة و إثنیة وعرقیة و دینیة 

خاصة و تعتبر المحكمة أنھ   المجموعةذهھتعتبرإستثناءاً خاصة بھذه المجموعة فقط و علیھ 

و طبقا لھدف الإتفاقیة فإن أحكامھ تحمي كذلك ھذه الفئة من المجموعات الإستثنائیة، إذ كانوا 

)1(.یعتبرون كذلك من طرف المجرمین و ارتكبت ضدھم الجریمة على ھذا الأساس

و قد أكدت محكمة یوغسلافیا على ضرورة وجود عدد معین فقط من السكان كھدف لھجوم  

ما دون  أن یمسّ ذلك شعباً بأكملھ، أو أن توجھ ھذه الھجومات ضد سكان یعطي القضاة القناعة  

.بھذا القصد

دولة كما أن السكان المدنیین المقصودین ھنا لا یشترط بالضرورة أن یكونوا من جنسیة ال

العدوّ في النزاع إذ قد تشتمل كذلك حتى السكان المدنیین التابعین للدولة المرتكبة للھجوم و علیھ 

).KUNARAC(فلا یشترط إثبات الضحایا بأحد أطراف النزاع 

 بالإضافة لذلك اعتبرت المحكمة كذلك أن وجود عناصر غیر مدنیة ضد الأفراد

)2(.ة عنھاالمستھدفین بالھجوم لا یسقط ھذه الصف

1-OLIVIER DE FROUVILLE ,op.cit, pages 153-154.

:و ھذا ما كانت المحكمة تؤكد علیھ في العدید من القضایا منھا -2

 KUNARAC, TADIC, BLASKIC,….

 KUNARAC , (IT-96-23-23/1), jugement 22 Février 2001.
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غیر المحاربین الخارجین عن و ذھبت المحكمة لأكثر من ذلك حیث اعتبرت أن العسكریین 

دائرة القتال بسبب یندرجون ضمن السكان المدنیین الواردین في المادة و ظھر ذلك مثلاً من 

أن المرضى الموجودین في ھذا المستشفى بمختلف صفاتھم VUKOVARخلال قرار مستشفى

ھم ضحایا للجریمة ضد الإنسانیة باعتبارھم غیر حاملین  للسلاح باختلاف صفاتھم  مدنیین

.TADICو عسكریین توقفوا عن القتال و عادت المحكمة لتؤكد علیھ كذلك في قضیة

:عنصر القصد التمییزي  و الھجوم الشامل -ثانیا

:القصد التمییزي -أ

إنّ التمییز یعتبر من أحد العناصر الھامة للجریمة ضد الإنسانیة ، إنّ الإرادة في حمایة القیم 

الإنسانیة أي حقوق الإنسان قد تدفع إلى توسیع مجال تطبیق الجریمة ضد الإنسانیة ھذا   ما جعل 

ھذه الجریمة عادة  ما تصطدم منھا جریمة متشعبة و متعددة الأوجھ في القانون الدولي، لكن 

بمفاھبم متشابھة  لھا في القانون الدولي كجریمة الإبادة و التي ترتكز ھي كذلك على العنصر 

.التمییزي 

فھذه الجریمة كأنھا جاءت لتضع قواعداً لسیر في مواجھة السكان المدنیین خاصة بعد 

فھي تجرّم و تعاقب على الإنتھاكات السیاسة التمییزیة التي عرفت خلال الحرب العالمیة الثانیة

المرتكبة ضد حقوق الإنسان و الموجھة ضد السكان المدنین في النزاع المسلح،و ھي تختلف عن 

.جرائم الحرب

یلاحظ أنھ كان ھناك إجماع في مؤتمر روما على إدراج  الإنتھاكات الجسیمة لإتفاقیات 

ف حول فكرة توسیع جرائم الحرب بحیث ضمن ھذه الجرائم، و قد ظھر الخلا1949جنیف لعام 

تشمل انتھاك قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة  أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، و كان 

ھناك خلاف حول الجرائم المتعلقة بسیر العملیات العسكریة و خاصة فیما یتعلق باستخدام 

قد أصّرت الدول و منھا الولایات المتحدة الأسلحة النوویة و أسلحة الدمار الشامل الأخرى، و

الأمریكیة  على الحدّ من اختصاص المحكمة فیما یخص جرائم الحرب، غیر أن الواقع یشھد على 

لفكرة المؤیدة للدولفي آن  معاً أن الأحكام التي اعتمدھا المؤتمر تعكس نجاحا فائقاً و ھزیمة
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مغزى، فقد نجحت الدول في إدخال جرائم الحرب إقامة مزّودة، باختصاصات واسعة و ذات

المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة ضمن جرائم الحرب،و في المقابل فإنھا أخفقت في إقناع 

)1(.المؤتمرین في تجریم استخدام أسلحة الدمار الشمال في المنازعات الدولیة

یفسّر البعض فكرة عدم اشتراط القصد التمییزي في الجریمة ضد الإنسانیة في نظامي 

یوغسلافیا و المحكمة الجنائیة الدولیة برغبة في التخفیف على الدفاع عبئ الإثبات الصعب 

و ھي نقطة ایجابیة، و لكن البعض الآخر اعتبر مسألة عدم التدقیق و النص .للعنصر التمییزي

لقصد التمییزي كان لھ أسباب تاریخیة و تطبیقیة و فسرّوا عدم وضوح النصالصریح على ا

بحداثة الإجتھاد و المفھوم الجدید للجریمة مماّ دفع البعض إلى الحدیث عن رغبة غیر معلنة في 

.التخلي عن ھذا العنصر لإثبات الجریمة

اقشوا مدى الأخذ بعین كما أن واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كانوا قد ن

الإعتبار للشرط التمییزي و تمّ الإتفاق في الأخیر على عدم إدراج العنصر التمییزي في النظام 

الأساسي لكن و بالرغم من ذكر ضرورة  وجود سیاسة و بالحدیث عن ھجوم موجّھ ضد السكان 

سي  تجد ذاتھ المدنیین في سیاسة یكون ھدفھا ھو ھذا الھجوم ھذا یجعل من النظام الأسا

على وجھ التحدید ضیقاً ، فالنظام الأساسي من جھة أخرى لا یكتفي فقط بكون الفعل 7و المادة 

و المتعلقة لا إنساني و لكن یجب أن یشكل كذلك جزءاً من تخطیط فالعبارات المذكورة في المادة 

بطبیعة الفعل المرتكب تتحدث كذلك عن كیفیة تنفیذ المساس بالإنسانیة، كما أن الھجوم الشامل 

منھ لا تطبق  على الأفعال المرتكبة في إطار ھجوم  یھدف 7یكون محضر مسبقا، كما أنّ المادة 

.إلى سیاسة غیر  مذكورة ضمن  ھذه المادة

یوغسلافیا، فإن القلیل فقط من القرارات الصادرة أمام غموض النظام الأساسي لمحكمة

عنھا أشارت إلى ضرورة الشرط التمییزي لكل الجرائم ضد الإنسانیة، تظھر بأن  ھذا العنصر

محمد  یوسف علوان، اختصاص  المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلةّ الأمن و القانون، كلیة شرطة دبي ، السنة العاشرة، العدد الأوّل، -1

.2002ینایر 1422والش
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المدنیین،السكانالھجوم ضد توجیھ  مشكلة   فإنصریح بشكل ذكره وحتى في حالة عدم

مسألة القصد التمییزي تظھر كأساس أو كنسیج قاعدي یشكل جعلھ ضروریاً حتى و لو لم و كذلك 

)1(.یذكره الإجتھاد بصریح العبارة

الصادرة عن المحكمة یتم الأخذ بعین الإعتبار لوجود تمییز مع و علیھ و في أغلب الأحكام 

باعتبار التأكید على ھویة الضحایا و بخیارھم في الإنتماء إلى مجموعة دینیة عرقیة أو إثنیة، أو

أنّ الجریمة قد ارتكبت في إطار سیاسة لتطھیر العرقي ،و انطلاقا مما سبق یظھر أن اعتبار 

.یعتبر أنھ عنصر محدد لا یمكن للإجتھاد أن یتجاوزهالإنتماء إلى مجموعة ما 

لكن ھذه الإشكالیات المختلفة لم تدم طویلا و جاء القرار الصادر عن محكمة یوغسلافیا في 

و الذي وضع حداً للعرف القضائي المتوارث عن محكمة نورمبورغ، فھو یشیر TADICقضیة 

ق و إظھار الطابع التمییزي، فھذا القرار یشكل إلى الجریمة ضد الإنسانیة غیر التمییزیة مع إسبا

الموقف المبدئي الأول للمحكمة بعد المرور الإضطراري بمرحلة الشك و الذي ساھم في تطویر 

.مفھوم الجریمة ضد الإنسانیة

:مفھوم الھجوم الشامل(تطبیقات -ب (

الدولیة لیوغسلافیا في اعتماداُ على ما جاء في القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائیة 

Naletilic(قضیة  et Martinovic( فغرفة الدرجة الأولى قد 2003مارس 31الصادر في ،

سوفیتشيوموستارالمسلمین فيالمدنییناعتبرت وجود ھجوم شامل و مخطط ضد السكان

لیة فإن السكان و دولجاني فھذا الھجوم أخذ عدة أشكال و حددّت الغرفة الوقائع و الأفعال التا

المسلمین قد تمّ جمعھم و حبسھم ثم تحویلھم إلى مراكز للحبس ثم نقلھم بعد ذلك إلى الأقالیم 

المراقبة كما  تمّ  حرق المنازل المملوكة  للمسلمین  لتفادي  كل رجوع  للسكان، كما  تمّ تدمیر

1-YANN JUROUIC,Op.cit, page 174.

« …un ensemble de décisions ambiguës ou l’élement discriminatoire apparait toujours, d’une façon ou

d’une autre, en toile de fond, de telle sorte qu’il semble indispensable sans que la jurisprudence n’ose

l’afficher ex pressement ».



للقانون الدولي الجنائي تطویر القواعد الموضوعیة  الباب الثاني                                   

259

المنشآت الدینیة كالمساجد، كما تمّ إنشاء و خلق مراكز للحبس من أجل سجن المسلمین، كما أن 

الضباط الذین یتمتعون بحق الدخول لھذه المراكز كانوا یخضعون السجناء المدنیین أو العسكریین 

)1(.»المسلمین الخارجین عن دائرة القتال لمعاملات لا إنسانیة مذلة و عنیفة 

إن تحدید الظروف التي تشكل الھجوم الشامل ضد السكان المدنیین ھو مرحلة ھامة  في 

معاقبة الجریمة ضد الإنسانیة، لكنھا غیر كافیة  یجب توضیح أن الأفعال التي ارتكبھا المتھم 

و رغبتھ في تندرج  ضمن ھذا الھجوم  بل أثر من  ذلك لابد من  معرفة المتھم بوجود الھجوم

.ة فیھالمساھم

فقبل ظھور النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة ، فإنّ محكمة یوغسلافیا و روندا قد 

.سبقتنا إلى تحدید العدید من المفاھیم  الخاصة بالجریمة ضد الإنسانیة

Kunavacفي قضیة(أن TPIYفلقد اعتبرت  et consort( أن الھجوم یمكن أن یفسر

على ھذا الأساس فالأمر ھنا لا  یتوقف فقط عند النزاع ""لعنفعلى أنّھ یشمل على أعمال ا

المسلح بل یتعداه إلى كل المعاملات السیئة الموجھة ضد أشخاص لا یشاركون في الأعمال 

العدائیة كالأشخاص المحبوسین بل ذھبت المحكمة إلى أكثر من ذلك عندما اعتبرت أنھ إذا كان 

ضد الإنسانیة مرتكبا بوجود النزاع المسّلح فإنّ ھذا لیس النظام الأساسي یعتبر وجود الجریمة

(.MartinovicوNateldilifcقضیةشرطاً في القانون الدولي العرقي وذلك في 
2(

بالجرائم المتعلقة  بالإنتھاكات الموجھة ضد السكان JOKICتمسكت المحكمة في قضیة 

و الممتلكات المدنیة و تدمیر المباني بما فیھا الثقافیة و التي یتم متابعتھا على أساس إنتھاكات 

قوانین و أعراف الحرب، و اعتبرت أن طابع تجریم الھجوم ضد ھذه الممتلكات یكتسي طابعا 

المدنیة ضد السكان المدنیین  و الممتلكاترائم المرتكبة بخصوص الجعرفیا، و عادة المحكمة

1-Philippe curat , les crimes contre l’humanité dans le statut de la page 258/ cour pénale
internationale , LGDJ, Bruylant.2006.P258.

2 -« si au sens du statut du tribunal la commission du crime contre l’humanité doit être liée à un
conflit armé…ce n’est pas lâ une exigence du droit international coutumier ».op ,cit , page 261.



للقانون الدولي الجنائي تطویر القواعد الموضوعیة  الباب الثاني                                   

260

إلى الإجتھادات الصادرة عنھا في ھذا المجال مسبقاً و رفضت المحكمة محاولة تبریر الھجوم 

بالمبررات العسكریة أو الضرورة العسكریة، و اعتبرت أن درجة الضرر و التدمیر لا یمكن 

)1(.تبریره بالضرورة العسكریة

مّ التأكید علیھا و التي تkunaracو قد أكدت محكمة یوغسلافیا على عنصرین في قضیة 

:و ھي 2002جوان 12من طرف غرفة الإستئناف بتاریخ 

 النزاع المسلح ذلك أن و حسب قانون الحرب فإن عباراتأن عبارة الھجوم تتمیزّ عن

.یمكن أن یكون ھناك ھجوم دون وجود نزاع مسلح

 یتضمن توسیع مدى الھجوم من حیث أنھ لا یتوقف على اللجوء للقوة المسلحة لكنھ

)2(.كذلك كل معاملة سیئة موجھة ضد السكان المدنیین

بالنسبة للأفعال المشكلة للھجوم في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ّ أما

فأنّ ھذه الأخیرة تربطھ بأفعال ناتجة عن سیاسة الدولة أو المنظمة الدولیة و ھذا ما أدى إلى 

.یةتوسیع جدید للجریمة ضد الإنسان

حیث أن المحكمة الجنائیة الدولیة وفي إثنین من قرارتھا، أكدت على إشتراط العنصر 

ت الغرفة التمھیدیة |كر\، KATANGAالسیاسي ،فمثلاً و خلال قرار تثبیت التھم في قضیة 

بالإضافة لوجود شرط ارتكاب الأفعال في نطاق جغرافي واسع،أو لشرط توجیھھا ضد عدد «:أنّھ

فإنالأساسيالنظام من2من المادة7الضحایا و ذلك طبقا للشروط الواردة في الفقرةكبیر من 

الھجوم الشامل یجب أن یسجل في إطار سیاسة تابعة لمنظمة، حیث یتم تنظیمھا ضمن نموذج، 

كما یجب أن ینفذ الھجوم ضمن متابعة سیاسیة  تستخدم فیھا وسائل الدولة العامة أو الخاصة،     

السیاسة یمكن أن توضع موضع التنفیذ من طرف مجموعة من الأشخاص  یسیرونّ إقلیمیا و ھذه

المدنیین ،  وھذه  أو من طرف كل  منظمة  قادرة على ارتكاب ھجوم  عام و شامل  ضد السكان

1-HERVE ASCENSIO , L’activité des juridictions pénales internationales (2005).A.F.D.I.,

2-OLIVIER DE FROUVILLE ,Op.cit, pages 153-154.
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لا یجب أن تكون موضع توضیح من طرف ھذه المنظمة، فالھجوم یجب أن یكون مخططاً 

و فردیة حتى تتوفر الشروط و لیس فقط ھجوما مشكلا من أعمال عنف تلقائیةوموجھاً ومنظماً،

)1(.»و تصبح مطابقة لھذا المعیار

 الھجوم ضد السكان المدنیین یحیل ھذا المفھوم إلى أن الضحیة الأساسیة و بالنسبة لتوجیھ

في ھذه الجریمة ھي السكان المدنیین و ھذا یعني أن لا یمكن تطبیق ھذا المفھوم في حالة تضرر 

)2(.المدنیین جماعیا من عملیات عسكریة أصابتھم دون قصد

.فعل القتل و الأفعال  اللإنسانیة :الفرع الثالث 

:القتـل و المساس بالسلامة  الجسدیة -أولاً 

:القتـــل -أ

إن فعل القتل في الجریمة ضد الإنسانیة ھو الفعل الذي نجده أكثر في الإجتھاد الصادر عن 

JelisicBlasticالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا و من خلال القضایا الأكثر شھرة كقضیة 

و التي فصلت فیھا ھذه المحكمة، فالقضیة الأولى تتعلق بالقتل كجریمة،   و ھي تنفیذ Krsticو

فعل القتل، والثانیة  تتحدث عن جزء إظافي من البشاعة و الأخیرة والمتعلقة بمجرزة صربر 

على القتل كفعل في الجریمة ضد Jeliceینیتشا و ھي تتمیز بطابع خاص، فالمحكمة عاقبت 

)3(.ریمة الحرب،و اعتبرت المحكمة أن ھذه الأفعال كانت تطبق  بطریقة  متطابقةالإنسانیة و ج

كجریمة ضد الإنسانیة و الصادرة عن )القضاء التام(إن الإجتھاد القضائي الصادر في فعل
على أنّھ یظھرالقضاء التامفعلمحكمة روندا تركز أساساً على جریمة الإبادة فحتى و لو كان

ندا في االجرائم ضد الإنسانیة إلاّ أنّھ من الصعب إقصاؤه من مفھوم الإبادة والذي عرفتھ رومن 
1994.)4(

1-La répression des crimes internationaux par les juridictions congolaises , Etude réalisé
par le club des amis du droit du Congo (CAD), KINSHASA, R.D.C, Mai2010, page 47.

2-ANNE D’haute ville ,op.cit , page 40.

3-Philipe curat, page 263 .

4-« si l’extermination y apparait parfois en tant que crimes contre l’humanité , il demeure
souvent délicat de l’extraire du contexte génocidaire que le Rwanda connut en 1994 »,
Op.cit , page 167.
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و التي تجرم الجریمة ضد الإنسانیة 7فالمادة

تدمیر دون أن تقوم بتعریفھا بل یكتفي فقط بذكر أنّھ تغطي فرض ظروف معیشیة محسوبة من 

یمكن أن ترتكب عبر مجموعة من الأفعال العدوانیة و كذلك من السكان، فھذه الأفعال مجموعة 

)1(.عن طریق الإمتناع و ھي الحالة التي یحد فیھا الفاعل نفسھ ملزم بالقیام بفعل ما لا یقوم بھ

لكي تتحقق جریمة القتل لابد أن تتوفر ثلاثة أركان ھي قتل شخص أو أكثر وأن یرتكب ھذا 

ضد مجموعة من السكان المدنیین، تجدر الإشارة ھنا إلى أنّ الفعل في إطار ھجوم واسع النطاق 

أمثلة القتل العمد كثیرة فھناك )2(النتیجة ھي نفسھا أي القتل أو تسبب الموت ھي نفس النتیجة

، و كذلك مذبحة القوات الصربیة في یوغسلافیا 2002جریمة مذبحة مخیم جنین في فلسطین عام

.1992ة و الھرسك عام ضد المسلمین و الكروات في البوسن

بعبارة )النقل أوالتحویل الجبري(و عبارة )زھق الروح(بعبارة )القتل(كما استبدل عبارة 

.الطرد، كما أصبح لفعل السجن أو الحبس مفھوماً أكثر تفصیلاً 

، فإنّ ذلك "نیّة أو قصد تدمیر مجموعة"و باعتبار أن جریمة الإبادة الجماعیة تتطلب وجود 

إفتراض وجود قصد لإرتكاب العنصر المادي و لیس مجردّ الإھمال البسیط و في ھذا یتطلب 

ذلك الإطار فإنّ الضمیر الواعي و الإرادة في قتل أفراد المجموعة ، لكننا  نلاحظ  بالرغم  من 

)3(.بأن بعض إفتراضات القتل الغیر العمدي لا یمكن أن تفلت من الأشكال الأخرى للإبادة

1Philippe Curat ,Op.cit , page 269.

.212، ص2003، القاھرة ، مصر، 5محمود شریف بسیوني،المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الشروق للنشر و التوزیع،الطبعة -2

3-ANNE MARIE LAROSA, et SANTIAGO VILLAPANDO, Op.cit, page 74.
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ئم جنسیة جدیدة إلى جانب فعل و ما یمیّز النظام الأساسي للمحكمة ھو إضافة جرا

.الإغتصاب

و بالنسبة لفعل الإضطھاد فقد تمّ التوسع في شرحھا مع تحدید معالمھا جیداً من جھة أخرى 

حیث أصبح لھا مفھوم منفصل من جھة عن الأفعال الواردة معھا في نفس المادة ، و من جھة 

.أخرى عن الجرائم الواردة في النظام الأساسي 

تدعیمھا تمّ التياللإنسانیة الأخرىإلى الإخفاء القسري، و أخیراً فعل الأفعالبالإضافة 

و مساسا بعناصر إضافیة أخرى،حیث یجب أن یحدث ھذا الفعل اللإنساني عمداً معاناة كبرى

.خطیراً بالسلامة الجسدیة  و الصحة الجسدیة أو العقلیة

عن أفعال لا إنسانیة مرتكبة في نطاق خاص فالجریمة ضد الإنسانیة ھي عبارة :و علیھ

یتضمن مجموعة من العناصر قد تكون ذات طابع مادي كالنزاع المسلح أو الھجوم الشامل أو 

.معنویة كالقصد العنصري و العلم بالجریمة

مفھومھ في المحكمة الجنائیة الدولیة حیث ركزت المحكمة في ھذه القضیة الوضع السائد 

، كما ذكرت الطابع الإجباري لتنقیل السكان، كما أكدت على أنّ السلطات Prijedorفي بلدیة 

المدنیة لھذه المنطقة ساھمت في تنقیل السكان و أنّھ تم سرقتھم و سوء معاملتھم و أنّ ھذه السلطة 

كانت تطبق تنقیلات مستمرة و انتھاكات تسمح بالتطھیر لھذه المنطقة و ھذا ما یبیّن أن ھذا ما 

ذه التنقیلات كانت تتم بالقوة و أنّ السلطات المدنیة و العسكریة ساھمت بشكل ضیق في یبین أن ھ

.تطبیق  ھذا التطھیر العرقي

ندا لیوغسلافیا على تعریف فعل القتل في الجریمة ضد او اتفقت غرفتا المحكمتین في رو

على  شاملة أوالإنسانیة حیث اعتبرت أن الفاعل یكون  قد شارك  في عملیة قتل جماعیة و 

مستوى كبیر عن طریق إخضاع مجموعة كبیرة من الأشخاص لظروف معیشیة تصل  لھم  

)1(.بصورة حتمیة  إلى الموت الأكید

1- Affaire Elizaphan Ntakirutimana Gérard, arrêt du 13 Décembre 2004, TPIR ,page 270-271-272-

273.
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:واحترام الكرامة المساس بالسلامة  الجسدیة  والعقلیة  -ب

و في ھذا المجال نجد فعل الإسترقاق و الإستعباد الذي عرفتھ المحكمة على أن ممارسة لنوع 

من حقوق الملكیة على شخص ما من خلال ما وضعتھ غرفة الدرجة الأولى لمحكمة یوغسلافیا 

إعارتھ،إعارتھاستبدال الشخص أو وتتمثل في حرمان الشخص من الحریة والشراء والبیع أو

في الإستعباد عن أفعالاً تمثلتقد ارتكبوا،اعتبرت المحكمة المتھمین KUNARACففي قضیة 

)1(.طریق سجن فتیان لعدة شھور واستخدامھم كعبید خاصة على المستوى الجنسي

و قد وضحت محكمة یوغسلافیا عن طریق غرفة الإستئناف نقطتین بخصوص ھذه -

:الجریمة

لا یعتبر عنصراً مشكلاً للجریمةعیب رضا الضحیة.

2(.كما أن مدة الإستعباد لا تعتبر كذلك عنصراً مشكلاً للجریمة(

 و ھذا النوع من الجرائم، كفعل من الأفعال المشكلة للجریمة ضد الإنسانیة لا یشترط

للحد موت الضحایا فھي ترتكب بالأفعال المنحطة و الماسة بالكرامة الإنسانیة  باعتبارھا تھدف 

من قیمة الإنسان و نكران إنسانیتھ فالھدف ھنا لیس الفرد في حد ذاتھ و لكن الإنسان  باعتباره 

.عضواً في العائلة الإنسانیة

و التي تمّ إظافتھا أثناء "المساس بالسلامة العقلیة"و أثناء مناقشة ما یمكن أن یندرج ضمن 

رت المفھوم أنّھ واسع نوعاً ما، و تمت المناقشة و الحوار خلال اللجنة السادسة والتي اعتب

الإشارة إلى ضرورة إدراج أو تغطیة الإتفاقیة لحالة استخدام وسائل كالمخدرات التي من شأنھا 

بصعوبة حیث اعترفت ذلكو ذھبت لأكثر منالعقلیة لأعضاء المجموعة أن تمسّ بالسلامة 

)3(.للأعضاء حسب أحكام الإتفاقیةتقییم درجة خطورة المساس بالسلامة الجسدیة والعقلیة

1-Anne d’aute ville , Op.cit, page 40 .

2- Op.cit, page 94 .

3-ANNE MARIE LAROSA ,et SANTIAGO VILLAPANDO, Op.cit, page 75.
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لقد بحث الإجتھاد القضائي ھذه المسألة و اعتبرت أن ما یندرج ضمن المساس الخطیر 

اللإنسانیة و المنحطّةلتعذیب و المعاملاتا:والعقلیة لأعضاء المجموعة ھوبالسلامة الجسدیة 

انرو الإغتصاب و التحویل للإستعباد والتجویع و الحبس في معسكرات و داخل أماكن كالغی

و النقل الجبري والإضطھاد،و بھذا تضم ھذه الفئة الإنتھاكات الخطیرة للحقـوق الأساسیة 

و الضروریة للفرد و التي لا نحدث موت الضحیة حتماً، أي ھي أفعال لا إنسانیة تشبھ ما ورد 

في تعریف الجریمة ضد الإنسانیة لكن مع وجود شرط إرتكاب ھذه الأفعال ضد أفراد من 

)1(.المجموعة مع ربط الطابع الخطیر لھذه الإنتھاكات مع وجود قصد تدمیر المجموعة نفسھا

:الأفعال اللإنسانیة -ثانیـاً 

تتفق المحاكم الجنائیة الدولیة كلھا على مسألة إدراج الأفعال اللإنسانیة الأخرى ضمن نص المادة 

المتعلق بتجریم الجریمة ضد الإنسانیة و كان واضعوا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد 

و لكن المحاكم بتعارضھا مع مبدأ الشرعیةرفضوا إدراج ھذه الفقرة متمسكین بغموضھا و 

الجنائیة الدولیة التي سبقتھا حاولت توضیح ھذه العبارة  من خلال العدید من الإجتھادات و في 

ندا أن الأفعال اللإنسانیة لابد أن تحدث ضرراً للإنسان بالمساس اھذا الصددّ اعتبرت محكمة رو

KAYISHEMAقضیة خلالمنذلكوكرامتھوبصحتھالعقلیة ووسلامتھ الجسدیةبھ
(2)

العدوان «و في ھذا الإطار شرحت المحكمة مسألة المساس بالسلامة العقلیة  و ذكرت كمثال

.»و الذي یخلق خوفاً كبیراً أو رعباً عال للضحیة ،  و إذلالھ و تھدیده»غیر الجسدي

یتم معالجتھ ما قد یعتبر أفعالاً لا و ذھبت المحكمة إلى أكثر من ذلك حیث اعتبرت أنّھ 

، و اعتبرت المحكمة  )3(إنسانیة حالة بحالة حیث في ھذه الحالة إن الأمر یتعلق بالإنسان كإنسان

أنھ و حتى یعتبر المتھم مداناً بالجریمة ضد الإنسانیة بسبب إرتكابھ للأفعال اللإنسانیة الأخرى 

ورة تكون  في  نفس الدرجة  مع  الأفعال  الأخرى یجب أن یكون الفعل المجّرم ذو أھمیة أو خط

1-ANNE MARIE LAROSA ,et SANTIAGO VILLAPANDO, Op.cit, page 76.

2-L’acte cause un préjudice à un être humain , en l’atteignant dans son intégrité physiques
ou mentale, sa santé ou sa dignité ».

3-DELMAS MARTY.M , le crime contre l’humanité , les droits de l’homme et l’irréductible humain ,
revue de sciences criminelles , juillet –septembre 1994, page 487.
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المذكورة في نفس المادة وأن تكون مرتكبة مع وجود قصد ھو ارتكاب فعل غیر إنساني وأن 

.الفاعل على علم بأن الفعل الذي یرتكبھ یندرج ضمن الھجوم بصفة عامةیكون 

أما محكمة یوغسلافیا فقد اعتبرت أن كل الأفعال المشكلة للجریمة ضد الإنسانیة ھي أفعال 

من النظام الأساسي لھا والتي تنص على 3لا إنسانیة وربطتھا وشبھتھا بما ورد في نص المادة 

ارھا من الإنتھاكات ـ، باعتب2المادةفي نص المنصوص علیھاالبشعة المعاملات اللإنسانیة و

الخطیرة للقانون الدولي الإنساني،كما اعتبرت أنھا تظھر في المساس الخطیر بالسلامة الجسدیة 

بأنھ في قلب الجریمة ضد «والعقلیة في جریمة الإبادة الجماعیة وبھذا یظھر الفعل اللإنساني

)1(.»سع لكل مفھوم في الجریمة الدولیة بصفة عامة الإنسانیة  ولكنھ یت

وتتمثل أھم عناصر الأفعال اللإنسانیة في المعاناة الكبرى و الألم النفسي و الجسدي 

و كذلك المساس الخطیر بالكرامة الإنسانیة فھما العنصران المكونّان لفعل الأفعال اللإنسانیة  فھي 

)2(.أنّھ مشكّل للإنسانیةتمسّ بما  ھو متفق علیھ على

تركت مھمة تقییم مدى جسامة الفعل في ھذه الحالة لتقدیر القضاء الدولي الجنائي دق و

بسبب سعة مفھومھا وھذا ما أكدت علیھ كذلك المحكمة الجنائیة الدولیة حیث أدرجت الحجز 

شكل التعلیم  والعمل الشرب والحرمان من الأكل وتقیید الحریة ووالتعذیب و الإعتقال و

یجعل الفرد الذي ارتكب ضده ھذه الجریمة في مستوى دون الإنسانیة بسبب المعاناة  و الأذى 

)3(.الكبیر وتدھور الصحة

و الشيء الملاحظ ھو أن بعض الأفعال التي قد أدرجت في الأنظمة الأساسیة للمحاكم 

الخاصةرعن ھذه المحكمتین ضمن الفقرةالجنائیة الخاصة والتي كیفھا الإجتھاد القضائي الصاد

تندرج الدولیة بالأفعال اللإنسانیة الأخرى، أصبحت في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة

1-Olivier de Frouiville, Op.cit,page 145.

2-Op.cit, page146 : »…le concept d’actes inhumains revoie un effort à l’idée d’un crime portant

atteinte à ce qui est consensuellement accépté courmetent étant constitutif de l’humanité ».

.649عبد الفتاح بیومي حجازي ، المرجع السابق ، ص.د-3
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الأفعال المشكلة للجریمة ضد الإنسانیة إلى جانب الأفعال اللإنسانیة الأخرى ضمن أحد 

وھذا ناتج عن التطور الذي عرفھ المفھوم حیث ساعد الإجتھاد الصادر عن ھذه المحاكم في 

توضیح ھذا المفھوم لدرجة سمح للمحكمة الجنائیة الدولیة بتخصیص فقرة خاصة بھا وعلى سبیل 

ندا یندرج ضمن الأفعال االذي اعتبرتھ محكمة رو)الحمل القسري(ر المثال لا الحصر نذك

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد أخذ 7اللإنسانیة الأخرى وبھذا یكون نص المادة 

.ندا ویوغسلافیا  في ھذا المجال ابعین الإعتبار للإجتھاد المتوصل إلیھ من محكمة رو

مجالات تطویر مفھوم جریمة الإبادة الجماعیة :المطلــب الثـاني 

لم یكتف القضاة في المحاكم الدولیة أوّل من طبق الإتفاقیة الدولیة  بجریمة الإبادة ، لكنھم قد 

ندا قد سجلتّ منعرجاً ھاما في القانون الدولي، اطورّوا من مدى ھذه الجریمة، وتعتبر محكمة رو

المجموعات المحمیة واعتماد العنف الجنسي ضمن من خلال الإجتھاد المتطور حول مسألة

الأفعال المشكلة للجریمة وكذلك تفسیر عنصر القصد و العنصر الإرادي وكان ذلك بسبب 

الخلاف الفقھي الكبیر الذي شاب مفھوم جریمة الإبادة في الإتفاقیات الخاصة بھا مماّ جعلھا مجالاً 

.للتفسیر من خلال الإجتھادات الكثیرة

.یلي بعض المجالات التي حظت بالإجتھاد القضائي والتفسیروفیما

:أساس التجریم والتفسیر الموسع للإبادة :الفرع الأول

:البحث في الأساس القانوني لتجریم الإبادة الجماعیة -أولا

أول محكمة قامت بالنظر في القضایا المتعلقة بجریمة الإبادة الجماعیة، ھي محكمة 

نورمبورغ، ضد الأشخاص الذین ارتكبوا  تلك الجریمة في حق المدنیین بسبب انتمائھم العرقي 

القضاء على ھذه الجماعات لكن المحكمة أدرجتھا ضمن جرائم أو القومي أو الدیني من أجل

.ة من نظامھا الأساسي الحرب حسب الماد

حكام الصادرة عن محكمة ندا على ذلك حیث اعتبرت بعض الأاوقد أكدت محكمة رو

L’holocauste''نورمبورغ خاصة قضیة  des juifs'' على أنھا جرائم إبادة لعدم توفیر

.نصوص في النظام الأساسي  للمحكمة لجریمة الإبادة الجماعیة 
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و یبدو الأمر منطقیا من قبل محكمة نورمبورغ ذلك أن الإتفاقیة المجرمة و المانعة بجریمة 

إستشاریا ،ثم صدرت محكمة العدل الدولیة رأیاً 1948دیسمبر 09الإبادة الجماعیة الصادرة في 

ة و ھي ھاماً منح ھذه القواعد الإتفاقیة الطابع العرفي وأكدت على الطابع العرفي لأحكام الإتفاقی

)1(.أحكام معترف بھا من طرف الأمم المتمدینة و تلزم جمیع الدول

تطبق المحاكم الجنائیة الدولیة عند التجریم نظامھا الأساسي من خلال المواد المتعلقة 

بالإختصاص الموضوعي الواردة فیھ، كما تعود للإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالجریمة محلّ 

ة الفصل، و ذلك احتراماً لمبدأ الشرعیة الجنائیة، وتعتبر اتفاقیة مكافحة والعقاب على جریمة الإباد

أوّل تجسید قانوني ذو قیمة الجماعیة من أبرز أسس وركائز تجریم فعل الإبادة،و ذلك باعتبارھا 

ندا على اندا فإن المحكمة قد تأكدت أوّلاً من توقیع روا،و بالرجوع لمحكمة رو)2(قانونیة ملزمة

على الإتفاقیة 1975أفریل 16الإتفاقیة مسبقاً،و بالرغم من تأكدھا من توقیع ھذه الأخیرة بتاریخ

إلاّ أنّھا أكدت على الطابع العرفي والقیمة العرفیة لتجریم الإبادة الجماعیة، فمنذ أوّل قضیة 

إتفاقیة حول جریمة الإبادة «:، أكدّ القضاة على أنّ AKAYESUعرضت علیھا وھي قضیة 

الرأي الجماعیة ھي ودون نقاش أو خلاف تندرج ضمن القانون الدولي العرفي، و ذلك حسب

حول التحفظ،و كذلك حسب ما جاء بھ الأمین 1951الإستشاري لمحكمة العدل الدولیة لسنة

.»العام للأمم المتحدة في تقریره حول إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقاً 

بالرغم من أنّ ھذا الرأي لم یلق تأییدا كبیراً ، و یعتبره البعض لا یحمل قیمة قانونیة،  

و یؤسس جریمة الإبادة الجماعیة على رأي استشاري لمحكمة العدل الدولیة ، وبالتالي تضییف

موسى نوال ، دور المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسلافیا سابقا و رواندا في إرساء و تطویر قواعد القانون الدولي -1
، فرع القانون الدولي العام ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، تاریخ الإنساني ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون 

.81-80لا، ص2001أفریل 21المناقشة 

و الملاحظ ھنا غیاب الإجتھاد القضائي المتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة سواءاً في محكمة نورمبورغ أو محكمة طوكیو -2
اب العدید من الجرائم الشاملة ضد مجموعات بأكملھا والمبررّة بالأساب العرقیة العسكریتین ، ھذا راجع إلى أنّھ وبالرغم من ارتك

أو الدینیة أو السیاسیة ،وبالرغم من تطبیق سیاسة الطرد، إلاّ أنّ ھاتین المحكمتین لم تعاقب علیھا باعتبارھا جریمة الإبادة و إنّما
یكون السبب بسیطاً وھو أنّ الإتفاقیة المجرّمة لجریمة الإبادة أدرجتھا ضمن الأفعال المشكلة للجریمة ضد الإنسانیة و ربّما

.أب بعد ظھور المحكمتین إن لم تقل بعد انقضاء إختصاصھا الزماني1948دیسمبر 9الجماعیة جاءت بتاریخ 
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مجال البحث عن الآثار المترتبة عن مخالفة القواعد العرفیة، وفي ھذا الإطار فإن المحكمة قد 

اعتبرت أنّ المبادئ الواردة في الإتفاقیة ھب مبادئ معترف بھا من طرف الأمم المتمدینة وملزمة 

غیر أنّ كل ھذه الإختلافات لم تمنع ولم تدفع الدّول إلى وذلك خارج كل رابط أو إلتزام اتفاقي،

الیوم وجود تغییر موقفھا حول الطابع الجنائي لجریمة الإبادة الجماعیة، ولم تعد المحاكم تشیر

)1(.أساس قانوني لتجریم الفعل بقدر ما أصبح إجتھادھا ینصّب على الأفعال المشكلة للجریمة

إنّ المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا مثلاً قد توسعت كثیراً في الحدیث عن جریمة الإبادة 

من مثلا،المساجدمثلا أشارت إلى الإبادة الثقافیة من خلالKRSTICالجماعیة، فبمناسبة قضیة

إلاّ أنّ أجل إظھار وإثبات وجود الإبادة، بالرغم من عدم وجود أساس قانوني للإبادة الثقافیة،

الغرفة التمھیدیة قد أخذتھ بعین الإعتبار من خلال العناصر الثقافیة للتوصل إلى وجود الإبادة و 

من أن  المحكمة لم تذھب إلى ھو مبررّ مھم من أجل الإعتراف بھذه الإبادة، بالرغم 

الإعتراف الصریح والمباشر بوجود إبادة ثقافیة إلا أنّھا توصلت إلى إدراج عناصر یمكن أن 

)2(.تحددّ ھذا النوع من الإبادة في الإعتراف بجریمة الإبادة التي تختص بھا

:التفسیر الموسع للإبادة-ثانیا

Jeanإن محكمة رواندا و من خلال قضیة  Kamdanda اعتبرت أن جریمة الإبادة

لترسم لا دون أن تغامر المحكمة ذات أھمیة و خصوصیة،یفحص على أنّھ جریمةیجب أن 

لا یوجد مجال للشك«:سلماً لترتیب الجریمة مع الجریمة ضد الإنسانیة حیث اعتبرت المحكمة أنّھ

المشترك لإتفاقیات جنیف و البروتوكول الإظافي الثاني، بالرغّم من 3بأن إنتھاكات المادة 

وضعالصعب من لكن الإنسانیة،ضد من الجریمة خطورتھا تعتبر كجرائم ذات أھمیة أقلّ 

1-Roland Adjoui et Florent Mazeron, tribunal pénal international pour le Rwanda , l’éssentiel de la

jurisprudence du TPIR depuis sa création jusqu'à septembre 2002, Actualité de droit international , Revue

d’analyse juridique et de d’actualité internationale , Février 2003, S.M.P.

2-Grand arrêt de droit international pénal, KRSTIC, 2 Août 2001, page 248-249.
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فقد حاولت ، »سلم بین الجریمة ضد الإنسانیة وجریمة الإبادة الجماعیة بخصوص خطورتھا

ودعّمت ،''سانيالأثر المترتب عن الجریمتین على الضمیر الإن''المحكمة بناء موقفھا على أساس

و بعد أن رفضت ، حیث Erdemovicذلك بما توصلت إلیھ محكمة یوغسلافیا في قضیة 

الجرائم على أساس القصد الخاص الذي أكدت على أنّ الإبادة تعتبر جریمةالتمییزبین الجریمتین

یمیزّھا ،وبالرغم من عدم كون ھذه الإستنتاجات نھائیة إلاأّنھا ھامة من أجل تحدید العقوبات 

)TADIC.)1لمطبقة والمتماشیة مع ما طبقتھ محكمة یوغسلافیا في إجتھاداتھا في قضیة ا

AkayesuJeanإن قضیة Paul أول قضیة سوف تبقى مسجلة في التاریخ، حیث تعتبر

یصدر فیھا حكم من جھة قضائیة دولیة متعلق بجریمة الإبادة الجماعیة و التي  صدرت في 

Jeanمواجھة Kambanda حیث یعتبر حكماً لم یسبق للقضاء الدولي إصداره، حیث لم

تضع المحاكمة ترتیبا بین الجریمة  ضد الإنسانیة و جریمة الإبادة الجماعیة ، فتكییف الإبادة لم 

بدأت بالبراءة ، غیر أن المحكمة قد یثیر مشكلاً للمحكمة في قضیة الوزیر الأول الذي تمسك

وعي للإبادة، حیث أكدت المحكمة على أنّ النیة كانت  في تدمیر في وضع وجود فعلي و موض

كل مجموعة التوتسي معتمدة على أنّھ حتى الأطفال لم یتم إستثناؤھم، أماّ بالنسبة للحرب المدنیة 

في رواندا توصلتّ المحكمة إلى أنّھا لا تبررّ الإبادة، فالإبادة قد تم الترتیب و التخطیط لھا لیس 

و نفذّت في أغلبھا من )قوة الھوتسو(ة العسكریین و لكن كذلك القادة السیاسیون فقط من القاد

.طرف مدنیین و كذلك أفراد القوات المسلحة 

أكثر من ذلك أن أنّ أغلبیة الضایا من النساء و الأطفالو كذلك المواطنون العادیون و

و علیھ تم تكییف الأفعال التي و لیسوا من المحاربین،و بعد أن یتم التأكد من وجود الإبادة،

AkayesuJeanارتكبھا Paul على أساس جریمة الإبادة و بالتالي فإن قتل فرد خاص یمكن

1-Rafaëlle Maison, le crime de génocide da,s les premièrs jugements du tribunal pénal international pour le

Rwanda, RGDIP, N°1999, A.Pedone, pages 130-131
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مخطط سابق للتدمیر الجزئي أو الكلي لمجموعة  یعتبر ھذا الفرد جزءاً أن یندرج ضمن تحقیق 

)1(.فیھا

2إنّ العدید من الأحكام الصادرة عن المحاكم لا تحددّ أي من الفقرات الموجودة في المادة 

من الإتفاقیة المعتمد علیھ عند إصدار الحكم لكن المحكمة اعتبرت أن قتل أحد أفراد المجموعة 

المحكمة بالنسبة یعتبر إبادة و كذلك المساس  بالسلامة الجسدیة والمعنویة وھوأھم ما جاءت بھ

.لجریمة الإبادة 

واعتبرت أن العبارة التي تقضي بالمساس الخطیر بالسلامة الجسدیة والمعنویة للمجموعة 

یشكل شكلاً من أشكال الإبادة بالرغم من الصعوبات التي قد یواجھھا تفسیر ھذه الفقرة خاصة 

المساس لا یشترط أنّ یكون ندا أن ھذااالمساس بالسلامة العقلیة، كما اعتبرت المحكمة رو

)2(.دائماً 

النسبة للعنف الجنسي، فاعتبرتھ كذلك أنھ یندرج ضمن الأفعال المشكلة لجریمة الإبادة، ب و

الدولي المتعلقة بالإبادة،وھذا بدوره یشكل مساھمة كبیرة في التطویر التدریجي لقواعد القانون 

ففي السابق كانت المحاكم تتناول مسألة العنف الجنسي على من الجرائم التي تمس الآداب العامة 

ولیس باعتبارھا مساساً بالسلامة الجسدیة والعقلیة للضحیة إلاّ أن محكمة یوغسلافیا قد ساھمت 

المشكلة كذلك بدورھا في  تطویر قواعد  القانون الدولي  بالتأكید على أن الإغتصاب و الأفعال

للعنف الجنسي یمكن أن تشكل مساساً بالسلامة الجسدیة والعقلیة باعتبارھا أحد الأفعال المشكلة 

للإبادة الجماعیة عندما یتم ارتكابھا مع وجود قصد خاص بتدمیر جزء أو كل المجموعات 

لإبادة في و اعتبرتھا عناصراً مكونة لجریمة ا2الفقرة2المحمیة معتمدة في ذلك على نص المادة 

أو كل المجموعة نفس السیاق مع الأفعال الأخرى إذا تمّ ارتكابھا مع وجود نیة التدمیر لجزء من 

العالم في   الجدیدبالتوجھ تلتحق فإن المحكمةبھذاكذلك وواستھدفت المجموعة باعتبارھا

1-Slim Laghmani , justice et juridictions internationales , colloque 13, 14 et 15 Avril 2000 ,

Editions APEDONE , pages 180-181.

2-Procureur, Jean Paul Akayesu.
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یزال یؤكد على حقوق المرأة وأكدت المحكمة على ذلك بتكییفھا للاغتصاب المرتكب في الذي لا 

.إطار القصد الموجھ لتدمیر المجموعة التي تنتمي إلیھا الضحیة جریمة مشكلة للإبادة

أولّ قضیة یصدر فیھا حكم عن ھیئة قضائیة دولیة تطبق فیھ AKAYESUوتعتبر قضیة 

وتفسر أحكام الإتفاقیة الخاصة بالوقایة والمعاقبة على جریمة الإبادة الجماعیة، وتظھر أھمیة ھذا 

الحكم في وجود أفعال تشكل جریمة الإبادة الجماعیة ومنھا فعل الإغتصاب، حیث تم لأولّ مرة 

نھا فعل من الأفعال المشكلة لجریمة الإبادة الجماعیة وھو بھذا فحص جریمة الإغتصاب على أ

یشكل جریمة إبادة جماعیة تحت وصفین، یتمثل الوصف الأوّل في إطار الجرائم المندرجة 

.واغتصاب النساء رغبة في ولادة أطفال منتمین لمجرم عمداً »التدابیر الرّامیة لوقف الولادات«

ك التدبیر الذي یمسّ الشخص في سلامتھ العقلیة من حیث أما الوصف الثاني یتمثل في ذل

)1(.إمكانیة منعھ الشخص المغتصب من التصرف بشكل عادي لاحقاً 

وقد اتبعت محكمة یوغسلافیا نفس النھج المتعلق بتحدید المقصود بالإبادة في قضیة 

JELESICدمیرمشروع ت(، لكنھا ركزّت بمناسبة ھذه القضیة على فكرة عدم ضرورة وجود(

)2(.كعنصر مشكل للإبادة وأبعدت  النیة الإبادة بالرغمّ من أقوال المتھم

.العنصر المعنوي  و التحریض على الإبادة :الفرع الثاني 

قضیة لقد إجتھدت محكمة رواندا بخصوص جریمة الإبادة الجماعیة بخصوص

Gangugu واعتبرت أن الجریمة من الجانب المادي ویمكن ن ترتكب إذا تضمنت أحد الأفعال

إیجابیا، حیث یكون التالیة وأھمھا قتل أحد أفراد الجماعة، و من شروط ارتكاب ھذا الفعل أن 

1-Les grands Arrêts de droit international pénal, TPIR AKAYESU , Chambre de première

instance, 2 septembre 1998, page 222.

2, JELESIC , 14 décembre 1999, 5 Juillet 2011, page 233.
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أن الفاعل لا یمكن أن یرتكب الفعل سلبیا إلاّ إذا كان لدیھ إلتزام شرعي أو إتفاقي أو عرضي 

.جریمة قتلبالتحرك، وقررت في ھذا الصددّ ترك الطفل مع نیّة التسبب في موتھ یشكل 

كذلك یكون مذنبا بجریمة قتل العون و الذي یقوم عمداً بترك شخص یموت جوعاً ویكون و

ھذا الشخص غیر قادر شخصیاً بالقیام بذلك ویكون ھذا العون ھو صاحب السلطة والإلتزام 

.الشرعي، أو الإتفاقي والعرفي لتحقیق  وإشباع ھذه الحاجة

:جریمة الإبادةالعنصر المعنوي والقصد في-أولا

حیث وعند البحث في القصد الذي یحملھ العن الذي نفذ الأمر بالموت، حیث ركزّن على أنّھ 

یجب البحث في مدى قیام الفاعل بإحداث الموت عمداً مع البحث عن النتیجة وبھذا یكون العنصر 

الطابع العمدي للإنتھاك مع وجود نیة إجرامیة ویكون الطابع العمدي «:ھوالجریمةالمعنوي في

.»ھو نیة القتلقصداً عاماً وقصداً  خاصاً للمساس المرتكب یحمل 

فالقتل العمدي لا تشكل قتلا یمیزّ جریمة الإبادة المحققة عن طریق القتل، حیث ذھبت 

Killingو''القتل''أن عبارةالإجتھاد القضائي الصادر عن محكمة رواندا حیث اعتبرت 

''الروح بالإنجلیزیة تظھر عامة، حیث تغطي القتل العمدي وغیر العمدي، إلاّ أنّ القتل إزھاق

meurtre الموجود في النص الفرنسي یعتبر أكثر وضوحاً، وبالنظر لقرینة البراءة المفترضة

رفة الدرجة الأولى لمحكمة رواندا التي یتمتع بھا المتھم وطبقا للمبادئ العامة للقانون قررت غ

meurtre الموجود في النص الفرنسي یعتبر أكثر وضوحاً، وبالنظر لقرینة البراءة المفترضة

التي یتمتع بھا المتھم وطبقا للمبادئ العامة للقانون قررت غرفة الدرجة الأولى  لمحكمة  رواندا

یجب أن 2من النظام الأساسي الفقرة 2ةبالأخذ بالمفھوم الأصلح للمتھم واعتبرت أن نص الماد

یفسر حسب مفھوم القتل الوارد في قانون العقوبات الرواندي والذي یكیّف القتل كفعل مرتكب مع 

نیّة إحداث الموت والتي یمكن تفسیرھا بكل الوسائل بما فیھا الظروف المحیطة بارتكاب 

)1(.الجریمة

1-Jean Pierre FOFI DJOFIA, MALEWA, la question de la preuve devant le tribunal pénal
international pour le Rwanda, le cas Cyangugu, L’Harmahan, S.N.P
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تتمیز الإبادة عن الجرائم الأخرى بسبب «AKAYESUفقد اعتبرت المحكمة في قضیة 

ره عنصراً مشكلاً و مؤسساً للجریمة والذي یتطلب أن یكون القصد الخاص الذي یتمیز بھ باعتبا

.المتھم قد قصد بدقة و وضوح تحقیق النتیجة الإجرامیة 

دیسمبر 6كذلك عن غرفة الدرجة الأولى، الصادر بـRutagandaوكذلك في قضیة 

، اعتبرت المحكمة أنّھ وحتى یعتبر الشخص مذنبا بتھمة الإبادة إلاّ إذا تم التأكد من أنّھ 1999

من النظام الأساسي بنیة خاصة تتمثل في 2من المادة 2ارتكب أحد الأفعال المجرمة بالفقرة 

  .عةالحصول على تدمیر كلي أو جزئي للمجمو

وذھبت المحكمة لأكثر من ذلك حیث اعتبرت أن القصد یجب أن یولد قبل ارتكاب الجریمة، 

.»واعتبرت أنّ ھذا ما یمیزّه عن جرائم القانون العام الأخرى كجریمة القتل

غیر أنّ المحكمة قد اعتبرت وبمناسبة نفس القصیة أن القصد یمكن استنتاجھ، وذلك حالة 

بحالة من خلال عناصر الإثبات ذات الطابع المادي التي تخضع لھا الجریمة، و من بینھا 

)1(.»تصرفات الجاني 

رد في وفي إطار عنصر القصد دائما فإنّ المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ومثل ما و

منھا، تندرج ضمن جریمة الإبادة بعض الأفعال 4الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بالإبادة فإنّ نص المادة

بقصد تدمیر الكلي أو الجزئي لمجموعة وطنیة و إثنیة وعرقیة ودینیة و لھذا الغرض، «المرتكبة

لبوسنة،و وتعتبر المجموعة المقصودة ھنا حسب غرفة الدرجة الأولى ھي مجموعة مسلمي ا

من النظام 4اعتبرتھم یشكلون مجموعة وطنیة محددة وبالتالي یندرجون تحت غطاء المادة

لم یتم إدانتھ المتھم اعتبرتا المحكم أن النقطة عند الإستئناف، والأساسي و لم یتم رفض ھذه

Radislavبسبب نیتھ في تدمیر كل المجموعة الوطنیة Kristic،التي تشكلھا مسلموا البوسنة

إشكالیة تطابقنفسھا أمام وجدت المحكمة المجالفي ھذامن ھذه المجموعة،وو لكن فقط جزء

1-Génocide, crime de guerre et crimes contre l’humanité : Recueil thématique de la jurisprudence
du tribunal pénal international pour le Rwanda.
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التھم التي توجّھھا بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة مع نص المادة الواردة في الإتفاقیة التي 

تشترط إرتكاب ھذه الجریمة ضد مجموعات بشریة كاملة، كما اعتبرت أن الجزء التابع 

للمجموعة الذي یكون مستھدفا یجب أن یكون ذو أھمیة كافیة لجعل كل أعضاء المجموعة 

.معنیین

وكانت غرفتي الدرجة الأولى لنفس المحكمة قد تعرضّت لھذه المسألة، و منھا قضیة 

Jelesic ّوھي أولّ قضیة طرح فیھا ھذا الإشكال، و قد اعتبرت ھیئة المحكمة في ھذا الصدد

یعتبر مقبولاً بصفة واسعة أن یكون قصد التدمیر مستھدفا فقط لجزء من المجموعة وھذا «أنّ 

،»م الإتفاقیة الخاصة بالإبادة والتي تھدف للمعاقبة على الجرائم ذات الأعداد الكبیرةفي مفھو

إن ھذا الجزء «:و اعتبرت أنّھSIKIRICAو قد توصلت الغرفة الأولى لنفس الحكم بمناسبة قضیة 

من المفھوم یشترط أو یتطلب تقدیم وسائل إثبات تظھر أن نیّة التدمیر عدد كبیر من السكان 

، وھنا یظھر أمما أرادت المحكمة الوصول إلیھ ھو »بالمقارنة مع العدد الإجمالي للمجموعة

الإھتمام بالطابع الشامل للإبادة وھو نفسھ ما عبرّت عنھ الإتفاقیة عند التركیز على آثار ھذا 

وقد اتبعت المحكمة الجنائیة.التدمیر للمجموعة المستھدفة على إستمراریة المجموعة بأكملھا

الواردة ''جزء''عبارةو وقضت بأنّ Kayishémaالدولیة لروندا نفس ھذا الموقف في قضیة 

وظھر نفس »المنتمین للمجموعة في الإتفاقیة تحمل قصد تدمیر مجموعة مھمة من الأفراد

)Bagilishema.)1و Semanzaالموقف في قضیة

تظھر لنا البحث الذي قامت بھ KRSTICفي إطار محكمة یوغسلافیا دائما، فإن قضیة و

تعریف بمنح  قامت المحكمةومن المجموعة''جزء''ھیئة المحكمة لتحدید المقصود بعبارة أو

واضح و كامل للمقصود بھذه العبارة،و بعد تأكیدھا على ضرورة وجود عدید معتبر من 

تدمیر جزء یقصد بھ الأشخاص المستھدفین بجریمة الإبادة كماً ونوعاً، أوضحت المحكمة أن نیةّ 

من الأفراد المتفرقین عدداً فقط لیس إرادة تدمیر میزة خاصة تجمع و تربط ھذه المجموعة و

1-LINDA CARTER , Le droit pénal international, le génocide , extrait de CARTER, BLAKESLEY,
et HENNING, GLIBAL issue in criminal Law, University of the pacific sacramento, California
USA, 2007, pages 7-8.
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المنتمین للمجموعة وعلیھ فإنّ قتل الرجال البالغین لسن حمل السلاح یظھر نیة تدمیر كل 

المجموعة المسلمة للبوسنیین وفي صیربرینتشیا، وقد رفض الدفاع ھذا القرار على أساس تكییف 

كجماعة مھمّة في المجموعة التي تشكل لوحدھا مجموعة مھمة الرجال البالغین لسنّ حمل السلاح

من مسلمي البوسنة، المستھدفة بالإبادة، غیر أنّ غرفة الإستئناف رفضت ھذا الدفع، على أساس 

أن ھؤلاء الرجال لا یشكلون المجموعة المھمة، ولكن بقتلھم فإن المجرمین  قد أظھروا نیّة  

)1(.موعة مھمةتدمیر مسلمي صیربرینتشیا وھي مج

AKAYESUفي قرار القضائي الصادر عن محكمة رواندا فقد أكدت الاجتھادوفي  إطار 

أنّ ما یمیزّ جریمة الإبادة ھو توفرّ عنصر القصد الذي ھو الإرادة في القضاء على مجموعة 

النیة التي یستقي منھا عنصر القصد تتمثل في إرادة الجاني لإنتمائھا قضاءاً كلیاً أو جزئیاً ونتیجة 

ّ محكمة یوغسلافیا فقد عبرّت في نفس السیاق وخلال قضیة  في الحصول على تلك النتیجة، أما

krstic أنّ النیّة لا یقصد بھا ضرورة توفرّ قصد ترصّد مسبق وتحضیر 2001أوت02بتاریخ

یتفق القضاء الجنائي الدولي على أن عنصر القصد بھا، وطویلة قبل ارتكاب الفعل المجرّملمدة 

لكن إثباتھ ھو أمر من الجرائمیمیزّھا عن غیرھاھو العنصر المھم في جریمة الإبادة نظراً لأنّھ

، لكن صعب في حال عدم اعتراف المتھم باعتباره عنصر نفسي مرتبط بالحالة النفسیة للمتھم

جریمة تتمتع بقصد خاص وحسب مجرى كل قضیة، حیث محكمة یوغسلافیا خلصت إلى أن كل

نیّة المتھم یمكن استنتاجھا التصرفات التي قام بھا أو أنAKAYESUاعتبرت خلال قضیة 

ونوع الضحایا بسبب الإنتماء لمجموعة ما من أجل جسامة الأفعال، والمنطقة المشمولة بھا 

)2(.استخراج القصد الخاص

أما بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة و بخصوص جریمة الإبادة، فإنّ نقاشات معمقّة قد 

دارفور  في  الأفعال المرتكبة تكییفللمحكمة الجنائیة الدولیة حولثارت أمام الغرفة التمھیدیة 

1- Les grands Arrêts de droit international pénal, KRSTIC, 2 Aout 2001, page247-248.

.88،89موسي نوال ، المرجع السابق ، ص-2
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بالسودان على أنّھا أفعال إبادة جماعیة، و ذلك بمناسبة الطلب المقدم أمام ھیئة المحكمة بتوجیھ 

قراراً یبعد 2009مارس 4الإتھام للرئیس السوداني عمر البشیر، و أصدرت المحكمة بتاریخ 

بالإبادة واحتفظت فقط بتلك المتعلقة بالجریمة ضد الإنسانیة وجریمة الحرب ، التھمة المتعلقة 

)1(.وھذا ما رفضھ أحد قضاة المحكمة ودفع بھ لإستئناف ھذا القرار

:الجماعیةفعل التحریض المباشر والعام على إرتكاب جریمة  الإبادة-ثانیا

إن طابع الشامل والعدد الكبیر للضحایا الناتجین عن جریمة الإبادة في رواندا یحیل دون 

شك إلى التفكیر بأن ھذه الجریمة قدتم التخطیط المسبق والمحكم لھا، حیث أن قوائما بأكملھا تم 

وضعھا تتضمن أسماء التوتسي الذین یحب قتلھم، كما تم توزیع الأسلحة وتخصیص وسائل نقل 

معینة جمعھم في أماكن طریق لھم عن فخخ حیث تم نصبتصرف الھوتر،تحتوضعت

كالكنائس والمدارس والمستشفیات والمباني الخاصة بالإدارات العمومیة دون علمھم بالھدف 

.المخفي لذلك وتحت حجة حمایتھم وأمنھم

المباشر على و قد قدمت محكمة رواندا العدید من الإجتھادات حول مسألة التحریض 

للمحكمة طبقا التي تندرج ضمن الإختصاص الموضوعيارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة و

للنظام الأساسي لھا، وعلیھ اعتبرت المحكمة نفسھا غیر مختصة بالتحریض غیر المباشر، 

فعل واعتبرت أن الطابع المباشر یعني أنھ یأخذ شكلاً مباشرا ویؤدي عمداً لحث الغیر على القیام ب

Akayesuو من خلال دراسة المحكمة لقضیة اكایسو إجرامي،والتحریض یجب أن یكون سببیاً،

أكدت المحكمة على أن التحریض یجب أن یتم التعامل معھ حالة بحالة حسب الخصوصیات 

ّ بالنسبة للطابع العام،  الثقافیة الرواندیة ومدى الإتصال المباشر مع الأشخاص المعنیین، أما

أنھ یجب أن تتم التعامل معھ على ضوء المكان الذي تم فیھ القیام بفعل التحریض اعتبرت 

و بطبیعة العبارات المستعملة، و أشارات إلى ما جاءت بھ لجنة القانون الدولي من استعمال 

و توصلتالتحریض المباشر عن طریق وسائل معینة كوسائل الإعلام كالرادیو والتلفزیون مثلاً،

1-Hervé Ascensio Rafaelle Maison, L’activité des juridictions pénales internationales , (2008-

2009), Annuaire Français de droit international, LV, CNRS, Editions, Paris 2009 , page 382.
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كان مكلفا بحمایة النظام المحكمة إلى أن المتھم وبحكم الوظیفة التي یشغلھا كرئیس بلدیة تابا 

العام ولھ سلطة مطلقة على الشرطة البلدیة والدرك، أي أنّھ كان مسؤولاً على حمایة السكان في 

)1(.بلدیتھ لكنھ بالرغم من كل ذلك قام بالعكس

و بخصوص دور الإعلام في جریمة الإبادة فقد اعتبرت محكمة روندا في القضیة المعروفة 

والتعسف في لابد من وضع حد بین حریة التعبیر التي تكون محمیة دولیاً باسم قضیة الإعلام أنھ

و كانت أولّ استخدام ھذا الحق والذي أدى إلى تحریض مباشر على إرتكاب الإبادة الجماعیة،

.مرّة منذ نورمبروغ یتناول القضاء الدولي ھذا الموضوع 

تحریض والإستعمال الشرعي للإعلام و قد بحثت محكمة روندا في مسألة التمییز بین ال

الذي كان یشجع على الكره حیث تم الأخذ بعین الإعتبار للأسلوب المعتمد و قد اعتبرت المحكمة 

أنّ التشجیع والتحریض  مفھومان مختلفان لورودھما في مادتین مختلفتین وھما التشجیع الوارد 

، فبالمقارنة مع التشجیع العلني 2لمادةمن النظام الأساسي  والتحریض الوارد في ا6في المادة 

ھذه ھو دفع الغیر فإرتكاب الجریمة والخاص بالمساھمة ویتمثل الشكل ارتكاب الإبادة  على

الأخیرة لا یعاقب علیھا إلاّ إذا أفضت إلى ارتكاب الجریمة المراد الوصول إلیھا من طرف 

)2(.التشجیع والعنصر المادي للجریمةالمشجع لكن لابدّ من إثبات العلاقة السببیة بین 

، و یجب المعاقبة اعتبرت المحكمة التحریض على الإبادة على أنّھ ارتكاب شكلي للجریمة

علیھا على ھذا الأساس،و كذلك حتى ولو لم یتم الوصول إلى الغایة التي یرغب فیھا المحرّض،

الإدانة بارتكاب و الإشتراك في الفعل نفسھ و الإشتراك لم یدان المتھم أكایسو بسبب عدم إمكانیة 

و بخصوص الإشتراك جاء في قرار أكایسو، أنّھ كل حث إرادي ساعد أو عمل على مساعدة 

لیس لدیھنفسھ المتھملو كان وارتكاب الجریمة حتى شخص أو مجموعة من الأشخاص على

1-D.WEN-QI SHU , Poursuite du crime de génocide par le tribunal international pour le Rwanda ,

le crime de génocide dans le cadre de l’affaire AKAYESU , questions choisies , collection de droit

international , Génocides réseau VITORIA . Bruylant , Bruxelles , 1999, pages 136/137.

2-Procureur jean paul Akayesu, Affaire n°ICTR-96-4-A, chambre d’appel ,Arrêt 01 Juin 2001.



للقانون الدولي الجنائي تطویر القواعد الموضوعیة  الباب الثاني                                   

279

، لكن )1('الإثنیة، العرقیة أو الدینیةخاصة في تدمیر كل أو جزء من المجموعة الوطنیة،نیّة 

Jeanالمحكمة و من خلال قضیة Kambandaعادت للإعتراف بإدانة المتھم بارتكاب الإبادة

)2(.لك للأفعال متشابھة في جزء كبیرفیھا في نفس الوقت و ذشتراك لإو ا

ذكرت المحكمة لأولّ مرة الأحداث السابقة لفترة إرتكاب KARERAو من خلال قضیة 

الجریمة في رواندا،و ذلك من خلال خطابات المتھم في معسكرات اللاجئین في الزاییر، و التي 

كان من خلالھا یشجع مستمعیھ على الرجوع مسلحین إلى رواندا، وقد استعملھا المدعي العام 

مة، وبالرغم من اعتراف غرفة الدرجة الأولى بذلك إلاّ أنّھا لتدعیم أدلة إثباتھ عند إرتكاب الجری

لا تعبرّ بالضرورة عن النیة الإبادیة المتوفرة عند ارتكاب الأفعال المجرّمة، لكن المحكمة 

استمرت بالرغم من ذلك في البحث في إمكانیة إدراج الأفعال السابقة  لإرتكاب الفعل ضمن 

والتي NAHIMANA-Baraygwiza-Ngeze:الشھیرة عنصر القصد وذلك من خلال القضیة 

للمحكمة،عادت من خلالھا المحكمة إلى فحص الخطابات تندرج ضمن الإختصاص الزماني

المشجعة على الإبادة، وعادت للنظر حتى في الأحكام الصادرة بخوص جریمة الإبادة واعتبرت 

تعتبر قابلة 1994والمرتكبة قبل أن بعض الأفعال والتصرفات المحرضّة على ارتكاب الإبادة 

للخضوع لإختصاص المحكمة،وعادت للمحكمة حتى لدراسة موقف رواندا وأسباب رفضھا 

لرواندا التصدیق السلبيأوالقبول بالنظام الأساسي للمحكمة،وتوصلت المحكمة إلى أنّ الرفض

تبر عنصراً ھاماً یساعد على إنشاء المحكمة والمبرّر بعدم كفایة الإختصاص الزماني للمحكمة، تع

المحكمة في التبریر مفھوم القضائي  لقراراتھا، و قبلت المحكمة على ھذا الأساس  كل أدلة 

)3(.1994الإثبات  الصادرة حتى قبل سنة 

1-SLIM LAGHMANI , Op.cit , page 183.

2-Rafaëlle Maison, Op.cit , page 144.

3-Hervé Ascenstio ,Annuaire français de droit international , l’activité des juridictions pénales
internationales, LIII, CNRS, Editions , paris , 2007, pages 463-464.
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والذي تم اتھامھ بتشجیع ومساعدة تشكیل حركة جنود RINZAHOو كذلك في قضیة 

MRNDكان یخضع الذيالجماعیة وادة الإببخصوص جریمةناشطةوالتي تعتبر حركة

اعتبرت من خلالھ المحكمة أنّ الدّعم المقدم لمنظمة شبابیة لا 1993لتدریب عسكري سري سنة 

)1(.یعبّر في حدّ ذاتھ جریمة معاقب علیھ بموجي النظام الأساسي للمحكمة

، فإنّھا JELESICأما بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا، وعند فصلھا في قضیة 

قد تعرضّت لمسألة التحریض،و لم تحتفظ بفكرة وجود نیّة إرتكاب جریمة الإبادة  مبررّة أن 

الأفعال المرتكبة قد تحققت بالصدفة وبأن المجرم یعاني من اضطرابات في الشخصیة وھذا ما 

لمقصودة حتى أكدتھ غرفة الإستئناف التي توصلت إلى أن إرادة تدمیر جزءاً أو كل المجموعة ا

بوجود إضطرابات شخصیة ھي في حقیقة لیست مظھراً للجنون الذي قد یرتب عدم المسؤولیة، 

أن ما توصل إلیھ خبراءھا قد أثبت وجود عقدة الأفضلیة والتمیزّ واعتبرتھا أن ولكنھا اعتبرت

عمت كافیة لتغذیة وتدعیم نیة تدمیر المحمیة خاصة، وحتى تتوصل المحكمة لھذا القرار تد

للمتطرفین ''التنظیف''بالأقوال الصادرة عن المتھم والذي تحدث عن خطة تھدف للقضاء التام و

)2(.المسلمین كما ینظف الرأس من القمل

:في التمییز بین الجرائــم -ثالثاً 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تحدث عن جریمة الإبادة 7یشار إلى أن المادة 

فالإبادة كأحد  الأفعال المشكلة للجریمة ضد الإنسانیة ، لكن تجد الإشارة  إلى وجود فرق بینھما، 

لقومیة أو یكون القصد فیھا ھو القضاء على مجموعة أو جزء منھا للأسباب ا6الواردة في المادة 

.الدینیة أو العرقیة 

كما أنھ و في نفس الإطار فقد أجابت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا حول سؤال في ما 

أخرى غیر   مستقلة   جریمةتشكل یمكن أنالإنسانیة إذا كانت الأفعال المشكلة للجریمة ضد

1- Hervé Ascensio , Annuaire Français de droit international, Op, cit , Page382 .

2- Les grands Arrêts de droit international , Op.cit , page236, Affaire JELESIC,14 décembre 1995..
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جریمة ھمن نظامھا الأساسي، فإنّ المحكمة اعتبرت أن5المنصوص علیھا في المادةتلك 

السكان ضد الھجماتاعتبرت أن الشرط متوفر و أن تتمیز بقصد خاص وھي جریمةالاضطھاد

بأفعال مختلفة و ممیزّة ضد الصرب،و اعتبرت أن الجریمة تقوم استثنائیةالمدنیین قد تمت بصفة 

تبدأ من التمییز على المستوى العملي وصولاً إلى القتل حیث ارتكبت الجرائم من أجل طرد 

)1(.قاعدة تمییزیةالسكان غیر الصّرب خارج الإقلیم و ھذا یظھر

و یلاحظ بأن قائمة الأفعال المصنفة ضمن الجریمة ضد الإنسانیة قد زاد طولھا، فنظام 

ندا مجموعة  أخرى انظامھا محكمتي یوغسلافیا و روأضافأفعال و 5نورمبورغ كان یذكر 

ال، كما توسع من الأفعال، ثم أدرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قائمة أخرى من الأفع

فأصبح یتضمن الأفعال ذات البعد السیاسي و العرقي و الدینيالاضطھادنطاق فعل جریمة 

و الوطني و الإثني و الثقافي و الجنسي و كل الأسباب الأخرى المعترف بھا بكونھا غیر مقبولة 

یكون في، لأنّ تكییفھاطبقا للقانون الدولي، لكن نطاقھا أصبح محدوداً بالمقارنة مع القانون العر

فالنظام المحكمةمن اختصاص تكونالتيفي المادة والمستھدفةبكل الأفعال الأخرى مرتبطاً 

الشاملةالانتھاكاتالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یؤكد الإتجاه الذي یمیل إلى اعتبار 

.أنھا جرائم ضد الإنسانیةالمنھجیة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنیین على و

.مساھمات في تحدید مفھوم المجموعة في جریمة الإبادة الجماعیة :الفرع الثالث

لقد طورّت المحاكم الجنائیة اجتھادا كبیراً بخصوص عناصر جریمة الإبادة الجماعیة 

.1948خاصة محكمة رواندا، حیث أعطت نفساً جدیداً لنص لم یتغیر منذ

في قضیة أكایسو باعتباره أولّ قضیة أما 1998دیسمبر2من خلال الحكم الصادر عنھا في 

.المحكمة تتناول جریمة الإبادة الجماعیة وساھمت بشكل كبیر في تطویر مفھوم ھذه الجریمة

1-PHOTINI PAZARTZIS , la répression pénale des crimes internationaux , justices pénale
internationale, cours et travaux n°8, Université Panthéon Assas Paris II.
IHEI.EDITION.A.PEDONE PARIS , 2007 ,PAGE 38.

« Le statut de CPI confirme la tendance à considérer les violations massives et systématiques des
droits de l’homme à l’encontre des populations civiles communes des crimes contre l’humanité » .
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فقد ساعد الإجتھاد الدولي في منح بعض التوضیحات حول المجموعات المحمیة وھي 

الصادر عن المحاكم الاجتھادالإثنیة و الدینیة فھناك معیاران في المجموعات الوطنیة والعرقیة و

ففي قضیة آكایسو اعتمدت المجموعاتینتمي إلى ھذهبتحدید الفئات التيیسمحانالخاصة

المحكمة على تقارب موضوعي مفاده أنّ المجموعة الإثنیة الوطنیة العرقیة أو الدینیة تعتبر كفعل 

الدولیة كان ھدفھم ھو الاتفاقیةمحددّ ضمن المعیار الموضوعي، فحسب المحكمة إن واضعي 

ندا اعتبرت ال مجموعة مستقرة ودائمة،و بالإعتماد على مجموعة من النصوص في روحمایة ك

المحكمة أنّ مجموعتي الھوتسو والتوتسي كانتا ممیزتان في الأفعال باعتبارھما تحملان عناصر 

.مختلفتان  بالمفھوم الدقیقأثنیتانوخصوصیات الإستقرار والدیمومة بالرغم من أنھما تشكلان 

مة و في قضیة لاحقة، قامت بتفسیر ظروف الإنتماء إلى المجموعة بالمعیار لكن المحك

تعرف على أنھا أن المجموعة الإثنیة «:KAYISHEMAالشكلي، واعتبرت مثلاً في قضیة 

جموعة یكون أعضاؤھا مرتبطین بلغة أو بثقافة أو بمجموعة ترغب في التمیزّ عن غیرھا، م

.»فیھم مرتكبي الجریمةأو تعتبر كذلك من طرف الغیر ضمن

كما اعتبر الإجتھاد القضائي كذلك أن العنصر الذي یمكن من معرفة القصد الخاص، 

كطبیعة ودرجة الإنتھاكات المرتكبة و تكرار الأفعال العنصریة المدمرّة والخطابات المعادیة 

)1(.و المھنیة و كل التصرفات المضرّة والمعادیة تجاه مجموعة ما

كما اعتبرت المحكمة على الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة في قضیة نوتبوم عند 

تعریف المجموعة القومیة والتي اعتبرتھا أفراد من الشعب یشتركون بالإشتراك في علاقة قانونیة  

:محكمة روانداAKAYESقائمة على مواطنة  مشتركة  وذلك في قضیة  

ضیة جول بول آكایسو بالتأكید على أن المجموعة تتمیز قامت محكمة رواندا من خلال ق

بخاصیتین یجب توفرھما تحت طائلة إخراجھا من مفھوم الجماعة المقصودة في جریمة الإبادة

1-PHOTINI PAZARTZIS , répression pénales des crimes internationaux, Op.cit, page 86.
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توفر ھذه الشروط في خاصیة الإستقرار وخاصیة الدیمومة، فاشترطت :ھماالجماعیة،و

المجموعات منذ ولادة الأفراد واعتبرت المجموعات غیر المستقرة و الناتجة عن الإتفاقیات 

الإتفاقیة الخاصة بالإبادة تندرج ضمن الفئات المحمیة بموجب الإقتصادیة لاأوالسیاسیة

ن اختصاص المحكمة، و قامت المحكمة بتعریف المجموعات الجماعیة و بالتالي لا تندرج ضم

:الأربعة الموجودة في نص المادة وھي 

ھي مجموعة أشخاص مرتبطون بعلاقة قانونیة مشتركة تتمتع بنفس :المجموعة القومیة-1

.الحقوق و الإلتزامات

تعریف المجموعة الوطنیة من قضیة لقد استلھمت محكمة رواندا :المجموعة الوطنیة-

،وعرّفتھا على أنّھا مجموعة 1955عن محكمة العدل الدولیة سنة،الصادرNotteböhmنوتبوم 

بادل ت یظاف إلیھا شتركةم شخاص یعتبر أنھم یتقاسمون رابطاً قانونیاً مبنیاً على مواطنةلأمن ا

الصامد لمجموعة في ھذا التعریف للحقوق والواجبات، ویظھر من خلال ھذا التعریف أن القلب 

.و یربط بین مفھوم المجموعة الوطنیة وسكان دولة أمة ھو المواطنة ،

وبھذا فإن المحكمة تفضّل المعیار الموضوعي للجنسیة بغضّ النظر عن شعور الإنتماء 

لتوتسي ھما مجموعات تملك ھذا الشعور بالإنتماء إلى الأمة اولأمة ما غیر أن الھوتسو

)1(.رواندیة ال

.یشترك فیھا الأشخاص في نفس اللغّة ونفس الثقافة :المجموعة الإثنیة-2

مجموعة بالنسبة لتحدید مفھوم المجموعة الإثنیة، كان لابد من إثبات أن القصد ھو تدمیر

اللغّة، إلاّ أنّ الھوتسووإثنیة،حیث عرفت المجموعة على أنّھا مجموعة یتقاسم أفرادھا الثقافة

والتوتسي بالرّغم من استخدامھم لنفس اللغّة إلاّ أنّ خصوصیتھم الإثنیة لیس ناتجاً عن عوامل

1-BIZIMANA Jean damascéne, Op.cit, page 324.
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نابعة عن فعل المستعمر واعتبرت أن التوتسي یشكلون مجموعة إثنیة متمیزّة  تاریخیة و لكنھا 

.الرّاغبین في قتلھممن طرف الأشخاص 

ویعود الفضل للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا في اعتبار جریمة الإغتصاب والعنف 

الجنسي أفعالاً مشكلة للجریمة الإبادة الجماعیة إذا كانوا مصحوبین بنیّة الإبادة بالرغمّ من أن 

الإنسانیة الخاصة للجریمة ضد 3نظامھا الأساسي ینص على العنف الجنسي ضمن المادة 

المحكمة في تعریفھا للإغتصاب على أنّھ لیق فقط ذلك الفعل المادي المباشر واعتبرت ،وذھبت

أنھ لا یظھر دائما من خلال استظھار القوة الجسدیة و اعتبرت التھدید والإذلال والمساومة 

)1(.ھذه الجریمةلدى الضحیة قد تشكلو الإبتزاز و كل أشكال العنف التي تستغل الخوف والقلق

أعضاؤھا لغة وثقافة المجموعة التي یتقاسم ''عرفت محكمة رواندا أن المجموعة الإثنیة ھي 

، لكن في رواندا إن عریف موافق علیھ من الأنتروبولوجیین والمؤرخین ت ھوو''مشتركة

مع ھذا المفھوم  حتى و لو كان الھوتسو والتوتسي یتكلمون نفس المجموعات لا یمكن أن تتطابق

التمییز بین الصعب منیتقاسمون  نفس الدیانة إلاّ أن الزواج المتبادل بینھم جعل اللغة و

واعتبرت أنّھ لا یمكن الفصل AKAYESUوھذا ما أكدت علیھ المحكمة من خلال قضیة الفئتین 

بینھما فقط على أساس العوامل الثقافیة و اللغّویة، و  لتفادي ھذا العائق قامت المحكمة ببناء 

تبریراتھا على أساس الواقع الإجتماعي في رواندا واعترفت بضرورة إدراج عناصر أخرى 

)2(.لشرح كون التوتسي مجموعة إثنیة

مجموعة قائمة على الملامح الجسدیة  والوراثیة المنتمیة وھي :المجموعة العرقیة-3

.لمنطقة جغرافیة معینة لا یشترط إشتراكھا في اللغّة والثقافة والدین والقومیة

تقوم المجموعة العرقیة في إطار الإجتھاد الصادر عن محكم رواندا على الملامح الجسدیة 

لال عنـبكل استقمعینة في جھة جغرافیة بسھولة عادة التعرف علیھاالمتوازنة والتي یتم 

1-BIZIMANA Jean damascéne, Op.cit, page 324.

2- Op.cit, page 236.
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العوامل اللغّویة، الثقافیة، الوطنیة و الدینیة،غیر أنّھ یعاب علیھا عدم الإعتماد على نصوص 

الإتفاقیة الدولیة الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمییز العرقي ،والتي توسع من ھذا المفھوم من 

مؤسس تفضیلالعنصري بأنّھ كل تمییز إقصاء، تضیق أوخلال تعریف التمییز العرقي التمییز 

الإثني، لھذا تعرضت المحكمة لنقد شدید على العرق، أو اللوّن أو الإنتماء أو الأصل الوطني أو

ّ من شأنھ أن یمنح نوعاً من الشرعیة على أساس على استخدام المفھوم التقلیدي للمجموعة مما

كافیة لتصنیف مفاھیم تجاوزھا الزمن ومفاھیم مرفوضة، ذلك أن الملامح الجسدیة أو اللوّن غیر 

شخص ما ضمن مجموعة ما و تكون المحكمة بھذا قد وضعت نفسھا في تشریع قانوني 

)1(.لإیدیولوجیة  تعتبر ھي أساس كل جرائم الإبادة

على التخطیط و التحضیر الرجوع للقواعد العرقیة الدولیة في إطار إثبات المعاقبة ب

DarioKordicم الصادرعنھا في قضیةللجریمة، فبخصوص إعتماد محكمة یوغسلافیا في الحك

MARIOو CERKEZ عن غرفة الدرجة الأولى، اعتبرت المحكمة أن الدفع المقدم من طرف،

الإختصاص لعدم إمكانیة تطبیق كل القواعد والإدعاءات المتعلقة بالتخطیط المتھمین بعدم 

خلال الإجتھاد المحكمة قد ردّت من من نظامھا الأساسي فإن 7حسب نص المادةوالتحضیر

الصادر عنھا، بأنّھ وبالنسبة للتبریرات المقدمة من طرف الدفاع والتي مفادھا بأنّ القانون الدولي 

من النظام الأساسي،و بأنّھ 7العرقي لا یمكنھ تكییف جرائم التحضیر والتخطیط الواردة في المادة

ھذا في الذھاب الرقابةلمجلس 10لا یمكن لمحكمتي نورمبورغ وطوكیو ولا حتى قانون رقم 

، بأنّھ لا یمكن إلافّي ظروف إستثنائیة إثارة المسؤولیة )و ھو تجریم التخطیط والتحضیر(الإنجاه 

الجنائیة عنھا، كان ردّ المحكمة ھو محكمة نورمبورغ و طوكیو قد سبق لھما إدانة أشخاص 

وغیر طیط للجرائم المنفذةیخلط بین التحضیر والتخبالتخطیط والتحضیر للجرائم، وبأنّ الدفاع 

و التحضیر للجرائم بأنّھ من المتفق والمتعارف علیھ في القانون الدولي بأن التخطیطوالمنفذة،

التي تشكل إنتھاكاً للقانون الدولي الإنساني ھي جرائم معاقب علیھا وبأنّ الإجتھاد الصادر عن 

و بالتالي فإن التخطیطالمحاكم  الدولیة و محكمة رواندا  الدولیة  قد  سبق لھ  التأكید على  ذلك 

1-BIZIMANA Jean damascéne, Op.cit, pages 324-325 .
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من النظام الأساسي 1الفقرة 7والتحضیر للجرائم الواردة في محاضر الإتھام المعدّلة طبقا للمادة

مرتبطة بالإنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني المفترض إرتكابھا حسب محضر 

)1(.الإتھام

الإعتقاد یقتسمون نفس والتي یمارس أصحابھا نفس الشعائر و:المجموعة الدینیة-4

)2(.الدیني

و ھي مجموعة مؤسسة على القناعات الدینیة،و التطبیقات الدینیة المشتركة فھي مجموعات 

1948تقوم على اعتقادات متقاسمة على أساس نموذج مثالي مشترك فقد انطلق مدّونوا إتفاقیة 

إستقراراً و دیمومة تبررّ من فكرة أن المجموعات الدینیة تجد أساسھا في الثقافة و ھي بذلك تجسدّ 

حمایتھا، و قد قامت محكمة رواندا من خلال قضیة آكایسو بوضع مفھوم للمجموعات الدینیة على 

أساس القناعات الدینیة و ھو مفھوم ضیق نوعاً ما،و السؤال المطروح ھو معرفة ھل سیتم 

مختلفة، فھذه الجماعات التي لیس لدیھا دیانة ما أو مجموعة ذات إعتقادات متضاربة و 

اعتقاد ما یربطھا و لھ غایة معینة ھي الإنسان لالمجموعات  بالرغمّ من ذلك تجتمع حو

)3(.و الكون، فلیس ھناك من سبب  لإقصاءھا

و باعتبار القتل من أھم الأفعال المحققة لجریمة الإبادة الجماعیة و الذي یتركب بنیّة التدمیر 

الدینیة، فإن ھذا الأخیر كان محل الوطنیة الإثنیة أو العرقیة أولكل أو لجزء من المجموعة

SEROSHARGOالدفاع في قضیة فقد اعتبرندا،ااجتھاد وفیر من المحكمة الجنائیة الدولیة لرو

كأن 1994و جویلیة بین أفریلGisenyiندا وخاصة في منطقة ابأن الجرائم المرتكبة في روو

مورس ضد التوتسيحیث كان  ھناك  بحث و الإنتقاء الذيTUTSISتھدف إلى القضاء على 

1-Procureur C DARIO KORDIC , MARIO CERKEZ, Affaire N°55-95-14/2-PT, 1 Mars 1999 ,

Recueils judiciaires 1999, MARTINUS NIJHOFF Publishers NETHERLANDS , 2010, pages 762-

764.

2-TPIR, Procureur Jean Paul Akayesu date 02 Septembre 1998.

3-Robert Kolb, Op.cit , pages 75-76..
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الشامل على الأطفال والنساء والشباب وقتلھ بنیة القضاء التام علیھم حیث وامو كذلك القضاء الت

فیھا،والملاعب التي اختبأو تمت مطاردتھم في الإدارات والمكاتب العمومیة والمدارس والكنائس

فإن القتل الذي تم ممارستھ والذي أدى إلى الموت AKAYESUو برأي الغرفة في قضیة

من النظام الأساسي لمحكمة 2من المادة 2العمدي، حیث كانت ترغب المحكمة في جعل الفقرة

ُ ومفسراً حسب مفھوم القتل الوارد في قانون العقوبات الرواندي، و الذي یكیف ارو ندا مطابقا

)1(.و تحقیقھلى أنّھ إزھاق الروح عمداً مع نیة إحداث الموتالقتل ع

غیر أن صعوبة ھذه الجریمة تكمن في عنصر القصد الخاص بھا حیث على القاضي أن 

یأخذ بعین الإعتبار مجموعة من العناصر التي تسمح لھ باستخلاص غیاب القصد الخاص 

ھذه الإعتبارات وجود بعض التسھیلات التي المطلوب للتأكد من وجود الإبادة وارتكابھا ومن بین 

قام بھا أفراد ھذه المجموعات والتي سمحت بإنقاذ الحیاة والسماح لمجموعة من الأشخاص 

)2(.بالعودة إلى روندا لمجموعة من اللاجئین الھوتسو

ھذا ھو السبب الذي دفع بالقضاة للتحقق الجیدّ والفحص الدقیق لعنصر القصد من خلال و

.ع إلى كل التصرفات والملابسات والبحث في أسبابھا والنیة المرجوة منھاالرجو

أما بالنسبة للجماعة الإثنیة فقد اعتبرت أن السمّة الأساسیة الممیزّة لھا ھي اشتراك 

أعضاءھا في لغة واحدة وثقافة مشتركة، وعرّفت الجماعة العرقیة بأنھا تقوم على مجموعة من 

التي تحدد حسب المنطقة الجغرافیة بغض النظر عن اللغة وعرفت وروثةالخصائص الطبیعیة الم

الدین، المجموعة الإثنیة بأنھا تلك التي یشترك أعضاؤھا معاً بالدین والثقافة والقومیة و

وإعتبرت أنھ یصعب وصف جماعة التوتسي بالجماعة الإثنیة فاعتمدت حلینّ یتمثل الأوّل 

الإعتماد على شعور وإدراك مرتكبي الجریمة الذي یقوم على تقسیم إثني  في  تحدید ضحایاھم،   

1-Naser Zakr, Analyse spécifique du crime de génocide dans le tribunal pénal international pour le
Rwanda , revue de science criminelle et de droit pénal comparé n°2/Avril /Edition Dalloz , juin
2001, paris .pages 263-494.

2-Rapport Mapping des Nations unies , 1993/2003 , crimes de guerre, crimes contre l’humanité et
génocide , Fiche d’information 2 ; Haut commissariat des nations unies et droit de l’homme ,pages
2/3.
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مماّ 1948أما الأسلوب الثاني أو الحل الثاني ھو التفسیر الواسع للجماعات المحددة في اتفاقیة

سمح للمحكمة بإدراج جماعة التوتسي ضمن ھذه المجموعة، و ذھبت المحكمة لأكثر من ذلك 

حیث أكدت أن ھذا التصنیف المتمثل في الھوتسو والتوتسي والتاواسي ھو ناتج عن الإستعمار 

البلجیكي خلال الثلاثینات وأصبح ھذا التصنیف مكوناً داخلاً في الثقافة الرواندیة ،واعتبرت أنھ 

طبقا للمعیار الموضوعي فإن جماعة التوتسي كانوا یشكلون جماعة إثنیة فقط في ذھن و 

المجرمین وأن ھذا بعید كل البعد عن الواقع الإجتماعي و أنّ ھذه الھویات الجماعیة خاصة 

و قد اعتبرت المحكمة أن المعیار المشترك وھم سائد في المجتمع،الإثنیة منھا ھي مجردّ خیال و

بین المجموعات المختلفة في إطار جریمة الإبادة ھو المعیار الوراثي و الذي یقضي بأن الموجود 

.الإنتماء للمجموعة یكون مباشرة عن طریق الولادة ودون نقاش وبطریقة مستمرة

أما محكمة یوغسلافیا وعند تعریفھا للمجموعات فإنھا اعتمدت معیار الشخصي واعتبرت 

ات المحمیة على أساس نظرة الأشخاص المتھمین لھم أثناء أنھ من الأنسب تعریف المجموع

ارتكابھم للجریمة وھنا یظھر لنا البعد الكبیر الذي أخذه الإجتھاد الصادر عن ھذه المحاكم فقد 

.تعدى النصوص لیصل إلى البحث في النفسیة الإجتماعیة المحیطة بظروف ارتكاب الجریمة

من 2عتبر مخبراً للإبداع بكل معنى الكلمة، فالمادة وفي ھذا المجال فإن محكمة یوغسلافیا ت

التي تحدد أربعة فئات والتي تم إعادة نقلھا في النظام الأساسي لمحكمة رواندا و1948الإتفاقیة

محمیة و التي  تعتبر معاییر تصنیفھا الجنس و العرق و الدین والإثنیة، غیر أنّ ھذه المعاییر 

تحدید المجموعة المقصودة في جریمة الإبادة، لھذا یعتبر تضع نوعا من الغموض بالنسبة ل

الإجتھاد القضائي في أن و لحد الآن لم یوضع تعریف معترف بھ لجریمة الإبادة و الذي یأخذ 

.بعین الإعتبار المجموعات المختلفة

وفي إطار تحدید مفھوم المجموعة دائماً فإنّ محكمة روندا قد اعتبرت أن التمیز ذو الطابع 

لدیني یمكن أن یكون حتى ضد شخص غیر متدین بأي دین، فالجریمة تعتبر مرتكبة من الوقت ا

الذي وقعت فیھ الأفعال المشكلة لھا مع وجود قصد تدمیر المجموعة دون البحث في رابط ھذه 

في تحدید المفھوم الوارد في المجموعة إن كان موجوداً أولاً، وبھذا تكون المحكمة قد توسعت 
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لإتفاقیة المجرّمة للإبادة، وبھذا فإنّ تطور الإجتھاد القضائي الصادر عن المحكمة بخصوص ا

یظھر أن المحكمة قد فضلت المعیار ذاتھ للجریمة،وھنایشكل تطوراً في حدّ الجریمة

)1(.البسیكولوجي لأحد أھم مواضیع القانون الدولي وھي الفرد

السابقة  و رواندا ، في توضیح الكثیر من الأحكام لقد ساھمت كل من محكمتي یوغسلافیا 

:و ذلك من ناحیتین1948التي تضمنتھا إتفاقیة منع و قمع أفعال الإبادة الجماعیة لسنة  

فقد جاءت الأحكام الصادرة  عن المحكمتین في شأن جریمة الإبادة :أولھما الناحیة القانونیة

یح ما نصت علیھ الإتفاقیة، بعد أن كانت تلك الجماعیة مفیدة من حیث بیان و تفصیل و توض

النصوص عامة و غیر محددة  بالدقّة التي یتطلبھا القاضي الجنائي الملتزم بمبدأ الشرعیة، و من 

ثم فإن الأحكام التي أصدرتھا ھاتین المحكمتین أعطت مفاھیم قانونیة محددة للأفعال المكونّة 

و الفاعلیة في مشروعیتھا و صلاحیتھا،-اقع التاریخيبحكم الضرورة والو-لجریمة الإبادة كانت

ثانیھما فیما یتعلق بالناحیة العملیة، فإن ما قامت بھ محكمتي یوغسلافیا السابقة  و رواندا 

لتفعیل جریمة الإبادة الجماعیة، من خلال نصوص إتفاقیة منع و قمع  ھذه الجریمة، أدّى إلى 

من الخلفیة التاریخیة ، التي نشأت الاتفاقیةرة فتحررت التصدي لوقائع متباینة و أحداث معاص

في ظلھا و التي تتمثل فیما وقع خلال الحرب  العالمیة الثانیة، فأصبحت الإتفاقیة تواجھ واقعاً 

معاصراً، یكشف عن أحداث مستجدة لیست بالضرورة  كذلك التي وقعت خلال الحرب العالمیة 

)2(.الثانیة

1-L.BURGORGNE-LARSEN , de la difficulté de réprimer le génocide Rwandais, in Paul Tavernier

et L.BURGOGUE-LARSEN , Op.cit , page 176.

شریف عبد الواحد محمد الفار ، المعاییر الدولیة للعدالة الجنائیة الدولیة ، دراسة تأصیلیة في ضوء النظام الأساسي للمحكمة -2

و 365، ص2014الجنائیة الدولیة، رسالة مقدمة  لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة عین الشمس ، مصر 

.366ص
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سبق ، فإن تّجسید جریمة الإبادة الجماعیة، قد ظھر في إطاره القانوني ما  و خلاصة لكل

في القانون الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة بالرغم من الجھود التي سبقتھا، وبالرجوع للإتفاقیة 

المعاقبة على الجریمة یظھر لنا أن لھا زاویتین، تتمثل الأولى في الوقایة أماّ الثانیة فھي الرّدع، 

باعتبار الإبادة الجماعیة من أخطر الجرائم الدولیة التي تعاني منھا الإنسانیة، بسبب ما تستھدفھ و

تمكن قضاة المحاكم الجنائیة الدولیة وبالرّغم من العقبات المرتبطة بممارستھ الإختصاص الدولي،

تبدید ، وحاولوا )1(خاصة منھم محكمة رواندا من تطویرمفھوم جریمة الإبادة الجماعیة

من حیث عنصر الجریمة خاصةأظھرت المحكمة خصوصیتھ بتفسیرھا والصعوبات المرتبطة 

الذي یعتبر من القصد المؤسس للجریمة والمجموعة المستھدفة وتناولت العنصر البسیكولوجي

أصعب العناصر و من أھم ما أحدث الإختلاف الفقھي المعروف حول العنصر المعنوي، كما 

الشروع حتى في حالة عدم تحققھا، مة أنھ  یتم المعاقبة  على التحریض وعلى اعتبرت المحك

ودرست الحالة النفسیة للمتھم و رّكزت على نوع الحمایة المطلوبة وذھبت لأكثر من ذلك حیث 

اعتبرت أن السیاسة العامة المنتھجة في الدولة تتدخل في تحدید عنصر القصد، مسألة العنف 

في تطویر الإجتھاد القضائي المتعلق بالجریمة ودفع بالمحكمة الجنائیة الجنسي،كل ھذا ساھم 

.الدولیة للإعتداد بما توصلت إلیھ المحكمة عند وضع نظامھا الأساسي

:التمییز بین جریمة الحرب و جریمة الإبادة الجماعیة

تتمیز الجریمة ضد الإنسانیة عن جریمة الإبادة الجماعیة فھذه الأخیرة ھي القتل و الإبعاد 

و الإضطھاد لأسباب سیاسیة و دینیة و عرقیة، إلاّ أن جریمة الإبادة  في حد ذاتھا ھي صورة من 

الجریمة ضد الإنسانیة لكن محكمة نورمبورغ اعتبرت أنھا یمكن أن ترتكب ضد شخص صور

فقط ینتمي إلى جماعة سیاسیة أوعرقیة أو دینیة، فیغلب الطابع السیاسي على الجریمة ضد واحد

.الإنسانیة في حین أن جریمة الإبادة دوافعھا قومیة وعرقیة و دینیة

فحصھم لمبدأ الشرعیة وعن الأساس القانوني لجریمة الإبادة ، باعتبار عندولمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا لقد قام قضاة ا-1

الإتفاقیة الخاصة بالإبادة  الجماعیة والمعاقبة علیھا و دون نقاش جزءاً من القانون الدولي العرفي حیث أن الدول لا یمكنھا 

ا، وأكثر من ذلك فقد اعتبرت المحكمة أنّ إتفاقیة  الإحتجاج بعدم الإنضمام إلى الإتفاقیة  للتھرب من الخضوع لأحكام الواردة فیھ

MUSEMAو ROTAGANDAمكافحة جریمة الإبادة الجماعیة ھي من القواعد الآمرة في القانون الدولي من خلال قضیتي 

.فالدول  ملزمة في مواجھة المجتمع الدولي بعدم تطبیق وارتكاب الأفعال المشكلة للإبادة
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لمعتمد علیھ للتمییز بین الجریمتین ھو عنصر الباعث أو الدافع، فإذا كان و علیھ فالعنصر ا

نیة لتدبیر مجموعة ما بسبب ما یربطھا من رابط إثني أو عرقي أو دیني أو قومي  فھي إبادة 

و ھذه الأخیرة تعتمد على مصطلح جماعة أو مجموعة، أما الجریمة ضد الإنسانیة ھو القضاء 

نتماءه لعرق أو لدین ما أو الإتجاه سیاسي معینّ، و علیھ فالإبادة ما ھي إلاّ على شخص ما بسبب إ

تشدید للشروط الخاصة بالجریمة ضد الإنسانیة خاصة منھا العامل التعددي و ھو أساس القصد 

)1(.الذي تبني علیھ ھذه الجریمة

الخطورة القصوى لقد تم الجمع و الربط بین جریمة ضد الإنسانیة و جریمة الإبادة بسبب 

التي تجمعھما، حیث اعتبرت محكمة رواندا من خلال مت ورد عن غرفة الدرجة الأولى أن 

و ربما ذلك یعود إلى أن جریمة الإبادة عندما )2(الجریمتین تصدم بالخصوص ضمیر الإنسانیة

یمة تم الإشارة إلیھ لأول مرّة كان ذلك من خلال نص رسمي یندرج ضمن الفئة الخاصة بالجر

قد استقلت بنفسھا بعد ذلك فھي لا تضم أحكاماً تتعلق بالجریمة 1948ضد الإنسانیة، لكن إتفاقیة 

ضد الإنسانیة و أكثر من ذلك إن الھیئات الدولیة قد اتبعت ھذا النھج بدورھا حیث أصبحت تفصل 

)3(.دون نقاش بین الجریمتین

الدولیة یشكل عام تتفق الجرائم الدولیة في إطار تمییز الجریمة ضد الإنسانیة عن الجرائمو

كلھا على أنّھا اعتداء صارخ على مصلحة یحمیھا القانون الدولي و تكون جدیرة بالإھتمام،غیر 

.أن الجریمة ضد الإنسانیة تتمیز عن غیرھا من الجرائم بمجموعة من الخصائص

أو منھجي بمعنى أن یشترط أن ترتكب الجریمة ضد الإنسانیة في إطار ھجوم واسع النطاق

.یكون إطاراً منظماً لھ أھداف معینة تقوم بھ سلطات الدولة أو عصابات تطبیقاً لسیاسة الدولة

1-Yves TERNON , l’état criminel, les guides au xxé siècle, Edition du seuil , Paris 1995, page 45.

2-ANNE MARIE LAROS A et SANTIAGO VILLALPANDO , Le crime de génocide revisité ,
nouveau regard sur la définition de la convention de 1948 à l’heure de son cinquantième
anniversaire tentative d’appréciation théorique des éléments constitutifs du crime , Réseau
VICTORIA, Génocide(s), sous la direction de KATIA BOUSTANY et Daniel DORMY, collection
de droit international 42, Editions Bruylant , page 62.

3-Op.cit, page 66.



للقانون الدولي الجنائي تطویر القواعد الموضوعیة  الباب الثاني                                   

292

ترتكب ھذه الجریمة في إطار ھجوم موجّھ ضد مجموعة من السكان المدنیین و بالتالي فھذا 

.النوع من الجرائم  لا یستھدف القوات المسلحة

یشترط ارتكاب الجریمة ضد الإنسانیة أثناء العملیات العسكریة فقط فھي قد تقع وقت لا 

.الحرب أو وقت السلم

یكون إرتكاب الجریمة بناءاً على خطة مرسومة أو ھجوم منظم من طرف الدولة أو منظمة 

.سیاسیة معینة ضد جماعة أو مجموعة  بشریة ذات عقیدة  معینة

ھي لا تؤدي لنفس لنتائج فنطاقھا واسع و تخلف عداءاُ كبیراُ  من تتمیز الجریمة بجسامتھا ف

)1(.الضحایا و تكون بعلم من السلطة و بمباركة منھا

.201المرجع السابق ص أحمد بشارة موسى، .د-1
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:تطویر مفھوم جرائم الحرب :ث الثـاني ـالمبح

كانت جریمة الحرب بدورھا محل إجتھاد قضائي واسع من خلال أعمال المحاكم الجنائیة 

تفسیرھا ، طبیعتھا وتحدید وللحرب الدولیة، وظھر ذلك بدایة من تحدید النصوص المنظمة 

بالإضافة للأفعال المشكلة للركن المادي لھا، والفئات المعینة بھا، و لعل أھم ما برز في ھذا 

.تحدید مفھوم النزاع المسلح و التمییز بینھ وبین النزاعات الداخلیةالمجال

:د و تطویر مفھوم النزاع المسلحـتحدی:ب الأولـالمطل

من أھم المسائل المثیرة للجدل، مسألة تحدید المفھوم الدقیق للنزاع المسلح، والأشخاص 

.وأعراف الحربوالفئات المحمیة خلالھ و كذلك مفھوم  إنتھاك قوانین  

.تحدید مفھوم النزاع المسلح:رع الأولـالف

من القضایا التي واجھت المحاكم بخصوص القانون الدولي الإنساني، مسألة تحدید الوقت، الذي 

بدأ و یتوقف  بھ العمل، و قد حاولت محكمة یوغسلافیا الفصل فیھ من خلال نصّھا على أنّ 

بدایة النزاع المسلح و یستمر إلى غایة التوصل إلى حل سلمّي، القانون الدولي الإنساني یطبق من 

كما اعتبرت أن الإتفاق المؤقت لإطلاق النار لا یعتبر سبباً لوقف تطبیق القانون الدولي الإنساني 

، و قد )1(للنزاع بالرغم من تقلیلھا من حدة النزاع المسلح لكنھا لا تعتبر كافیة لوضع حد نھائي

وغسلافیا أوّل من واجھ مشكلة تحدید طبیعة النزاع، وذلك نظراً لوجود قومیات كانت محكمة ی

وأطراف مختلفة في النزاع، فھي مسألة صعبة جداً تركت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة 

الأمر للمحكمة حسب الأدلة المقدمة في كل قضیة ، وعند النظر في قضیة تادیش وقضیة 

لمحكمة لمعیار الرقابة الشاملة، حیث أصبحت سابقة قضائیة یعتد بھا وقد توصلت اسیلیبیتشي،

مرتكبي وطرحت ھذه المشكلة عندما قد دفاع تادیتش دفعاً بعدم إختصاص المحكمة بمتابعة

، واعتبرھا جرائماً داخلیة، و بسبب غیاب سوابق 1949الإنتھاكات الجسیمة لإتفاقیات جنیف

النزاع مة لقضیة نیكاراغوا و التي تم البحث فیھا عن طبیعة قضائیة في ھذا المجال عادت المحك

.102عیساوي طیب، مرجع سابق ، ص-1
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داخلیا كان أو دولیا واستخدم معیار الرقابة الفعلیة والذي ینص على أن النزاع المسلح داخل نطاق 

بارتكاب المخالفات قوات مسلحةقامت إذا ما نزاعا مسلحاً دولیاً یصبحإقلیم دولة یمكن أن

والمساعدة على ارتكاب علیھا رقابة فعلیة بالدعم و التخطیط والتنسیق سلصالح دولة أجنبیة تمار

.الأفعال المنافیة للقانون الدولي الإنساني، أي أنّھا تعمل وكأنھا أجھزة للدولة

یوغسلافیا برئت ولعدم وجود دلائل كافیة على وجود الرقابة والدعم من طرف جمھوریة 

)1(.تھمة12ساحة المتھم تادیتش من 

لقد  وضعت محكمة یوغسلافیا من خلال الإجتھاد الصادر عنھا لمجموعة من الشروط 

:العامة لتحدید جریمة الحرب و ھي 

إنتھاك قاعدة من قانون النزاعات المسلحة و ھو ما یفترض وجود نزاع مسلح،-1

العرف أو عن اتفاق نافذ على الإقلیم الذي ارتكبت فیھ إن القاعدة قد تكون ناتجة عن -2

الجریمة،

یجب أن یكون الإنتھاك خطیراً، و یتمثل في خرق قاعدة تحمي قیماً ھامة و التي یترتب -3

نتائج و خیمة على الضحیة، و في ھذا الإطار وضعت المحاكمة  مثالاً فإذا إنكارھاإھمالھا أو 

من نظام 46المحتل ، فھناك إنتھاك لنص المادة خبز في الإقلیماستولى الجندي على قطعة من ال

، لكن خطورة الفعل غیر كافیة لتكییف ھذا الفعل على أنّھ جریمة حرب، 1907لاھالي لسنة 

فالعقوبة التأدیبیة تكفي في ھذه الحالة، 

الدولي إن الانتھاك لابدّ أن یترتب عنھ المسؤولیة الجنائیة لمرتكب الفعل في القانون-4

العرفي ، فالقانون العرفي یجب أن یفترض أن یترتب عن انتھاك القاعدة مسؤولیة جنائیة فردیة،

)2(.یجب أن یكون للإنتھاك رابط مع النزاع المسلح-5

وفي إطار ممارسة محكمة  یوغسلافیا لإختصاصھا في محاكمة مرتكبي الإنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني ، منذ -1
شخصا  أصدرت 52قضیة ، وأدانت 108متھما، و فصلت في 161فقط حاكمت 2007دیسمبر 31إنشاءھا و لغایة تاریخ 

متھما للقضاء الوطني للفصل  في قضایاھم ، وكان ما یزید عن 13متھما ، وتم إحالة 36أحكام بالبراءة، مع ذكر أنھ توفي 7
شخصاً، و أصدرت عدة أحكام بخصوص، إرتكاب جریمة 74التي أوقفت شخصاً قید المحاكمة ،و كذلك محكمة روندا50

.الحرب  و من أشھرھا قضیة أكایسو

2-Robert Kolb, Op.cit , page 135.136.
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، بتشدد حیث TADICو قد تعاملت المحكمة في البدایة مع مفھوم النزاع المسلح في قضیة 

إرتكاب الجریمة ضد الإنسانیة في ظل فسرت النظام الأساسي تفسیرا ضیقا  مشترطة ضرورة 

5النزاع المسلح مع اعترافھا بالنسبة لھذه النقطة بأن مجلس الأمن یكون ربما قد فسر المادة 

و نفس أكثر من الضرورة خلافا لقواعد القانون الدولي العرفي، إلاّ أن نفس المحكمةبشكل أضیق

جویلیة 15الغرفة قد إضطرت إلى الرجوع عن إجتھادھا خلال الإستئناف في القرار المؤرخ في 

،لا تشترط إلاّ »مرتكب خلال النزاع المسلح«واعتبرت عبارةTADICفي نفس قضیة 1999

وجود نزاع في ذلك الوقت وفي الأماكن المستھدفة واتفقت مع الدفاع على اعتبار ھذا الشرط لیس 

.»عنصراً مشكلا للجریمة ضد الإنسانیة «

كما عادت إلى نفس الكلام في قضیة »مشكل للإختصاصعنصر«ولكنھ ببساطة

KUNARAC وجودتم إثبات بما أنّھفیھ أصدرت حكماً قضت ،و2001فیفري 22بتاریخ

إلزامیة نزاع مسلح حدث فعلاً و وجود علاقة أو رابط موضوعي من وجھة النظر الجغرافیة و

بین الأفعال التي ارتكبھا المتھم والنزاع المسلح ،و ذھبت لأكثر من ذلك واعتبرت أنّھ و بالنسبة 

للقصد فإنّھ لیس ضروریا إثبات أن الفاعل كانت لھ نیّة المشاركة في النزاع المسلح بارتكابھ 

الأفعال التي یرتكبھا على علم بأن للأفعال المجرّمة، وبمعنى آخر فإن الفاعل لا یشترط أن یكون

)1(.تندرج ضمن ھجوم شامل وعام موجّھ ضد السكان المدنیین مھما كانوا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا، تعتبر شروط 3و2و حسب المادة 

وجود النزاع المسلح ضروریاً، والقاضي ھو الذي یحدد الطبیعة الدولیة للنزاع حسب كل حالة

  للمحكمة    فقطتطورات ھامة لیسثلاثة من الإجتھادات مسّتبالعدید وقد جاءت المحكمة،)2(

1-OLIVIER DE FROUVILLE , Op.Cit . , PAGE 142-143.

« L’auteur n’a pas à avoir connaissance du fait que ces actes se situent dans le contexte d’un conflit

armé, ce qui est exigé , c’est qu’il ait conscience que ces actes se situent dans le cadre d’une attaque

généralisée ou systématique dirigée contre une population civile qu’elle que soit ».

2- André Huet , Réne Koreing, Op.cit, pages 51-52.
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من 3بل القانون الدولي الإنساني ككلّ، حیث اعتبرت أن الأفعال الواردة في نص المادة

ى سبیل المثال ومن أجل معرفة كل الأفعال ثم ترد على سبیل الحصر بل علي علالأساسي لھا

و لنظامھا 1907فإن غرفة الإستئناف ذكرت بأن ھذه المادة مؤسسة على اتفاقیة لاھاي لسنة 

الملحق وكذا لتفسیرات محكمة نورمبورغ وقد أكدت أن قوانین وأعراف الحرب یقصد بھا 

حمایة ضحایا (ون الدولي الإنساني وانتھاكات القان)سیرالأعمال العدائیة(إنتھاكات قانون لاھاي

).النزاعات المسلحة

من النظام وھي أن الخرق یجب أن یمس 3كما حددت الغرفة شروط تطبیق نص المادة 

بقاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني سواء كانت ذات طابع عرفي أو اتفاقي، و أن 

ؤدي لنتائج خطیرة للضحیة و یؤدي الإنتھاكات یجب أن یكون خطیراً یمسّ بالقیم الھامة و ی

المحكمةبمفھوم القانون الدولي العرفي أوالإتفاقي للمسؤولیة الجنائیة الفردیة لمرتكبھا كما أكدت 

)1(.أن ھذه الإنتھاكات ترتكب في وقت النزاع المسلح الدولي أو الداخلي على حد سواء

كما اعتبرت المحكمة أن النزاع المسلح یكون قائما عندما یتم اللجوء إلى القوة العسكریة بین 

الدول أو بین قوات حكومیة ومجموعات مسلحة أو منظمة ، ویطبق القانون الدولي الإنساني 

لتوصل إلى حل سلمي بمجردّ  نشوب ھذه النـزاعات و یمتد إلى وقـف العملیات  العسكریة لغایة 

ى مجموع أقالیم الدول المتحاربة، وقد اعتبرت محكمة یوغسلافیا عن طریق غرفة الإستئناف عل

أن الجرائم التي ارتكبت في نطاق نزاع المسلح باعتبار أن المعارك بدأت في یوغسلافیا، ثم 

.استعملت بعدھا غرفة الدرجة الأولى ھذا المعیار و كذلك غرفة الإستئناف

المسلح تطوراً ملحوظاً من خلال الإجتھاد القضائي للمحاكم وقد عرف مفھوم النزاع 

الجنائیة لروندا ویوغسلافیا سابقا ویظھر ذلك من خلال الفصل في العدید من المسائل المتعلقة 

.1949بالنزاع المسلح حیث وسعت من مجال تطبیق نظام الإنتھاكات الجسیمة لإتفاقیات جنیف

1-STEPHANE BOURGON , Op.cit, pages 120-122.
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تحدث أثناء 1949واعتبرت محكمة یوغسلافیا أن الإنتھاكات الخطیرة لإتفاقیات جنیف 

أرضا خصبة للمحكمة لتطویر مفھوم النزاع، TADICالنزاعات المسلحة الدولیة وكانت قضیة

لمادة حیثما اعتبرت أن النزاع یتمیز بطابع مختلط دولي وداخلي في نفس الوقت مع تذكیرھا بأن ا

.من نظامھا الأساسي تشترط أن یكون النزاع ذو طابع دولي2

لقد قامت محكمة رواندا بتشدید شروط تحدید النزاع المسلح، حیث وضع الإجتھاد الصادر 

عنھا شروطاً صارمة، حیث تعلق الأمر بالبروتوكول  الثاني و منھا وجود مجموعات مسلحة  

ن الإقلیم و الذي من شأنھ السماح بإجراء عملیات تحت قیادة مسؤول، و الرقابة على جزء م

TADICعسكریة متواصلة و فعّالة، و قد اتبعت محكمة یوغسلافیا نفس ھذا الطرح في قضیة 

حیث أنّھ لإعتبار نزاع مسلح یجب توفرّ الشرطین، یتمثل المعیار الأول في شدّة  1995سنة

العنف الذي یسمح بتمییز النزاع  المسلح عن حالات التوتر و الضغط الدّاخلیة كأعمال العنف

یت و الحالات الفردیة للعنف، أما المعیار الثاني  فھو معیار تنظیم الأطراف و یظھر غامضاً ح

اعتبرت المحكمة أن جزءاً من التنظیم یعتبر كافیاً لإثبات وجود نزاع مسلح، بعد التذكیر بصفة 

فعالة لظھور العنف في الكوسوفو فتساءلت المحكمة، حول مدى توفر المعیارین و اعتبرت 

المحكمة أنھ قد تكون ھناك أھداف أخرى موجودة من العنف منھا التطھیر العرقي في بعض 

)1(.، و ھو معیار غیر فعّال في تحدید وجود النزاع المسلحالمناطق

وقد انتقدت المحكمة في ھذا المجال الرأي الذي جاءت بھ محكمة العدل الدولي حول  

واعتمدت على معیار آخر ھو معیار الرقابة العامة كأساس تعتمد علیھ لإثبات مسؤولیة الدولة عن 

)2(.فوقت إقلیم دولة أخرىالتصرفات التي ترتكبھا جماعات تنشط 

1-HERVE ASCENSIO, et Rafaëlle Maison , l’activité des juridictions pénales internationales

(2003-2004), Annuaire français de droit international(L,2004), paris 2005. , pages 254, 255.

2-ZAPPALA ZALVATORE, Le droit international humanitaire devant les tribunaux internationaux
des nations unies pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, Droit et Justice 52, collection dirigée par
Pierre Lambert, Bruylant, Bruxelles , Belgique 2003, pages 101-103.
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أن النزاع في یوغسلافیا سابقا ھو نزاع بین دویلات كانت تابعة حیث اعتبرت المحكمة

من النظام 2للإتحاد السوفیاتي سابقا مماّ یعطیھ صبغة دولیة فالجرائم  المرتكبة طبقا لنص المادة 

الأساسي لھذه المحكمة فكیفت النزاع على أنّھ ذو طابع مختلط مماّ یدرجھ ضمن نطاق اختصاص 

.القضاء الدولي

 ّ 3بالنسبة للحكمة الجنائیة الدولیة، فإن التطور الإجتھادي المذكور والمتعلق بنص المادة أما

1977المشتركة من إتفاقیات جنیف وكذلك بعض الإنتھاكات للبروتوكول الإظافي الثاني لسنة

یظھر جلیاً من خلال النظام الأساسي للمحكمة، والذي احتفظ بالتمییز بین النزاع المسلح الدولي 

و الدّاخلي، ھذا من جھة كما یذكر من جھة أخرى التمییز بین طبیعة القواعد المنتھكة وھي إماّ 

و الأعراف المطبقة أو الإنتھاكات الخطیرة لقواعد 1949الإنتھاكات الخطیرة لإتفاقیات جنیف 

ة وردت خلال الحرب و بھذا تكون جریمة الحرب في المحكمة الجنائیة الدولیة أربعة فئات مختلف

:8في المادة 

.الإنتھاكات الخطیرة لإتفاقیات جنیف المطبقة في النزاعات المسلحة الدولیة -1

الإنتھاكات الأخرى الخطیرة لإتفاقیات جنیف ضد القوانین والأعراف المطبقة في -2

.النزاعات المسلحة في إطار القانون الدولي والمقصود ھنا ھي قواعد لاھاي

المشتركة من اتفاقیات لاھاي المطبقة في النزاعات 3الخطیرة لنص المادةالإنتھاكات -3

المسلحة التي لیس لھا طابع دولي في الإطار الموضوع من طرف القانون الدولي، و استنادا على 

)1(.1977البروتوكول الإظافي الثاني لسنة 

1-PHOTINI PAZARTZIS, op cit , 282.
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.الأشخاص المحمیین وطبیعة الضحایاتحدید :رع الثانيـالف

داخلیا كان أودولیا )الحرب(لعل أھم ما یمیزّ القواعدالساریة المفعول خلال النزاع المسلح 

لفئاتبالقانون الدولي الإنساني التي تمنحالخاصةھوتلك الحمایة المقررة بموجب الإتفاقیات

محددة بسبب عدم قدرتھا على القتال أوبسبب إنعدام وجود رابط یربطھا بالنزاع بالرغم من 

شساعة الآثار المترتبة عن الحرب إلاّ أنّ بعض الفئات قد تصبح ضعیفة وبالتالي وجب تطبیق 

القواعد المتعلقة بالحمایة، كما تمنح كذلك بالنسبة لأعضاء بعض المنظمات والھیئات كھیات 

ة الدولیة الصلیب الأحمر وأعضاء الفرق الطبیّة و كذلك الصحفیون وغیرھم من الفئات الإغاث

.وأھمھم السكان المدنیون

وبالرجوع للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا مثلاً، فإنھا بدأت بتطبیق القواعدالتقلیدیة 

نساني ، ثم بدأت بتوسیع مبدأ المتعلقة بالحمایة والواردة في الإتفاقیات الدولیة للقانون الدولي الإ

من إتفاقیات جنیف والمتعلقة بحمایة المدنیین غیر كافیة 4حمایة المقررة، واعتبرت أن المادة 

فقامت بتوسیع الفئات المشمولة بالحمایة في ظروف معینة،واعتبرت أنّ تحدید الشخص المحمي 

ینّ من النزاع ولیس على الرابط بمفھوم الإتفاقیة یجب أن یتم على أساس علاقة الولاء لطرف مع

)2(.القانوني  للجنسیة

لنقد سابق بسبب استخدام رابطالجنسیة بین الضحایا ومرتكبي و كانت المحكمة قد تعرضتّ 

الإنتھاكات مماأّدى لإقصاء العدید من الفئات من الإستفادة من تدابیر الحمایة،و بالتالي تكییف 

الضحایا لاحقا، مما أدى بھا إلى إعادة النظر في ھذا المعیار، ولعلّ أھم ما عقد الأمور أمام ھذه 

المختلطة والمركبة التي عرفتھا یوغسلافیا في ذلكالوقت، فھناك مسلمون، المحكمة ھو التشكیلة

إلخ،و كل ھذه التصنیفات والمعاییر تعلب دوراً ھاماً في قیام ...وصربیون وبوسنیون، و كروات 

المحكمة بتكییف الأطراف والبحث في مدى خضوعھم لأحكام الإتفاقیات المختلفة لجنیف وذلك 

اعتبار  مدىمعرفةوالقضایا،  في قبل النظر للأطرافدقیق تحدید إلى التوصلمن أجل 

.83عیساوي  طیب ، المرجع السابق ، ص-1
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الأشخاص المعینیین من الأشخاص المشمولین بالحمایة طبقا لأحكام إتفاقیات القانون الدولي 

.الإنساني 

الفئات المحمیة 1999جنیف وفي إطار تحدید الشخاص المحمیین دائما، تذكر إتفاقیات

منھ لا تطبق إلا إذا ارتكبت الأفعال ضد الفئات المحمیة  واعتبرت 2بموجبھا واعتبرت المادة

محكمة یوغسلافیا أن ضحایا الجرائم المرتكبة في البوسنة من طرف الصرب لم یكونوا محمیین 

بسبب 1992ماي19یخ بموجب الإتفاقیة الثالثة لجنیف بسبب أن النزاع لم یكن دولي بتار

إنسحاب قوات جمھوریة یوغسلافیا من الھرسك وذلك من خلال الحكم النھائي في قضیة تادیتش 

من غرفة الدرجة الأولى، لكن المحكمة كانت دائما تطورّ من 1997ماي7الصادر في

بتاریخCELEBICIإجتھاداتھا القضائیة بمناسبة كل قضیة وھذا ما قامت بھ في قضیة

حیث درست مسألة الجنسیة وأحدثت سابقة جدیدة حول تفسیر مفھوم النزاعات 1998نوفمبر16

شخاص المحمیة ھوالعمل بمعیار الإنتماء العرقي لأالمسلحة واعتبرت أن الوسیلة الأمثل لتحدید ا

.محل معیار الجنسیة

، واعتبرت أن معیار الجنسیة لیس 1999وحیث صدر حكم عن غرفة الدرجة الأولى سنة 

في النزاع عیار التبعیة مامعیاراقًاطعاً لإعتبار الشخص المحمي وإنّما اعتمدت المحكمة على 

والرقابة من ھذا الطرف على الإقلیم، فعامل الإثنیة یمكن أن ینشئ ویخدم مركو الأشخاص 

)1(.حایاالمحمیین كض

شخاص المشمولین بالحمایة و ھم إن تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني على الأ

شخاص المذكورین في الإتفاقیات المشكلة لقواعد القانون الدولي الإنساني وتتمثل أھمّ الفئات الأ

یّة المحمیة في السكان المدنیین،و قد ساعد الإجتھاد القضائي في توسیع مفھوم الأشخاص المحم

خاصة من خلال قضیة تادیتش وفي ھذا المجال اعتبرت محكمة یوغسلافیا من خلال غرفة 

المتعلقة بحمایة المدنیین بأن الھدف 1949من اتفاقیة جنیف لسنة4الإستئناف بأنھ وطبقا للمادة

ھو توفیر أقصى 

1-LAURENEE BURGOGNE-LARSEN et PAUL TAVERNIER , Op.cit, pages 119-120.
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حمایة للمدنیین و استبعدت رابط الجنسیة من خلال التأكید على أن الشخص المحمي بمفھوم ھذه 

لیس على الرابط و أطراف النزاع منلطرف یتم تحدیده على أساس علاقة الولاء الإتفاقیة

كما اعتبرت المحكمة كذلك بأنّ الحمایة تمتد حتى إلى الأشخاص الحاملین )1(القانوني للجنسیة

لنفس جنسیة الشخص المرتكب للجریمة، كما أكدت دائرة الإستئناف لدى المحكمة الجنائیة الدولیة 

لیوغسلافیا الطرح الذي قدمھ الإدعاء في قضیة بلاسكیش، حیث اعتبرت أن العرقیة تعتبر عاملاً 

ید الأمة التي یدین الفرد لھا بالولاء واعتبرت أن التقید بحكم سابق من شأنھ أن حاسماً في تحد

)2(.یكون ظالماً 

و في سیاق نقاشھا الخاص بالأشخاص المحمیین،اعتبرت أن الجرائم ندا ،اأنّ محكمة رو

التي ارتكبت ضد السكان المدنیین لا تندرج ضمن نطاق القانون الدولي الإنساني بل ضمن حقوق 

)3(.الإنسان

طبیعة ضحایا النزاعات المسلحة:

إن الحقوق التي تفرّھا المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة و المتمثلة في مبدأ المعاملة 

مجردّ القیام بتجسید المعاناة أللإنسانیةالإنسانیة، فمحكمة یوغسلافیا سابقا لا تعتبر فكرة المعاملة 

لك بكثیر من الشدیدة أو المساس الخطیر بالسلامة الجسدیة أو العقلیة و الصحیة و لكنھ یتجاوز ذ

)4(.خلال الأفعال الماسة بالكرامة الإنسانیة

1-Tpiy, Le procureur C.DUSKO TADIC(IT-94-1-AR72)chambre d’appel , Arrêt relatif à
l’appel de la défence concernant l’exception pr&éjudicielle d’incompétence , Op,cit, page
166.

.11المرجع السابق ، صناتالي  فاغر، -2

3-RENAUTI CELINE , « la place des crimes de guerre dans la jurisprudence des tribunaux pénaux
internationaux », actualité de la jurisprudence pénal internationale sous la direction de Paul
TAVERNIER , Edition ,Bruylant 2009, pages 34-35.

4-QUEGUINIER JEAN FRANÇOIS, Dix ans après la création du tribunal pénal pour l’ex
Yougoslavie :évolution de l’apport de sa jurisprudence au droit international humanitaire , revue
internationale de la croix rouge , volume 85, n°850, juin 2003, page 304.
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و بالنسبة للتخریب و الذي أثار الكثیر من النقاش مماّ أدى لعدم وجود مفھوم متفق علیھ لھذا 

اللبّس عن ھذا الفعل و اعتبرت أنھ كل إزالة یوغسلافیا حاولت محكمةو بمناسبة جیلیسیتش 

إجرامي للممتلكات العمومیة أو الخاصة التي یملكھا العدو أو الطرف المتحارب معھذھ

)1(.و المرتكب خلال النزاع المسلح والمرتبط بھ

:التطبیق العملي لمحاكمة مجرمي الحرب

:الجمھوریة الكونغو  الدیمقراطیة :أولا

، 1946وانتھت في أكتوبر 1945نوفمبر20بدأت محكمة نورمبورغ في االمحاكمات في

متھما من 24شاھداً، و حاكمت 196یوماً إلى 20واستمعت المحكمة خلال إحدى عشر شھراَ 

متھماً، وقد أصدرت أول 24كبار مجرمي الحرب بصفتھم الشخصیة ،ولكن لم یمثل أمامھا إلاّ 

12رت من خلالھ و ھو یوم تاریخي في القانون الدولي  أصد1946حكم بھا في أكتوبر

حكمابًالإعدام وحكماً بالسجن مدى الحیاة على ثلاثة من كبار المجرمین و ھم رودلف ھینس، 

)2(.سنة 20إلى 10والفوھرر، و فونك  ورایدر، وكذلك السجن من 

قد فصلت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا في العدید من القضایا المتعلقة بجرائم و

باعتبارھا أولّ محاكمة تجریھا وبعد ثمانیة أسابیع من TADICالحرب ومنھا محاكمة تادیتش 

.1996نوفمبر 28جلسات افستماع انتھت المحاكمة في 

أسبوعاً، وھو أول حكم صدر 238كمة واستمرت المحا1997ماي 07الحكم النھائي في 

تصدره المحكمة و الأول من نوعھ منذ محكمة نورمبورغ وطوكیو بتھمة الجرائم ضد الإنسانیة 

وجریمة الحرب من خلال الأفعال التي كیفّتھا المحكمة على أنّھا إضطھاد والمعاملة القاسیة 

)3(.نیة وضرب ورطد المحتجزینباعتبارھا إنتھاكا لقوانین وأعراف الحرب والمعاملة اللإنسا

1-TPIY, Le Procureur C.Jelesic (iT-95-10) chambre de première instance, jugement 14-12-1999.

.245حسام عبد الخالق الشیخة، المرجع السابق ، ص.د-2

.505، صالمرجع نفسھ -3
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عدة انتھاكات بارتكابھمو كذلك قضیة معسكر سیلیبتشي، حیث وجھت التھمة لعدة متھمین 

خطیرة لإتفاقیات جنیف وانتھاك قوانین الحرب وأعرافھا و ذلك في سیلیبتشي وسط البوسنة في

و كذلك قضیة معسكر سیلیبتشي، حیث وجھت التھمة لعدة متھمین بارتكابھمعدة انتھاكات خطیرة 

وسط البوسنة في لإتفاقیات جنیف وانتھاك قوانین الحرب وأعرافھا و ذلك في سیلیبتشي 

1992)Celebeci(إلى جانب قضیة إیردیموفیتش.)1(

غیر أنّ المحكمة كانت لا تبرء بعض المتھمین من تھمة ارتكاب جریمة الحرب مثلما حدث 

التیفصلت فیھا المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا حیث اعتبرت أنّھ AKAYSUفي قضیة أكایسو 

وحتى یتم إدانة المتھم بارتكابھ جریمة الحرب لابد أن یتم إثبات وبدون أیشك أن المتھم قد ارتكب 

)2(.الفعل سواءاً لحساب الحكومة أو لصالح القوات العسكریة تنفیذاً لمخططھم الحربي

المرتكبة ضد حقوق الانتھاكاتلا تھدف إلى القضاء على أو لا تھدف لحمایة كل أنواع 

.الإنسان كما یظھر للعیان للوھلة  الأولى 

و المتوصل إلیھ في الأخیر و بالنسبة لمسألة القصد التمییزي أن عتاب النص على ھذا  

یة الدولیة لا یعني بأي حال من الأخیر في النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا و المحكمة الجنائ

الأحوال إقصاء ھذا الأخیر، و لكن بالعكس ما ھو إلاّ توسیع لمجال تفسیر نص المادة المتعلقة 

بالجریمة ضد الإنسانیة في كلا النظامین و تبقى السیاسة التمییزیة مجالاً وافراً و أرضاً خصبة 

.لتكییف الجریمة ضد الإنسانیة 

ید معیار لتجدید الصبغة الدولیة للنزاع المسلح الكثیر من الحبر بسبب لقد أسالت مسألة تحد

عدم وجود عدة قومیات و أطراف في النزاع في یوغسلافیا ،و ذلك من خلال قضیة میلیبتتشي

.و قضیة تادیتش 

.507نفس المرجع الســابق، ص-1

2-SLIM LAGHMANI , le tribunal Pénal international pour le ROWANDA, justice et juridictions
internationales,actes du colloque du 13,14 et 15 Avril 2000 ,Editions .A.Pedone , paris 2000,
page 184.
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و قد طرحت مسألة تكییف النزاع الأول مرة من خلال قضیة تادیتش عندما دفع ھذا الأخیر 

و تمسك ھذا 1949جنیفلاتفاقیاتبعدم اختصاص المحكمة بمتابعتھ بتھمة المخالفات الجسیمة 

الأخیر بأن الجرائم التي ارتكبھا ھي جرائم داخلیة، و قد عادت المحكمة إلى قضیة نیكارغوا 

عن محكمة العدل الدولیة و لعدم وجود دلائل عن وجود الرقابة و الدعم من طرف الصادرة 

جمھوریة یوغسلافیا الصربیة و لا من البوسنة و الھرسك و بالتالي لم تعتبر الأفعال المرتكبة 

، و بالتالي حصل المتھم على 19/05/1992منسوبة للدولة و اعتبر النزاع غیر دولي بعد 

و بقى تھمة لعدم إمكانیة تطبیقھا على النزاع المسلح الدولي34من بین تھمة12البراءة من 

إلاّ أن ، )1(الاستئنافشھراً قبل أن یعدّل من طرف غرفة 26معیار الرقابة الفعلیة ساري لمدة 

.16/11/1998في CELEBICIغرفة الدرجة الأولى تطرقت لھذا النوع من خلال قضیة

و على أساس اعتبار المحكمة أن قضیة نیكارغوا تختلف عن القضیة المعروضة أمامھا 

بسبب استمرار الرقابة على قوة خاصة نتیجة إعادة النظر في حدود قدیمة للدول استخلفت بحدود 

قرینة النزاع المسلح الدولي یشمل كل «جدیدة و في الأخیر وضعت الغرفة قاعدة جدیدة ھي أن 

ة إذا أثبتت أن ھذا النزاع موجود في جزء من إقلیم تلك الدولة، إلاّ إذا أثبت أن النزاع إقلیم الدول

.محلي في لعض المناطق و لا علاقة لھ بالنزاع الدولي

قوانین وأعراف الحرب تقلیدي وأنھ یستخدم حدیثاً مصطلح النزاعات انتھاكاتأن مصطلح الاستئنافو جاء في قرار دائرة -1

تثیر حقیقة 3وأن تعریف الجرائم الواقعة تحت نطاق المادة 1949المسلحة بدلاً من الحرب، خصوصا في اتفاقیات جنیف لسنة 

مة الحرب أو قوانین الحرب ھي ھامة وھي أن مصطلح انتھاكات قوانین وأعراف الحرب تقلیدي واستخدام سابقا عندما كانت كل

القانون (و1949خصوصا  ًفي اتفاقیات جنیف )النزاع المسلح(السمة المستخدمة قبل أن یتم استبدالھا بمصطلحین آخرین ھما 

خصوصاً بعد تأثیر مبادئ حقوق  الإنسان وھذا المعنى )القانون الدولي الإنساني(المطبق  في النزاعات المسلحة أو)الدولي

).الأمین العام(ضح في تقریر وا

:نقلا عن 

مرشد أحمد السید ، أحمد غازي الھرمزي، القضاء الدولي الجنائي ، دراسة تحلیلیة للمحكمة الجنائیة الدولیة  الخاصة .د*

،ودار الثقافة  الطبعة الأولى ، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع رواندالیوغسلافیا مقارنة مع محاكم نورمبورغ و طوكیو، و 

.117، ص2002للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن، 
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و ذھبت المحكمة لأكثر من ذلك حول مسألة النزاع المسلح الدولي من خلال قضیة تادیتش 

حول الرقابة الشاملة حیث اعتبرت المحكمة أنھ إذا كان في نزاع مسلح  15/07/1999في 

قوات شبھ عسكریة تابعة لدولة غیر تلك الدولة التي یحاربونھا فإن النزاع لھ صبغة دولیة ومن ثم 

و لإثبات »جنیف یمكن تكییفھا بأنھا مخالفات جسیمةلاتفاقیاتالجسیمة لانتھاكاتافإنّ كل 

ناقشت الحرب الاستئنافتطور القانون الدولي العرفي حول مسألة تكییف النزاع فإن دائرة 

.الأھلیة في إسبانیا والنزاعات المسلحة الداخلیة في الكونغو والسلفادور

سع عند تفسیر المقصود بنص المادة الثالثة من النظام والملاحظ أنّھ قد طرح خلاف وا

الأساسي لمحكمة یوغسلافیا ذلك أن البعض اعتبرھا تشمل جمیع الجرائم المرتكبة والتي لا تدخل 

، والإبادة والجرائم ضد الإنسانیة 1949جنیف لاتفاقیاتضمن حیزّ نطاق المخالفات الجسیمة 

:وخاصة 

.النزاعات المسلحة الدولیةانتھاكات قانون لاھاي في -1

جنیف غیر تلك المذكورة في المخالفات الجسیمة في اتفاقیات جنیف اتفاقیاتخرق أحكام -2

.1949لعام 

.الملزمة للأطراف حسب شروطھایاتقافالاتانتھاك -3

وھذا ما یعطي أھمیة خاصة لھذه المادة حیث جاءت لتشمل كل الجرائم حتى لا یدان أي 

)1(.أي مجرم من العقاببرئ ولا یفلت 

:قوانین  و أعراف الحرب ات تطویر مفھوم انتھاك:الفرع  الثالـث 

المطبقة أو المرتكبة بالانتھاكاتمن اتفاقیات جنیف و المتعلقة 3أحدثت مناقشات المادة 

سوابق قضائیة و اجتھادات معتبرة أثرت في مفھوم جریمة الحرب -على قوانین و أعراف الحرب

.من جھة و في أحكام القانون الدولي الإنساني من جھة أخرى

.119مرشد أحمد السید، أحمد غازي الھرمزي، المرجع السابق ، ص.د-1
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:الانتھاكاتوم ـتطویر مفھ-أولا

و إرساء المسؤولیة الجنائیة الانتھاكاتحول تحدید و ذكر ھذه الاجتھاداتانصبت ھذه 

نزاعاً مسلحاً داخلیاً أو دولیا وأخیراً إرساء سواءالفردیة عن انتھاكھا مھما كان مجال ارتكابھا 

.مسؤولیة جنائیة دولیة فردیة عن الآثار المترتبة عن العملیات العسكریة

المشتركة من اتفاقیات جنیف فإنّ المحكمة اعتبرت أنھا تتضمن 3بخصوص المادة و 

القواعد العرفیة المألوفة في القانون الدولي الإنساني و اعتبرت أن ھذه المادة تتضمن أفعالاً غیر 

مذكورة في النظام الأساسي للمحكمة، و استخدمت بھذا المادة الثالثة المشتركة  كحیلة تلجأ إلیھا 

لقواعد القانون الدولي الإنساني و تدرجھا ضمن انتھاكاتررّ تجریم أفعال تشكل في كلّ مرة لتب

المحكمة بالرغم من عدم النصّ الصریح علیھا باعتبارھا من قواعد القانون الدولي اختصاص

ّ أدى  لفتح المجال لإدراج قواعد جدیدة  تتعلق ھذه المرّة بحمایة الممتلكات المدنیة  العرفي، مما

التبریر و في ھذا المجال و من أجل تطبیق ھذه المادة وضعت المحكمة مجموعة من تحت نفس 

كانت القاعدة عرفیة أو سواءبقواعد القانون الدولي الانتھاكالشروط تتمثل في شرط مساس 

الجسیم بمصلحة محمیّة و أن یرتب عن ذلك المسؤولیة الفردیة الانتھاكمكتوبة و كذلك مساس 

.اكالانتھلمركب ھذا 

مسؤولیتھ الدولیة الجنائیة عن «و تطبیقا لما سبق حكمت المحكمة في قضیة لاسیتش على 

لھا، مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي الواردة في المادة  من النظام الأساسي لھا 

.»المشتركة من اتفاقیات جنیف3و كذلك المخالفة للمادة 
)1(

انعقدت جلسات محكمة نورمبورغ في جریمة الحرب حیثقد ساھمت محكمة ل و

باعتبارھا منظمات إرھابیة و إجرامیة بتھمة الرایخمتھماً كانت تدیر 24نورمبورغ لمحاكمة

من النظام الأساسي لھا و من بینھا جریمة 6ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة

اب جریمة الحرب تحت زعامة ھتلر عن  طریقمتھما بتھمة ارتك15الحرب التي مثل بشأنھا 

1-T.MERON, INTERNATIONAL CRIMINALIZATION OF international atrocités, 1995, page

577.
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من النظام الأساسي لھا و من بینھا جریمة 6ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة

متھما بتھمة ارتكاب جریمة الحرب تحت زعامة ھتلر عن طریق 15الحرب التي مثل بشأنھا 

قتل رعایا الدول الأعداد و قصف المدن دون تمییز بین الأھداف العسكریة و المدنیة من أجل 

ى كل سكانھا و كذلك التجویع و عدم تزوید المدنیین و الأسرى بالغذاء، و كذلك أعمال القضاء عل

و التجارب البیولوجیة على سكان الأقالیم المحتلة و تعذیب الأسرى أللإنسانیةالتعذیب و المعاملة 

من أجل الحصول على المعلومات و استعباد النساء وكذلك إجراء التجارب البیولوجیة على 

ى والمعتقلین و إجبارھم على الخدمة في صفوف القوات المعادیة و النقل و الترحیل الأسر

علیھا و استخدام الأسلحة و المواد الاستیلاءالإجباري و التدمیر غیر المبررّ للممتلكات و 

)1(.المحرّمة ضد الدول المحتلة

أما بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة فقد فصلت في قضیة توماس لوبانغا و ھو أحد أمراء 

لاشتراكھعاماً 14الحرب في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، حیث حكمت علیھ بالسجن لمدة 

في تجنید الأطفال دون سن الخامسة عشر في میلیشیا القوات الوطنیة لتحریرالكونغو واستغلالھم  

2003و أوت 2002مشاركة في أعمال القتال في منطقة إیثوري شرق الكونغو بین سبتمبرلل

.باعتباره  قائداً للمیلیشیات في ذلك الوقت

حیث اعتبر قضاة المحكمة أنّ الجرائم التي أدین بھا توماس لوبانغا خطیرة بالنظر إلى 

ارتكابھا بھا وذھبت المحكمة لأكثر الضرر الذي ألحقتھ بالضحایا وعائلاتھم و بالطریقة التي تمّ 

الاتفاقیاتمن ذلك حیث اعتبرت أن الأطفال یحتاجون إلى الحمایة و الرعایة المشمولة بمختلف 

.الدولیة 

ولا یجب  إنكار ,وبھذا یكون ھذا الحكم أولّ حكم صادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة 

التي قضاھا بانتقاص المدة قیام المحكمةكذلك المحكمة والتعاون الذي أبداه المتھم مع ھیئة 

)2(.المتھم داخل السجن في انتظار فصل المحكمة في قضیة من المدة الإجمالیة للحكم المنطوق بھ

.708عبد الفتاح بیومي حجازي ، نفس المرجع السابق، ص.د-1

.المتحدة، مركزابناء الأمم www.un.org،  /10/047/2012قضیة توماس لوبانغا -2
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فصلت في جریمة الحرب فإنھا قدأمّا المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا، وبخصوص

قضیة معسكر سیلیبیتشي بتھمة ارتكاب انتھاكات خطیرة للقانون الدولي الإنساني من خلال 

وقوانین الحرب وأعرافھا والمرتكبة ضد الصرب والبوسنیین الذین 1949إنتھاك اتفاقیات جنیف

، حیث وجھت المحكمة تھمة القتل، التعذیب، الحبس،1992احتجزوا في وسط البوسنة سنة 

والعنف الجنسي، وقد كان المجال واسعا أمام المحكمة بمناسبة ھذه القضیة في البحث في تفسیر 

لإنساني والحمایة المقررّة من خلالھا و بحثت كذلك في مبدأ القواعد المختلفة للقانون الدولي ا

المسؤولیة الفردیة للقادة العسكریین والمدنیین والسلطة التي یتمتعون بھا و تأثیرھا ومساھمتھا في 

.تحقق الجرائم المرتكبة 

و بالرجوع إلى مساھمات محكمة نورمبورغ بالنسبة لجرائم الحرب، فإنھ یرجع الفضل لھا 

جرائم الحرب خراج قواعد القانون الدولي من عالمھ النظري إلى الواقعي من خلال محاكمة في إ

الجسیمة الانتھاكاتحیث جعلت اختصاصھا قاصراً على انتھاكات قوانین و أعراف الحرب دون 

لقوانین و أعراف جنیف، لأنّ  جرائم  الحرب في نظرھا لم  تكن  سوى انتھاكات لاتفاقیات

قد 1949أن ننسى أنّھ و عند ظھور ھذه المحكمة لم تكن قواعد اتفاقیات جنیف الحرب دون 

)1(.تبلورت بعد

ومن أھم ما جاءت بھ المحكمة بخصوص جریمة الحرب إقرارھا لمبدأ المسؤولیة الفردیة 

كان مرتكبھا فاعلاً أصلیاً أو شریكاً قاضیة بذلك على الفكر التقلیدي سواءعن جرائم الحرب 

)2(.قواعد القانون الدوليانتھاكان یقضي بمسؤولیة الدولة عن الذي ك

بالصفة الرّسمیة للرئیس أو المسؤول كسبب للإفلات من العقاب الاعتدادو كذلك إقرار عدم 

و كذلك مسؤولیة ھؤلاء عن أعمال مرؤوسیھم، بالإضافة إلى عدم اعتبار طاعة أوامر الرئیس أو 

المرؤوس ضمن الأسباب المعفیة من العقاب في حالة وجود إرادة لمرتكب الفعل مع إمكانیة 

.ك السلطة التقدیریة للمحاكمةاعتبارھا كظرف مخفف للعقوبة مع تر

1-STEFAN GLASER, droit international pénal conventionnel, Bruxelles :Etablissement Emile
Bruylant, 1970 pages 78-79.

.69سلیمان، المرجع السابق ، ص اللهعبد  .د-2
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و لقد أخذت لجنة القانون الدولي بما توصلت إلیھ محكمة نورمبورغ من اجتھادات 

)1(.الاحترامو صیاغتھا في شكل قواعد قانونیة مكتوبة و من مبادئ القانون الدولي  الواجبة 

 أماّ بالنسبة للمحكمة العسكریة لطوكیو:

مبنیة على احتلالمتھما بتھمة جریمة الحرب من خلال إعداد خطة 19محكمة طوكیو 

أللإنسانیةتحقیق دمار شامل، و تنفیذ التجارب على السكان و فرض الأشغال الشاقة و الظروف 

و أعمال السلب و النھب و تدمیر الممتلكات العامة و الخاصة دون ضرورات عسكریة و القتل 

.الاغتصابو 

و یعود الفضل إلى محكمة طوكیو شأنھا شأن محكمة نورمبورغ في إثراء قواعد القانون 

الدولي  من  خلال  محاكمة و  معاقبة  مرتكبي جریمة الحرب، و قامت لجنة  القانون الدولي  

:بصیاغتھا في شكل سبعة مبادئ و ھي 

.خضوعھ للعقابمسؤولیة الشخص المرتكب لجریمة دولیة وفقاً للقانون الدولي و -1

.عدم الإعفاء من العقوبة تحت مبررّ عدم النص على أو تجریم الفعل في القانون الداخلي-2

عدم استخدام صفة الرئیس و المسؤول الحكومي كسبب للإعفاء من الجریمة وفقاً للقانون  -3

.الدولي

حرّة عدم قبول أمر الرئیس الأعلى كسبب للإعفاء من المسؤولیة شرط وجود إرادة-4

.لمرتكب الجریمة أو منفذھا

.الحق في المحاكمة العادلة لكل شخص متھم بالجریمة الدولیة -5

تعداد الجرائم المعاقب علیھا طبقا لقواعد القانون الدولي و ھي الجرائم ضد السلم -6

.و جرائم الحرب و انتھاكات قوانین و أعراف الحرب، و الجرائم ضد الإنسانیة

.21ص,المرجع السابق أحمـد أبو الوفــا ،.د-1
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)1(.كذلك جریمةً وفقا للقانون الدوليالاشتراكاعتبار -7

 من خلال 1949جنیف لاتفاقیاتو بالنسبة لتطویر مفھوم المخالفات الجسیمة

:المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا

إلى تحدید العناصر الأساسیة الواجب توافرھا لإدانة المتھم الاستئنافتوصلت غرفة 

جنیف، حیث اشترطت وجوب ارتكابھا في إطار نزاع لاتفاقیاتبارتكاب المخالفات الجسیمة 

.1949مسلح دولي و أن ترتكب ضد الأشخاص و الممتلكات المحمیة بموجب اتفاقیات 

عود الفضل لھا في إبراز تطورات تادیتش، و یTADICو ذلك من خلال تعرضھاّ لقضیة 

.معتبرة في تحدید و تفسیر مفھوم جریمة الحرب

:الآمــرةبالنسبة للقواعد -ثانیاً 

فقد ساھمت المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة في تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني، 

وكانت محكمة یوغسلافیا قد بدأت ھذا المسار من خلال الإشارة للقواعد الآمرة للقانون الدولي  

الموجھة ضد السكان الھجماتفي فصلھا للقضایا الخاصة بالإبادة الجماعیة وكذلك في قضیة 

نیین خلال النزاعات المسلحة، ولكن المحاكم قد واجھت مشكلة ذكر الآثار القانونیة المترتبة المد

عن اعتبارھا عدة ما من القواعد  الآمرة في  القانون الدولي، باعتبارھا من المعاییر الدولیة 

حكمة المعترف بھا، فالمشكل البارز ھو مدى إمكانیة مواجھة الأفراد بھذه القواعد و قد سبق لم

نورمبورغ أن تعرضّت بالنص لھذا المبدأ عند نصّھا على مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة 

من القواعد الدولیة العرفیة التي لا تقبل المخالفة، وعاد النقاش من جدید من خلال باعتبارھا

كاب جرائم للأفراد بتھمة ارتالاتھامو اللتان اضطرتا لتبریر توجیھ رواندامحكمتي یوغسلافیا و 

حرب والجرائم ضد الإنسانیة وجریمة الإبادة الجماعیة وبرّرت عند فحصھا للقانون الواجب 

التطبیق بأن أغلب قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة المتعلقة بالجرائم المذكورة ھي قواعد 

تم تطبیق مبدأ تدرج إذا ماالاتفاقیةآمرة لا یمكن مخالفتھا وبأنّ القواعد الآمرة تسمو على القواعد 

.23،22،21الـوفا ، المرجـع الســابق، ص أبوأحمد .د-1
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القواعد القانونیة الدولیة، وأھمھا ھي القواعد المتعلقة بحمایة المدنیین خلال النزاعات 

)1(.المسلحة الدولیة

الصادرة عنھا في تطویر قواعد الاجتھاداتلقد ساھمت المحاكم بطریقة  فعالةّ من خلال 

سنة لم 50القانون الدولي الجنائي و الإنساني، فالعدالة كانت نادرة و قلیلة، حیث و خلال فترة 

تتمكن إلاّ محكمتي نورمبورغ و طوكیو ومحكمتي آروشا و لاھاي من العمل و لم تتوفر لھا إلاّ 

في القانون الدولي الجنائي، حیث عملت محكمة یوغسلافیا من فرض قلیلة لقیادة ھذا التطور

المرتكبة في إقلیمھا و في رواندا على تقدیم إجابات على الانتھاكاتخلال المتابعات في مواجھة 

الشاملة والخطیرة للقانون الدولي و ذلك في نظر غیاب العقاب على المستوى الدولي الانتھاكات

)2(.ولیة في مواجھة مجرمي الحرب مدة  أكثر من خمسین سنةو الإجراءات القضائیة الد

الخطیرة لحقوق الإنسان، بالانتھاكاتالمسؤولین حیث أن المحاكم و من خلال متابعة 

ساھمت في القضاء على التھرب من العقاب وتم توقیف الثقافة الإجرامیة و استبدالھا بالمسؤولیة 

قیماً ذلك أنّ القرارات والأحكام الصادرة عنھا سیسجلھا ، فالمحاكم قد مارست عملاً بیداغوجیًا 

Gabrielleالتاریخ  و من شأنھا ردع مرتكبي الجرائم الدولیة ،و ھذا ما صرحّت بھ القاضیة 

Kirk Mc Donald لیس فقط التاریخ الخاص بشخص أو فرد ما ھو الذي كتبناه و لكن ذاكرة

)3(.''قعوتاریخیة لكل ما وقع في منطقة ما حتى لا نتمكن من إنكارھا 

.و ما یلیھا99عیساوي طیب،  المرجع السابق،  ص:أنظر-1

2-BIZIMANA Jean Damascène, la contribution du tribunal criminel international pour le Rwanda à

l’édification de la justice pénale internationale (Tome1), Thèse pour obtenir le grade de docteur en

droit, Discipline :droit international , soutenue le 13 Février 2004, université de Toulouse 1 ,

Faculté de droit , page 434.

3-BIZIMANA Jean Damascène, Op.cit , page 435.

« Ce n’est pas seulement l’histoire d’un individu que nous avons « écrite mais la mémoire de ce qui

est arrivé dans cette région pour qu’on ne puisse pas nier que cela est arrivée » .
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.تطویر المسؤولیة الفردیة  وسیر الأعمال العدائیة:المطلب الثاني

تناولت المحاكم مشاكل أخرى كانت محل إجتھاد وفیر وھي المسائل المتعلقة بالرابط بین 

:الجریمة الدولیة و النزاع المسلح وكذلك مسؤولیة الرئیس وتنظیم الأعمال العدائیة

.العلاقة بین النزاع المسلح و الجریمة الدولیة :الفرع الأول 

إن ھذا العنصر ھوالذي منح الخصوصیة لجریمة الحرب ویمیزھا عن الجرائم الأخرى 

للقانون العام والمرتكبة خلال النزاع المسلح ولإظھارھا لیس من الضروري أن ترتكب الجریمة 

لدولي الإنساني یطبق على جمیع الإقلیم بالقرب من مكان وقوع الأعمال العدائیة إنّ القانون ا

ارتكاب ھذه لو كانت مكان ویقع حتى الرابط إنّ ھذا ،التابع للطرف الموقع على الإتفاقیة

، لھذا تعامل القضاة مع الدعاوى المعروضة أمامھم )1(الجریمة خارج إقلیم وقوع الأعمال العدائیة

رفض القضاة تھمة RUZINADANAو KAYISHEMAوAKAYSUحالة بحالة، ففي قضایا 

ارتكاب جریمة الحرب لسبب محدد و ھو عدم التمكن من إثبات الرّابط بین مرتكب الجریمة وأحد 

ضروریاً و أساسیاً وضع ھذا الشرط ندا لتحدّ اأطراف النزاع المسلح،و قد ذھبت محكمة رو

من نظامھا الأساسي، إلا أن محكمة  یوغسلافیا لا تعتبره إلاّ عنصرا من 4لتطبیق نص المادة 

عناصر الإثبات،ولھذا وضعت الغرفة التمھیدیة مفھوماً دقیقاً للمرتكبین والذین یمكن اعتبارھم 

4ثاني وحسبما فإن المادةالمشتركة أو البروتوكول ال3الخطیرة للمادةالانتھاكاتمسؤولین عن 

تنطبق على كل الأفراد المنتمین للقوات المسلحة التابعة للسلطة العسكریة لأحد الأطراف 

تطبیق المتنازعة،أو الأفراد الذین تم  تعیینھم من  أجل  تطبیق سیاسة الحرب  بسبب صفتھم

علیین للحكومة، أعوان تابعین للدولة،أو ممثلین فسیاسة الحرب بسبب صفتھم كمسؤولین أو

وحسب ھذا المعنى فإن المدنیین لا تظھر مسؤولیتھم ھنا إلاّ إذا كانوا أعواناً عمومیین أو ظھر 

)2(.بأنھم كان یدعمون الجھود المبذولة من أجل الحرب

1-Roland Adjovi, Florent Mazerons , Op.cit, s.n.p.

2-Le procureur kunarac (iT-96-23) chambre d’appel , Arrêt du 16. Juin 2002 TPIY.
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، وذلك من خلال غرفة AKAYSUندا لم تؤید ھذا الموقف في قضیة اإلا أنّ محكمة رو

4الخطیرة للمادة بالانتھاكاتو لم تعتبرھا شرطاً لتطبیق المسؤولیة الجنائیة الخاصة الاستئناف

.من النظام الأساسي

ھذه المحكمة بالنسبة للرابط بین جریمة الحرب والنزاع الصادر عنالاجتھادوفي إطار 

على ضرورة وجود رابط بین النزاع المسلحأكدتkunaracالمسلح فإنھا وبمناسبة قضیة 

ارتكابوالفعل المجرّم لتكییف الأفعال على أنّھا جریمة الحرب، والمطلوب ھو إثبات أن سبب 

الجریمة، وذھبت لارتكابكغطاء ذا الأخیرھواستخدامالجریمة ھو خدمة النزاع المسلح 

الرابط ھذاالمحكمة لأكثر من ذلك عندما ذكرت بعض الشروط الواجب توافرھا لإثبات وجود 

المتوصل إلیھ من محكمة الاجتھادوھي أن یكون مرتكب الجریمة عسكریا، وھي توافق ھنا 

ندا عند إبعادھا للمدنیین في أغلب الحالات، وأن یكون الضحایا من غیر العسكریین ارو

و یكونون منتمین للقوات المضادة كما یرتكب ھذا الفعل لخدمة الأغراض العسكریة و ضمن 

)1(.الوظائف الموكلة لمرتكب الجریمة

جریمة لارتكابسلح كغطاء إن ما سبق یثیر تساؤلاً حول المقصود باستخدام النزاع الم

تفسیر روانداالحرب والشكل الذي تؤخذه أو یتجسد بھ ھذا الفعل، وفي ھذا الصدد حاولت محكمة 

واعتبرھا أنھا لا تعني بالضرورة Rutagandaالمقصود بھذه العبارة خلال تعرّضھا لقضیة 

الأفعال خلال النزاع المسلح ولكن المقصود ھو ارتكابھ من أحد أطراف النزاع ارتكاب

)2(.المسلح

والملاحظ ھنا ھو أن الأشكال لا یثور بالنسبة للأفعال المرتكبة من طرف أحد أطراف 

النزاع تجسیداً لسیاسة الحرب خاصة الأفعال المرتكبة من أحد أفراد القوات العسكریة أو أحد 

فیھایستغلالتي بالنسبة  للحالةالإشكال أثارت مسؤولین والقادة لكن ھذه العبارة الأشخاص ال

1-Le procureur, Rotaganda (iCTR-96-3-T).1999.
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أفعال معاقب علیھا بالقانون العام لارتكابالأمني الممكن والانقلابعن حالة الحرب، ت تولد

مسؤولیة أطراف النزاع على أنّھا جرائم داخلیة، ومحاولة إدراجھا ضمن جریمة الحرب وإثبات 

دفعتھا للبحث في الرابط الموجود بین ھذه كثیرة واجھت المحاكم الدولیة وحالات بشأنھا و ھذه 

ندا على أن المقصود ھو لیس في نفس اوالجرائم وحالة النزاع المسلح لھذا ركزّت محكمة ر

.الوقت النزاع المسلح

.تطویر مفھوم مسؤولیة الرئیس :الفـرع الثـاني 

لقدعرفت الأفكار المتعلقة بالمسوؤلیة الجنائیة الدولیة للفرد قفزة نوعیة بعدالحرب العالمیة 

محكمة  أكدت قد، و)1(المعاصرالدولي المعترف بھا في القانونالثانیة، وأصبحت من الأمور

من نظامھا الأساسي أن المعنى الحقیقي للمیثاق یقضي على أن على 8و7نورمبورغ في المواد

الأفراد إلتزامات دولیة تفوق الإلتزامات التي تفرضھا قوانین الدولة، ذلك أنّمن یخرق قوانین 

دولة حیث أن الدولة قدتجاوزت الحرب لا یتمتع بحصانة بسبب كونھ قد نفذّ عملھ طبقا لسلطات

.إختصاصھا عندارتكابھا ھذه الأفعال

و في ھذا الصدد قداعتبرت محكمة العدل الدولیة أنّھ من الواضح أن الإمتناع عن تنفیذ 

فقط بل لابدّ من الإلتزام الذي تفرضھ معاھدة دولیة أمر یؤدي لقیام المسؤولیة، لكن لا یكفي ذلك

ع إلى الفرد و ھذا الفرد ھو الشخص الإلتزام وھوشرط من شروط ثبوت اسناد الفعل غیرالمشرو

)2(.المسؤولیة بالإظافة لكونھ شرطا عاماً 

إن مفھوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة یتطابق مع توسیع موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

دولي، غیر أن الكلاسیكیة، حیث كانت تعني وظیفة تصحیحیة للآثار المترتبة عن خرق إلتزام

:ھذه الأخیرة تتضمن مفھومین

، 2002عباس ھاشم السعدي،مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة، طبعة.د-1
.208ص

.205المرجع السـابق ، ص -2
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.إحترام مصالح الدولیة المضمونة بالنظام القانون الدولي:الأول

.إحترام مصالح المجتمع الدولي المعترف بھا:الثاني

حیث تخص ھذه المسؤولیة الأفراد المرتكبین لأفعال غیر مشروعة والتي یكون الخرق فیھا 

بھذا یعترف القانون الدولي بالشخصیة القانونیة للفرد في النظام الدولي لأن الحلول ظاھراً، و

بالخرق الجماعي والواسع المتعلقة كتلكالوضعیاتبعض كفایتھا إتجاهالوطنیة أظھرت عدم 

تفرض علیھ لحقوق الإنسان،و كنتیجة لكون الفرد موضوعاً للقانون الدولي فإن ھذه الخاصیة

واجبات، وانكارھا یقیم المسؤولیة الجنائیة حیث أن الإعتراف للفردمن طرف القانون الدولي 

ولیة التیلم تعد فقط مسؤولیة مدنیة وقضیة دولة لدولة یؤدي لنتائج ھامة على الصعید المسؤولیة الد

وقد أكدت محكمة نورمبورغ وطوكیو أن ھذه الجرائم یرتكبھا الفرد لیس بصفتھ تلك ولكن 

الأعوان بسبب ارتكابھم لخروقات مسؤولیةمن خلال المحاكمات ظھرتوباعتباره یمثل الدولة 

من تصؤفھ باسم الدولة مسؤولاً شخصیاً على ھذه كیفّت على أنھا جرائم دولیة، واعتبر بالرغم

)1(.الجرائم الدولیة

من 6و5و بالرجوع للنظام الأساسي للمحاكم الجنائیة الدولیة نجد محكمة روندا في المواد 

منھ على المسؤولیة الجنائیة 7نظامھا الأساسي تختص اتجاه الأشخاص الطبیعیین، و تنصالمادة 

الفردیة، حیثیسأل كل من خطط وحرضّ على ارتكاب أوامرأو ارتكب بأي طریقة أخرى قد ساعد 

على التخطیط والترتیب والتنفیذ لجریمة من الجرائم المنصوص علیھا في النظام وشجع 

.الأساسي

من نفس المادة على أن الصفة الرسمیة للمتھم سواء كانرئیس دولة أو 2وقد نصت الفقرة 

حكومة أو موظف سامي لا تحمیھ من المسؤولیة الجنائیة ولا تعدّ سببامًن أسباب تخفیف العقوبة، 

5إلى 2فقرة الثالثة فقدنصت على أنّھ وعند ارتكاب الأفعال المنصوص علیھا في المواد أما ال

ھذا من النظام الأساسي من طرف المرؤوس، لا تنفي المسؤولیة الجنائیة عن رئیسھ إذا كان

بأنّھوارتكبھ أوالأخیر على علم أو كان بإمكانھ أن یعلم المرؤوس كان یحضرّ لإرتكاب الفعل 

1-Karine Lescure, le tribunal pénal pour l’ex-yougoslavie , C.D.I, Paris 1994, pages 24-25.
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یتخذ الإحتیاطات اللازمة والضروریة والمعقولة لمنع ارتكاب الفعل أومعاقبة مرتكبیھ، نم

لأمر الحكومة أوالرئیس رة الرابعة على أنّ كون المتھم قد قام بالفعل باعتباره منفذاً قو نصت الف

فھذا لا یعفیھ من مسؤولیتھ الجنائیة لكنھ من شأنھ أن یكون مبرراّ لتخفیف العقوبة إذا رأت 

)1(.المحكمة الجنائیة  أنھا تتطابق مع العدالة

بأن غرفة الدرجة الأولى قد أدرجت AKAYESU، في قضیةنداابالنسبة لمحكمة رو-

العناصر المشكلة لجریمة التعذیب ضرورة أن یكون الفاعل شخصیا من الأعوان «ضمن

العمومین و المرتكبین  للفعل باعتبارھم رسمیین أو بأمر منھم أو بموافقتھم و ھذا ما أكدت علیھ 

.»Musemaو ھي قضیة 2000في قضیة أخرى سنة 

، إن Delalicفإنّ مواقفھا كانت متباینة حیث في قضیة بالنسبة لمحكمة لیوغسلافیا، -

غرفة الدرجة الأولى قالت بأن ھذا المعیار سوف یطبق حتى و لو كان موافقا للمبدأ الوارد في 

بأن الأعوان التابعین للأطراف المتنازعة بما ''القانون الدولي الإنساني و المتعلق أو القاضي 

.فیھم غیر الأطراف في النزاع

اعتبرت بأن مفھوم التعذیب الوارد في القانون الدولي الإنساني لا یتضمن نفس العناصر و 

و قالت ،)KUNARAK)2المطبقة عادة في مجال حقوق الإنسان ،و ذلك من خلال قضیة 

كذلك أن حضور عون من أعوان الدولة و كل شخص لھ علاقة بالسلطة لیس شرطاً 

.ضروریاً حتى تعتبر فعل التعذیب من الأفعال الواردة  في القانون الدولي الإنساني 

1-Statut modifié du tribunal pénal international adopté le 25 mai1993, résolution 1166, Amendé le 17 mai
2002, résolution 1411.

2-kunarac procureur
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:التمییز بین التعذیب و المعاملات السیئة الأخرى

و ھنا أكدت المحكمة أنّھ في حالة وجود الھدف الممنوع فإنّ الفعل یشكل تعذیباً أما في حالة 

)1(.غیاب ھذا الھدف، فإنّ الأفعال تندرج ضمن المعاملات السیئة الأخرى

:و التطبیق للمحاكمات تنظیم سیر الأعمال العدائیة:الفرع الثـالث

إن كل إنتھاك للقواعد الأساسیة التس تسري على الأعمال العدائیة یؤدي لقیام المسؤولیة 

الفردیة خاصة انتھاك القواعدالمتعلقة بقانون لاھاي و من بین ھذه القواعد حمایة المدنیین من آثار 

العدائیة باعتبارھا من أسس القانون الدولي الإنساني وربما من أسباب ظھوره لھذا الأعمال 

تناولت مسائل المحاكمالإجتھادات الصادرة عن ھذه أن أغلبیتمتعون بالحصانة ، لھذا نجد

الھجوم لجریمة مختلفة منھا الطابع العرفي لقانون النزاعات المسلحة، وتجدید الأفعال المشكلة

.لسكان المدنیین ولأعیان  المدینة ضد ا

فقد تناولتھ محكمة یوغسلافیا في :بالنسبة للطابع العرفي للقواعد المنظمة للنزاعات المسلحة

قضیة ماریتش، واعتبرت أن بعض مبادئ القانون الدولي العرفي تطبق على جمیع النزاعات 

عن تطرقھا لقضیة بلاسكیتش، دولیة كانت أوغیر دولیة، إلا أن المحكمة خرجت عن ھذا المبدأ

واعتبرت أن استھداف الأشخاص والممتلكات المدینة لا یعتبر من عناصر الجریمة، إذا كان 

)2(.مبرراً بالضرورة العسكریة

من النقد الذي تعرض لھ ھذا الموقف نظرا لرفض القانون الدولي وبالإجماع بالرغمو

دولیة عرفیة تقضي بحمایتھم حتى ولو كان ذلك بحجة لإستخدام المدنیین كذریعة لإنتھاك قاعدة 

:عسكریة ، إلاّ أن لھ إستثناءات في قانون النزاعات المسلحة وھي

1-olivier de frouville ,op,cit ,page 173.

.106عیساوي الطیب، نفس المرجع السابق ، ص.د-2
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 تعسف المدنیین في استخدام حق الحمایة المكرّس  لھم.

 الإضرار الكبیرةحالة.

و قد أظافت محكمة یوغسلافیا حالة ثالثة تندرج ضمن الإجتھاد النوعي الھاملھا وھي حالة 

الثأر من السكان المدنیین والأعیان المدینة وأكدت على الطابع العرفي لمنع القیام بمثل ھذا 

)2(.التصرف

یعتبر اجتھادا 2004و 2003الصادر عن محكمة یوغسلافیا  خلال سنوات الاجتھادإن 

غنیاً بالتطورات الھامة في قانون الحرب، خاصة في القواعد المتعلقة بسیر الأعمال العدائیة        

و منھا المسألة الشائكة المتعلقة بالضرورة العسكریة و التي تناولھا القضاة كذلك في مرحلة 

، و المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد السكان KORDICو Blaskicقضایا في الاستئناف

Nateliticالمسلمین من طرف القوات الكرواتیة في البوسنة، و قد كانت قضیة Martinovic

المجال الذي تناولت فیھ المحكمة مسألة سیر الأعمال العدائیة، لكن أھمیة قضیة تناولت ھذا 

)2(.الخاصة بتخویف المدنیین في ساراییفووGalicالموضوع ھي قضیة 

و تعتبر مسألة سیر الأعمال العدائیة و الضرورة العسكریة من المسائل التي جاءت في قلب 

التي الھجمات، فاعتبرت المحكمة  بأن BlaskicوKORDICالقرارات الصادرة في قضیة

ضد الإنسانیة و جریمة حرب في نفس الوقت، إلاّ أنّ جرائمتمت في العدید من المناطق تعتبر 

في ارتكاب  الجریمة         Blaskicالمحاكمة قد أظھرت نوعاً من الشك في الدور الذي لعبھ 

و انتھت المحكمة في الأخیر بإصدار حكم واحد فقط بتھمة معاملة الأشخاص المحبوسین          

ذكرت الاستئنافكم بتسعة سنوات  سجن  نافذ، و خلال و استخدام الدروع البشریة  و جاء الح

المحكمة الرقابة  المحدودة التي مارسھا المتھم على بعض العناصر المسلحة بصفة فردیة أو على 

على المدن و القرى غیر الھجمات، و كانت المحكمة قد اعتبرت للھجماتالمنفذین الأساسیین 

)3(.مشروعة  و مبررّة بالضرورة العسكریةلاعتبارھاالاستئنافمشروعة ثم عادت في 

.107نفس المرجع السابق، ص-1

2-HERVE ASCENSIO, et Rafaëlle Maison ,A.F.D.I,(2003-2004), Op.cit, page 439.

3-HERVE ASCENSIO, et Rafaëlle Maison ,A.F.D.I, Op.cit, pages 446,447.
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:العدائیة في إطار النزاعات المسلحة غیر الدولیة بالنسبة لسریان الأعمال -أولا

سواءسبق للمحكمة و قد أكدت للعدید من الأحكام الصادرة عنھا على انعقاد اختصاصھا 

كاتفاقیاتعلى النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة طبقا لما جاء في النصوص الدولیة 

و كذلك طبقا لأحكام الصادرة عن 1977وخاصة البروتوكول الثاني الملحق لسنة1949جنیف 

ارغوا لسنة ـالشھیر في قضیة نیكقرارھا العدل الدولیة والمحاكم الدولیة التي سبقتھا كمحكمة 

إلى أحكام المحكمة العسكریة لنورمبورغ والتي قضت بمناسبة تناولھا لھذا ،و كذلك1986

بالإجماع الدولي  بالاكتفاءى ذلك و وجود النص علاشتراطالموضوع بالتأكید على عدم ضرورة 

على الطابع العرفي لھذه القواعد، كما أكدت ھذه المحاكم على أن المعاقبة على انتھاك ھذه 

المزید منھا ویقر ارتكابالقواعد العرفیة التي تنظم سیر الأعمال العدائیة من شأنھ أن یردع 

ضمن جریمة الحرب ھذا من جھة، ومن بالمسؤولیة الدولیة الناتجة عن ارتكابھا والتي تندرج 

جھة أخرى إن الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولیة والتي تدین أفعالاً تعتبر كذلك عرفیا من 

من ذلك أن السوابق تعتبر المكتوب لعرفي إلى شأنھ أن یخرج ھذه القواعد الدولیة من طابعھا 

كانت ندا عادة ما افمحكمتي یوغسلافیا وروالمصادر التي تعتمد علیھا المحاكم في تبریر أحكامھا 

.تشیر في الأحكام الصادرة عنھا للسوابق الصادرة عن محكمتین نورمبورغ و طوكیو

كما أنّھ یجب على القانون الدولي أن یواكب التطورات لأن القواعد قواعد القانون الدولي 

ربّما قد 1977أحدثھا سنةولعل1946و1906المتعلقة بجرائم الحرب مثلاً والموضوعة ما بین 

لا تواكب التطورات الجدیدة التي عرفھا مجال الأعمال العدائیة من تطور الوسائل وتنوع 

ھذا القانون من المفروض مواكبةمن شدة الحرب، لذا الأسلحة وخطورتھا و أثارھا الممتدة و

المحاكم الجنائیة الدولیة خلال قواعده العرفیة والمكتوبة لمواجھة ھذا التطور، وھذا ما تحاول

.الصادرة عنھا في مجال جریمة الحربالاجتھاداتالمؤقتة المساھمة فیھ و لو  بقلیل من خلال 

لقد ساھمت محكمة یوغسلافیا من خلال الأحكام الصادرة عنھا تسھم في تطویر القانون 

القضائي للمحكمة الجنائیة وعلاوة على ذلك یوضح الفقھ العرفي الذي یحكم النزاعات المسلحة،

الدوليالدولیة لیوغسلافیا السابقة كیف یسھم القانون التقلیدي في ظھور التفسیر المعاصر للقانون
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لإنساني وعلى سبیل المثال فقد عملت المحكمة من خلال حكمھا الحاسم في قضیة تادیتش على ا

ة الإنسانیة الأساسیة التي یوفرھا تطویر القواعد العرفیة مع اعتمادھا والمحافظة على الحمای

)1(.القانون الحالي

تمثل أحكام المحكمة میداناً قضائیا مجھولاً، ذلك أن على المحكمة الجنائیة الدولیة 

جنیف، لوصفھا قانوناً جنائیاً بأسلوب یختلف عن تفسیر اتفاقیاتلیوغسلافیا السابقة أن تطبق 

)2(.بدایةالاتفاقیات

بالنسبة لمفھوم المخالفات الجسیمة بموجب اتفاقیات جنیف بوجھ خاص وفقاً لدائرة 

لا ینفصل عن مفھوم الأشخاص المحمیین والممتلكات المحمیة، إن تعریف الأشخاص الاستئناف

تعریفا أوسع، إن الاستئنافالمحمیین ضیق في حدّ ذاتھ و رفضت كل من دائرتي المحاكمة و

المرتكبة في نزاع الانتھاكاتدھا عدم تطبیق نظام المخالفات الجسیمة الأعلى النتیجة التي مفا

الحدیثة في ممارسة الدول مما یوضح وجود تغییر في القانون للاتجاھاتمسلح دولي تمثل تحدیاً 

)3(.الدولي العرفي

التطبیق العملي لمحاكمات مجرمـي الحرب مـن خلال المحكمة العسكـریة :ثانیـا

:رغنورمبو

ارتكابمنظمات باعتبارھا منظمات إجرامیة، بتھمة 7شخصاً و24حاكمت المحكمة 

متھماً التھمة 24الجرائم ضد السلم والجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب، وقد وجھت من بین 

منھم بارتكاب جریمة الحرب من بینھم الأمیرال كارل دونیتز و كذلك بعض الوزراء الأمان 15لـ

یمة جر، ورئیس الشرطة والقائد الأعلى للجیش بتھمة ارتكابالاقتصادكوزیر الدّاخلیة و وزیر 

ناتیالي فاغنر، تطور نظام المخالفات الجسیمة والمسؤولیة الجنائیة الفردیة لدى المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة ، شعبة -1

..ao-academy.org:، یمكن الإطلاع على المقال  في الموقع2المنظمات الدولیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في جنیف،ص

.03المرجع السابق ، صنفس -2

.4ناتالي فاغنر، المرجع السابق، ص-3
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حرب تحت قیادة ھتلر،و من بین الأفعال التي اتھموا بھا نجد القتل العمدي المرتكب ضد السكان 

و التجارب البیولوجیة المدنیین و كذلك ضد الأسرى التابعین للدول الأعداء وقصف المدن،

الإجبار على الخدمة في صفوف القوات المعادیة، و تنقیل علیھم، والتجارب الطبیة، وكذلك 

)1(.السكان المدنیین و التدمیر غیر المبرّر للممتلكات المدنیة ونھب ثروات البلدان المحتلة 

بمحاكمتھم عن جریمة الحرب لاختصاصھاو قد حاول المتھمون رفض ممارسة المحكمة 

من خلال تقدیم الدفوع المختلفة كرفض اختصاص المحكمة، ورفض مسؤولیة الأفراد وقد ردّت 

المحكمة عن ھذا الدفع الأخیر بأن مبدأ حصر المسؤولیة في الدولة دون الأفراد لیس مقبولا في 

أن محاولة التملص من  المسؤولیة  القانون الدولي، لأن أحكامھ إن لم تلزم الأفراد فلن تلزم أحداً و

الجنائیة وراء  سیادة  الدولة  غیر مقبول في  نطاق  جرائم الحرب ولائحة محكمة نورمبورغ لا 

تخرج عن ذلك، كون القانون الدولي یفرض الواجبات والمسؤولیات على الأفراد الطبیعیین 

تكون محلاً للمساءلة الجنائیة والدول على حد سواء بل أن الدول كمخلوقات مجردة لا یمكن أن 

)2(.عن تلك المسؤولیة التي لا یتحملھا سوى المجرمین الحقیقیین فقط و ھم الأفراد الطبیعیین

كما تمسك كذلك الدفاع أمام ھذه المحكمة بدفوع أخرى وھي رفض شرعیة المحكمة ، 

الفعل المجرمّ و كذلك وعدم احترامھا لمبدأ الشرعیة الجزائیة بأسبقیة وجود النص على ارتكاب 

عدم إمكانیة تطبیق قواعد التجریم بأثر رجعي، وقد بررّت المحكمة ردّھا على ھذا الدفع الأخیر 

یحرمّ الحرب سابقة عن محكمة بوجود نصوص و اتفاقیة دولیة وعرف دولي یستھجن و

بالتالي تم رفض والاتفاقیاتالمتھمین لھذه الجرائم لاحقا لوجود ھذه ارتكابنورمبورغ و جاء 

)3(.ھذا الدفع

.708عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص-1

.118، ص117سعید عبد اللطیف حسن، المرجع السابق ، ص.د-2

.256علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق،ص-3
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وتوصلت محكمة نورمبورغ، بخصوص المحاكمات التي أجرتھا بتھمة جریمة الحرب إلى 

إصدار أحكام مختلفة منھا الحكم بالإعدام ،والسجن المؤبد، والسجن المؤقت بمدة كانت أقصاھا 

.1946أكتوبر16سنوات وقد تم التنفیذ الفعلي للأحكام بالإعدام في تاریخ 10سنة وأدناه 20

والجدیر بالذكر ھو أنّھ ونظراً للمرحلة الزمنیة التي وجدن فیھا محكمة نورمبورغ ، فإنّ 

الحربقوانین وأعراف انتھاكاتالمتعلق بجرائم الحرب الذي مارستھ یقتصر فقط لاختصاصا

لم تظھر الاتفاقیاتجنیف الأربعة وذلك راجع لأنّ باتفاقیاتالمتعلقة الانتھاكاتتنصب على لمو

.، وما تمیزّت بھ ھذه المحكمة1949بعد فقط جاءت في وقت لاحق ھو سنة 

I- لمحاكمة مجرمي الحرب من خلال المحكمة العسكریة لطوكیوالتطبیق العملي:

متھما منھم، 26شخصا، قامت المحكمة بإدانة 28إلى الاتھامقامت محكمة طوكیو بتوجیھ 

قد تنوعت الأفعال ، ومتھماً منھم19الحرب لـجریمة ارتكابتھمة توجیھتمّ بینھم منو

المشكلة لجریمة الحرب القتل والدمار الشامل والتجارب العلمیة على البشر والسلب والنھب 

وكذلك التجارب الطبیة الممارسة على الأسرى وقد ارتكب ھذه الأفعال الاغتصابوالتدمیر و 

وكذلك و مناصب عسكریة جدّ و ھامة وحساسّة  في الدّولة لمسؤولون عسكریون وأشخاص توّ 

بعض السفراء، و قد تنوعت الأحكام الصادرة عن المحكمة تنوعت بین الإعدام والسجن المؤبد 

.سنة 20سنوات وأقصاھا 7والسجن المؤقت لمدة أدناھا 

و قد ساھمت محكمة طوكیو بدورھا في تطویر القواعد المتعلقة بجریمة الحرب مؤكدة على 

نفس المبادئ التي جاءت بھا محكمة نورمبورغ سابقتھا والمتمثلة في المسؤولیة الشخصیة عن 

بالقانون الدّاخلي للدفع بعدم تجریم الفعل وكذلك الجرائم المرتكبةالاعتدادالجریمة الدولیة، وعدم 

.بناءاً على تنفیذ الأوامر العلیا أو بسبب الصفة الرسمیة لمرتكبیھا وإرساء مبدأ المحاكمة العادلة

II-التطبیق العملي لمحاكمات مجرمي الحرب من خلال محكمتي یوغسلافیا ورواندا:

جرائم حرب ارتكابلقد وجھت محكمة یوغسلافیا التھم للعدید من الأشخاص بتھمة 

غیر المبررّ التدمیروالاغتصابو للمدنیین، والتعذیب،ألقسريالقتل والنقل والمتمثلة في فعل
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للمباني والمنشآت المدنیة و كذلك المستشفیات ودور العبادة ومن أھم المتھمین الرئیس 

الیوغسلافي سلوبودان میلزوفیتش ،و تادیتش، وبلازكیتش وآردیموفیتش، كل ھؤلاء یتھم متعلقة 

.1949جنیفلاتفاقیاتبانتھاك  قوانین وأعراف الحرب، والمخالفات الجسیمة  

مة یوغسلافیا في مجال جرائم الحرب على تطویر العدید من النقاط قد عملت محكو

المتعلقة بھا كما سبق التطرق إلیھ، ومنھا تحدید المخالفات الجسیمة،  و تحدید شروط النزاع 

،وتكون بھذا قد ساھمت في تطویر مفھوم الاتفاقیاتالمسلح وتحدید الأشخاص المحمیین بموجب 

د المقصود بھا، وما یمیزّھا عن المحاكم السابقة لھا بخصوص جرائم الحرب وساھمت في تحدی

جنیف و ذلك بعد أن اقتصرت محكمة اتفاقیاتجرائم الحرب ھو وضعھا موضع التنفیذ لقواعد 

نورمبورغ وطوكیو على انتھاكات قوانین وأعراف الحرب فقط، وطورّت من الأفعال المشكلة 

.للركن المادي لھا و وسعّت منھا

دراجھا للنزاعات المسلحة مھما كانت داخلیة أو دولیة، ونھبت أكثر من ذلك و كذلك إ

استخدامبتجریم قامت كذلك ، وبتقریرھا التجریم لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفیة كذلك

ركزّت على ما بدأتھ، ولأسلحة السامة لأولّ مرة و كذلك الأسلحة المسببّة للآلام غیر المبررة

)1(.سابقاتھا من مسؤولیة الرؤوساء وشركاؤھم عن الجریمة الدولیة 

أماّ بالنسبة لمحكمة رواندا فھي بدورھا تناولت العدید من القضایا المتعلقة بجرائم الحرب 

و التي ارتكبھا أشخاص قد تولوا العدید من المناصب القیادیة العسكریة أو المدنیة و من أبرزھم 

ھم إلاّ أنھا لم جون بول أكایسو، و روتاغاندا و كایشیما ، غیر أنّھ و بالرغم  من تنوع القضایا والت

تفصل بعد ولم تصدر حكما متعلقاً بجرائم الحرب لأسباب یمكن تلخیصھا في أن المادة الرابعة 

من نظامھا الأساسي تتطلب وجود شروط لم تتوفر في القضایا المعروضة  علیھا وھي وجود 

ن ھذا الفعل ذو خرق لإحدى قواعد القانون  الدولي الإنساني العرفیة  منھا أو المكتوبة ، وأن یكو

جسامة كافیة لإثبات المسؤولیة مع ارتكابھ في ظل نزاع مسلح وأن یكون الضحّیة من الأشخاص 

.الخارجین عن الخصومة

1-ERIC DAVID , Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie Belgique, 1992, Pages

565.566.
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المحكمة قد ساھمت في تطویر مفھوم جریمة الحرب من لكن و بالرغم من ذلك إلاّ أن

بممارسة اختصاص اللازمة التي تسمح لھا تفسیرھا للتأكد من توفر الشروطبحثھا وخلال

.من نظامھا الأساسي4محاكمة مجرمي الحرب طبقا لنص المادة 

:التطبیق العملي لمحاكمات مجرمي الحرب

:قضیة جمھوریة أوغندا -

قرار مباشرة التحقیق في القضیة المحالة لھ 2004جویلیة29اتخذ المدعي العام بتاریخ لقد 

من طرف جمھوریة أوغندا ، حیث كانت الحكومة الأوغندیة تواجھ  ثلاث حركات تمردّ وھي 

جیش الرب، القوى الدیمقراطیة الموحدة في الجنوب الغربي، وجبھة تحریر غرب النیل في 

ارس جیش الرب أعمالاً تمثلت في الھجمات العنیفة، والخطف، غیر أن الشمال الغربي حیث م

الدولة واجھت ھذه الأوضاع بتھمیش السكان المقیمین في شمال أوغندا عن طریق الحصار 

وإنشاء معسكرات عسكریة  في ظروف لا إنسانیة حسب تقریر وضعھ المعھد الدولي للدراسات 

النزاع ارتكب جیش الرّب العدید من الجرائم التي بسبب ھذا ، و2008في جنیف بسویسرا سنة

جنسیاً وغیرھا من الأفعال التي تشكل انتھاكا لقواعد لاستغلالھمتمثلت تجنید الأطفال و احتجازھم 

إلى قناة لانتمائھمالقانون الدولي الإنساني، وارتكاب العدید من الأعمال  العدائیة ضد الصحفیین 

life(إذاعیة خاصة FM( في مواجھة السكان المدنیین الانتھاكات، وقد تمّ كذلك ارتكاب العدید من

.كأفعال التعذیب وسوء المعاملة، والحبس التعسفي للأشخاص

الموضوعي للمحكمة الاختصاصوبعد التأكد المدعي العام من كون الأفعال تندرج ضمن 

بالقبض ضد قادة جیش الرب بتھمة الجنائیة الدولیة وعلى ھذا الأساس أصدرت المحكمة أوّل أمر

والاستعبادالاغتصابارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب والمتمثلة في أفعال القتـل و 

ضد السكان المدنیین، غیر أن الحكومة الأوغندیة قد بدأت سلسلة من الھجماتالجنسي وتوجیھ 

، إلاّ أنّ 2005أوت 26النار فيوقف إطلاقاتفقت علىوالحوار مع جیش الرب للمقاومة ،
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إستئنفت الحكومة ھجماتھا ضد جیش الرب 2005لم یدم ذلك أنّھ في شھر سبتمبرالاتفاقھذا 

.الھدنة و وقف إطلاق النارلاتفاقبسبب خرقھم 

بل أكثر من ذلك لقد أدان المجتمع الدولي ومن بینھ منظمات غیر حكومیة كمنظمة العفو 

حیث كانت ھي من أحالت الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ثم للاتفاقالدولیة خرق أوغندا 

المفروضة علیھا للالتزاماتعرضت ھي الحمایة على جیش الرب و بالتالي اعتبر ذلك انتھاكا 

القانون الدولي، غیر أن أوغندا مازالت تسعى لوضع اتفاق سلام مع القوات المتمردة بموجب 

)1(.تحت رعایة السودان

:قضیة السودان أمام المحكمة الجنائیة الدولیة والتھم المتعلقة بجرائم الحرب -

1593لقد أحال مجلس الأمن قضیة دارفور للمحكمة الجنائیة الدولیة بموجب القرار رقم 

، معتبرا أن الوضع یشكل تھدیداً للسلم و الأمن الدولیین طبقا 2005مارس31الصادر بتاریخ

   فيللفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، و ذلك بعد أن سبق للأمم المتحدة تشكیل لجنة دولیة 

مھمتھا التحقیق في انتھاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة 2004توبرأك8

إلى التأكید على مسؤولیة أطراف 2005جانفي 25في إقلیم دارفور، وتوصلت ھذه اللجنة في 

الخطیرة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، وقد بدأت الانتھاكاتالنزاع المختلفة عن 

إلى أحمد ھارون وزیر الدولة وزیر الاتھامكمة الجنائیة الدولیة إجراءات التحقیق و وجھت المح

الداخلیة و وزیر الشؤون الإنسانیة علي محمد عبد الرحمن المسمى علي كوشیب قائد میلیشیا 

والعنف الجنسي والنقل القسري والاغتصابجریمة حرب كالقتل 22ارتكابالجنجوید بتھمة 

بحقھما وطالبت الحكومة اعتقالأفریل قرار 27لى المدنیین والنھب وأصدرت بتاریخ والھجوم ع

بتسلیمھما و قد رفضت السودان ھذا الطلب على أساس محاكمة المواطنین داخل السودان لا 

للمقاومةالمتحدةالجبھةرئیسخارجھا، كما وجھت المحكمة إتھام ضد بحر إدریس أبوقردة 

  على الاعتداءوھي القتل وحرببتھمة ارتكاب جرائم عام للعملیات العسكریة و المنسق ال

.amnesty.org.2007:تقریر منظمة العفو الدولیة، للمزید من التفاصیل أنظر-1
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)1(.موظفین مستخدمین في المساعدة الإنسانیة وحفظ السلام و السلب والنھب

بالإضافة إلى القضیة المرفوعة ضد الرئیس السوداني عمر حسن أحمد البشیر بتھمة 

توقیف دولیة مذكرة دارفور باعتباره أول  في  جرائم حربولجرائم ضد الإنسانیة ارتكابھ

تصدر ضد رئیس دولة مازال في منصبھ بعد تلك التي رفعتھا محكمة یوغسلافیا ضد الرئیس 

.سلوبودان میلوزوفیتشالیوغسلافي 

قضیة الإدعاء ضد عبد الله باندا أباكیر نورین وصالح محمد جیربوجاموس بتھمة وأخیرا

ضد بعثة الإتحاد الإفریقي في السودان 2007سبتمبر 29ارتكاب جرائم حرب خلال الھجوم في

الدائرة وبعثة حفظ السلام المتمركزة في القاعدة العسكریة شمال دارفور، كما أصدرت كذلك

للمحكمة الجنائیة الدولیة مذكرة توقیف ضد وزیر الدفاع عبد الله رحام محمد حسن الابتدائیة

)2(.والذي قد شغل منصب وزیر الداخلیة والممثل الرسمي للرئیس السوداني في دارفور

وفي إطار قضیة عمر البشیر، أكدت الغرفة التمھیدیة في المحكمة الجنائیة الدولیة، بأن 

الإشارة إلى شرط وجود نزاع مسلح یتواجھ خلالھ الأطراف بصفة مطولة یشیر إلى أنّ 

المجموعة المسلحة المنظمة تكون لھا القدرة على التخطیط وتوجیھ العملیات العسكریة خلال فترة 

ون طویلة، واعتبرت المحكمة أنّھ وفي ھذا الإطار وإلى یومنا ھذا اعتبر معیار من الزمن تك

الرقابة على إقلیم من طرف مجموعة مسلحة معیار حاسماً لقدرة ھذه المجموعة على مواصلة 

العملیات العسكریة في فترة طویلة من الزمن، وفي إطار الفصل في مسألة الرقابة على الإقلیم، 

لتمھیدیة الثانیة في قضیة بامبا بأن النظام لا یشترط عنصراً شرعیاً و الوارد في اعتبرت الغرفة ا

الثاني، والذي حسبھ یجب على المجموعات الإضافيالمادة الأولى الفقرة الأولى من البروتوكول 

)3(.المسلحة ممارسة رقابة على جزء من الإقلیم

المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، مخلط بلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام -1

.و ما یلیھا308، ص2014/2015القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان ، السنة الجامعیة :فرع

، 2013الجزائر، ولد یوسف مولود، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قوة القانون وقانون القوة، دار الأمل للطباعة و النشر،-2

.223ص

3-La répression des crimes internationaux par les juridictions congolaises, Op.cit, pages 52-53.
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:تقییم دور القضاء الدولي في مجال تطویر جریمة الحرب -

قت جھوداُ معتبرة في مجال مكافحة الجریمة الدولیة ؤلقد بذل القضاء الدولي الجنائي الم

وذلك من خلال ما تمّ إظھاره من اجتھادات مسّت القواعد الموضوعیة لجریمة الحرب وقواعد 

تفسیر مختلف النصوص الدولیة، غیر تحلیل ووالأفعال المشكلة للجریمة وبحث والاختصاص

عن محاكم أشخاص الامتناعمن خلال الانتقائیةأنّھا لم تسلم من التعرّض للنقد من حیث سیاستھا

و طوكیو وإفلاتھم من العقاب والمتابعة القضائیة وخاصة خلال عھد محكمتي نورمبورغ

ما توصلت ھذه المحاكم الإشارة إلیھ ھوجدریباعتبارھا محاكم المنتصر على المنھزم، لكن ما 

ین العسكریین بارتكاب جریمة الحرب دون لتكریسھ عند تجسیدھا لفكرة محاكمة القادة و المسؤول

.بالحصانات والصفات الرسمیةالاعتداد

والملاحظ ھو محاولة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة تدارك ھذا الفراغ من خلال إرساء 

.نظام أساسي محكم یظم كل النقائص التي أظھر الواقع العملي نقصھا أمام المحاكم المؤقتة

لقد ساھمت محكمة نورمبورغ في إرساء قواعد القانون الدولي الجنائي ومن أھم قاعدة 

بالنسبة للفاعل الأصلي أو للشریك، و خرجت من سواءالمسؤولیة الفردیة عن الجریمة الدولیة 

.المفھوم الضیق للمسؤولیة الدولي الذي یقتصر على الدول

الامتناعكاب الجریمة الدولیة حتى في حالة بالإضافة لمسؤولیة الرئیس و المسؤول عن ارت

عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع ھذه الجریمة الدولیة ، وعدم قبول عذر تنفیذ أمر 

.الرئیس والطاعة كسبب مسقط للعقاب ومعفي من المسؤولیة

إن الدور الذي لعبتھ محكمة نورمبورغ في تطویر قواعد القانون الدولي جدّ وبارز حیث 

امت لجنة القانون الدولي عند صیاغتھا لقواعد القانون الدولي بالرجوع للمبادئ التي أقرتھا ق

.الاحترامالمحكمة وجعلتھا من قواعد القانون الدولي الواجبة 
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ول نص دولي مكتوب أة فرساي كدنشاء قضاء دولي جنائي بدءا من معاھإتعددت محاولات 

إن  لاإنشاءھا إمحكمة جنائیة ذات طابع دولي لمحاكم المجرمین و بالرغم من عدم إنشاءیقرر 

ھمیة خاصة نظرا لما قررتھ و الملاحظ ھو تطور قواعد نصوص ھذه المعاھدة بقیت ذات أ

منذ فعلیا بدأ مسار تطویر قواعد القانون الدولي و التوسع فیھاالقانون الدولي منذ تلك الفترة وقد 

لى عدم الاكتفاء بقواعد القانون الدولي إل من بادر أوكانت ن المحكمةإمحكمة نورمبورغ حیث 

لى إو عند التطرق یة المعروفة و حاولت تبریر اختصاصھا فمثلاالتقلیدیة و المصادر التقلید

سبقیة النص على الفعل أو ضرورة  ةالشرعیأمسالة تدوین القواعد المجرمة لفعل الحرب و مبد

المجرم جاوبت المحكمة بان الحرب فعل مجرم بموجب القواعد العرفیة للقانون الولي التي 

لیھ لحل النزاعات الدولیة و بھذا استندت المحكمة على إتعتبرھا فعلا مستھجنا تمنع اللجوء 

لمحاكمات على جریمة الحرب اخرج ھذه یھا القواعد العرفیة في تبریر الاختصاص و تطبیق

القواعد من طابعھا العرفي لطابع مكتوب ثم ظھرت بعدھا القواعد الواردة في اتفاقیات جنیف 

.1977ثم 1949سنة  الأربعة 

و كدتا بدورھما الطابع العرفي لتجریم الحربأعندما جاءت محكمتي یوغسلافیا ورواندا 

ضمن اختصاصاھا إدراجھالھا التي تضمنت النص على الأساسیةالأنظمةدعمتا ذلك من خلال 

بل عادت للنصوص الدولیة الأساسیةأنظمتھاالموضوعي لكن المحاكم بدورھا لم تتوقف عند 

.من ذلك اجتھدت لتطویر ھذه القواعد و تفسیرھا ثرأكالمجودة و 

عدم تقادم الجریمة الدولیة أبفضل تبني مبداختصاصاتھامارست المحاكم الجنائیة الدولیة 

رادوا التھرب من جرائمھم تحت غطاء تقادم أالذي سمح لھا بمحاكمة كبار المجرمین الذین 

إیاھم مناصبھم الرسمیة العسكریة لتي منحتھا فعال المرتكبة من جھة و تحت غطاء الحصانة الأا

شخاص عن لأو المدنیة فجاءت ھذه المحاكم لتسقط ھذه الحصانات و تثبت مسؤولیة ھؤلاء اأ

.الجریمة الدولیة 

المعتمدة في التحقیق و الاستماع للمتھمین و الشھود الإجراءاتطورت المحاكم كذلك من 

الدولیةالجرائمالجنائیة الدولیة و تحقیق الردع لمرتكبيمحاولة خلق التوازن بین تحقیق العدالة

مین جراءات و تألإفي اتكافؤ الفرص و ضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي توفیر الحمایة و
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جھزتھا لأیات حفتوسعت المحاكم في منح الصلاالبراءة المفترضة أحق الدفاع للمتھم تطبیقا لمبد

لى الفصل في القضایا المعروضة علیھا فتنوعت إاصة للنائب العام لدیھا من اجل التوصل خو 

ن الحقیقة المطلوبة عطرق الحصول على الشھادات واتبعت المحاكم احدث التكنولوجیات بحثا 

و الاعتداد الفیدیو لى استخدام طرق مبتكرة كالتسجیل بإللضحایا و الشھود  او ذھبت في حمایتھ

لى مكان إلى التنقل إو اضطرت المحاكم بالخبراء و تغییر المعطیات كتغییر الصوت و الصورة 

.وقع الجرائم مو

طار الاستماع والحصول و استجواب إجراءات خاصة في إاعتمدت المحاكم كذلك على 

تواجدون فیھاخذة بعین الاعتبار للحالة المعنویة و النفسیة التي قد یآضحایا العنف الجنسي 

مام المحاكم من طرف أعمال الثار التي قد یتعرضون لھا جار تصریحاتھم أو حمایة لھم من 

.شخاص التابعین لھلأالمتھم او من طرف ا

خیرة مع وصف الجریمة لأطار تحید العقوبات المطبقة عملت المحاكم على تماثل ھذه اإفي 

ة عوامل دّ وضع سلم خاص اعتمدت في تحدیده على عثارھا الخاصة و عملت على أالدولیة و 

ت بھ أو ھذا ما بدمنھا العقوبات المقررة في القضاء الوطني ثم تكییفھا مع طبیعة الجریمة الدولیة

ساسي جاء خالیا من كل العقوبات التي یمكن للمحكمة  لأنظامھا اأنّ محكمة یوغسلافبا ذلك 

و الظروف المخففة التي قد تحیط أبالظروف المشددة خذت المحاكم في ھذا المجال أتطبیقھا و 

عملت على البحث عن عوامل تبرر بھا تطبیقھا منھا الخضوع لتھدید الرئیس او بالجریمة و

.وامرلأمكانیة التحلل من ھذه اإالقائد مثلا ومدى 

جرائیة لإبعض المسائل اساسیة للمحاكم في النص علىلأنظمة الأفالملاحظ ھو نقص ا

ثبات مما یدفع بالمحاكم في كل مرة للبحث لإو االإجراءاتى نظام قواعد تغفلھا حأمة و التي الھا

الاجتھادات الصادرة عنھا فھذه النقائص لم تستكمل فقط خدمة للضحایا لعن حلول من خلا

الاستفادة من نما للمتھمین كذلك تطبیقا لما یقتضیھ القانون الدولي من حق المتھمین كذلك في إو 

ولى التي لأالضمانات التي تقدمھا المحاكم الدولیة و ھي محاولة لتفادي النقد الذي وجھ للمحاكم ا

استكمل فیھا المنتصرون في الحرب ما تبقى من خلال خلق محاكم ناقصة من حیث ضمانات 

.المحاكمة العادلة 
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و كان لم تدخر المحاكم جھدا طار تطویر القواعد الموضوعیة للقانون الدولي الجنائي إفي 

تھ أكملت المحاكم المؤقتة لیوغسلافیا و رواندا ما بدأیرة حظ وفیر من الاجتھادات فقد لأخلھذه ا

بادة لإمن حیث التمییز بین جریمة امحكمة نورمبورغ و استدركت النقائص التي عرفتھا 

تین و حددت العوامل التي تظھر نسانیة و جعلتھما جریمتین منفصللإالجماعیة و الجریمة ضد ا

فعال المشكلة للجریمة و القصد الخاص بكل جریمة كما ساھمت لأالفرق بینھما خاصة من حیث ا

لمضمون فقرات النصوص المتضمنة للاختصاص الموضوعي المحاكم باجتھادات عدیدة بالنسبة 

بشأنھصبحت تستخدم أللمحاكم وطورت من فعل الاضطھاد و التعذیب والقتل و الاغتصاب الذي 

و أالتي یكون لھا طابع جنسي مادیة كانت الأفعالتشمل كل فأصبحتعبارة العنف الجنسي 

و توسعت في الإنسانیةكما توصلت المحاكم من حیث الفقرة الخاصة بالجریمة ضد ,معنویة 

وروددم ع أكدتالواردة في نص المادة و أللإنسانیةالأفعالضمن الأفعالالعدید من إدراج

كما ساھمت المحاكم في تحدید المقصود بالسكان ,المشكلة للجرائم على سبیل الحصرالأفعال

نھا أوكان كذلك لجریمة الحرب قسط وافر من الاجتھاد خاصة المدنیین و المجموعات المحمیة 

ضد و قواعد الحرب و الانتھاكات المرتكبةأعرافطائفتین مختلفتین وھما انتھاكات إلىتتمیز 

فطورت من فعل القتل في الخرب و القصد ,قواعد القانون الدولي الإنساني الواردة في الاتفاقیات

فیھا و میزت بین المفاھیم المختلفة للنزاعات الداخلیة و الدولیة كما طورت من مفھوم الأعمال 

مة الدولیة وسیرھا و كذلك من مسؤولیة الرؤساء و مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریالعدائیة 

وظھر ذلك من خلال ما جاء في الأحكام الصادرة عنھا بخصوص الجرائم المندرجة ضمن 

.اختصاصھا الموضوعي

كما ساھمت المحكمة الجنائیة الدولیة بدورھا و في إثراء قواعد القانون الدولي الجنائي من 

بھا حیث ظھر التأثر خلال نصوص نظامھا الأساسي و نظام قواعد الإجراءات و الإثبات الخاص 

الكبیر لواضعیھ بما توصلت إلیھ المحاكم السابقة لھا فجاء ثریا قد تناول بالتفصیل اغلب القواعد 

الإجرائیة و الموضوعیة و ھنا یظھر الدور الذي لعبتھ المحاكم الخاصة في إثراء قواعد القانون 

ة الدعاوى التي فصلت فیھا مقارنة فالمحكمة الجنائیة الدولیة و بالرغم من قل,الدولي المختلفة 

مرحلة الاتھام إلا أن  في  القضایا المطروحة علیھا توقف اغلب منبالمحاكم المؤقتة و بالرغم
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الأغلب أنھم لن یواجھوا الفراغ الذي واجھھ قضاة المحاكم السابقة حتى و لو كان مجال قضاتھا

.الاجتھاد مفتوحا خاصة بالنسبة لجریمة العدوان التي تتمیز بھا عن باقي المحاكم الدولیة الأخرى

:و انطلاقا مما سبق نتوصل إلى النتائج التالیة

منھا و الموضوعیة ساھمت الإجرائیةي الجنائي علي لقواعد القانون الدولفھناك تطویر -

لى الطابع إبعض قواعد القانون الدولي من طابعھا العرفي إخراجمن خلالھا ھذه المحاكم في 

.المكتوب

في اختصاصھا إدراجھامن خلال الأفعالساھمت المحاكم كذلك في تجریم بعض -

.الموضوعي ومنحھا تكییف الجریمة الدولیة

الجنائیة الدولیة من بعض الجرائم وتوسعت في تفسیرھا وتحدید طورت المحاكم -

بعاد خطیرة أھمھا جریمة الاغتصاب نظرا لما تحملھ ھذه الجریمة من أالمشكلة لھا و الأفعال

.)و الحربأنسانیة لإالجریمة ضد ا,بادةلإطار جریمة اإفي (مھما كان الوضع الذي ارتكبت فیھ 

.نسانلإالتي تحط من كرامة اكل الأفعالدرجت ضمنھ أطورت من فعل الاضطھاد و-

نشاءھا و حققت بذلك إالتجریم قد یكون سابقا على أنكید على أعملت المحاكم على الت-

سبقیة وجود أالشرعیة و القاضي بأولى في الرد على المنتقدین لمبدلأنقطتین ھامتین تتمثل ا

الثانیة في منح قیمة قانونیة ھامة للنصوص النص المجرم للفعل قبل ارتكابھ و تتمثل النقطة

ساسیة فعادت لتدافع عن حق الحیاة في جریمة القتل لأنسان و ضماناتھ الإالدولیة المتعلقة بحقوق ا

للإنسان   الأساسیةنسان الذي یعتبره من الحقوق لإعلان العالمي لحقوق الإسستھ باأو 

مة العادلة وحق الدفاع وحق الحصول على التعویض و استنبطت من نفس النصوص حق المحاك

الناتج عن الضرر وحق الحمایة من الاعتداء الجسدي او المعنوي و بصفة عامة حق الكرامة 

.الإنسانیة

بالرغم من النتائج الایجابیة التي حققتھا المحاكم الدولیة تبقى تشوبھا بعض النقائص التي 

:نذكر منھا
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للمحاكم الخاصة و بالتالي الخوف من السرعة في محدودیة الاختصاص الزمني و المكاني 

أنإلاالانتھاء من المحاكمات و الذي و ان كان من ضمانات المتھم في المحاكمة السریعة 

المحكمة قد تحتاج الى الوقت الكافي للبحث و التحري و جمع الشھادات المتعلقة بالقضایا قبل 

.الفصل فیھا

ت من اجلھا أنشأغایة التي النقص الموارد المالیة للمحاكم الخاصة والتي تسمح لھا بتحقیق 

المحكمةدانة المتھمین بالجرائم و ھذا ما استدركتھ إو یمنعھا من منح التعویضات الناتجة عن 

الجنائیة الدولیة من خلال تخصیص صندوق خاص للضحایا و تبقى المحاكم الخاصة تمنح الحق 

.لى اختصاص القضاء الوطني للمطالبة بالتعویض إلضحایا في اللجوء ل

مام المحاكم الدولیة باختلافھا بما فیھا المحكمة أامتناع العدید من المتھمین عن المثول 

لى ضرورة تفعیل ھیئات دولیة خاصة تساعد المحاكم في القبض على إالجنائیة الدولیة مما یؤدي 

.المجرمین و تسلمھم لھیئة المحكمة

فمحكمة یوغسلافیا مثلا مازالت تنظر القبض على بعض المتھمین الذین شغلوا مناصب 

ما المحكمة الجنائیة الدولیة فیعاب علیھا ممارسة سیاسة أ.ھامة سمحت لھم بارتكاب الجرائم

مامھا مما جعل العدید من الدول أیل بمكیالین التي تؤدي لمثول بعض المتھمین دون غیرھم الك

.لى المحكمة إتعزف عن الانضمام 

ن أإلابالرغم من الاھتمام الكبیر الذي أولتھ المحاكم الجنائیة الدولیة للشھود و الضحایا 

المحكمة أمامالإجراءاتركة في المحاكم واجھت النقد الشدید بسبب عدم السماح للضحایا بالمشا

القضایا وھذا ما حاولت المحكمة بالرغم من الدور الفعال الذي یلعبھ الضحایا كجزء ھام من 

الإجراءاتالجنائیة الدولیة تداركھ من خلال تدعیم نظامھا بقواعد تعزز من مكانة الضحایا في 

.مام المحكمة أو في كل مراحل الدعوى 

لھا وتكون بھذا منحت ضمانات الإجرائیةم الجنائیة الدولیة تدعیم القواعد ینبغي على المحاك

الأساسيمامھا و الملاحظ بصفة عامة ھو قیام واضعي النظام أكافیة للمتھمین في المثول 

المحاكم إلیھبعین الاعتبار للاجتھادات و التطویر الذي توصلت بالأخذللمحكمة الجنائیة الدولیة 

الإثباتو الإجراءات قواعدوالأساسيالنظام  غنى  في   ذلكظھروالمؤقتة الجنائیة الدولیة 
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و بصفة عامة لعبت المحاكم .المشكلة لمختلف الجرائمللأفعالالتوسع في الفقرات المحددة 

باختلافھا و ن الدولي الجنائيالجنائیة الدولیة دورا فعالا و لازالت تعمل على تطویر قواعد القانو

الجنائیة الدولیةالعدالةتكریسالمھم ھو التمكن من محاكمة كبار المجرمین و العمل على

و المؤقتة أو الدائمة و حمایة حقوق الأشخاص باختلاف جنسیاتھم و دینھم و عرقھم

انتماءاتھم السیاسیة وھو عمل غیر مباشر في مسار تدوین قواعد القانون الدولي و تحویلھا من 

الأحكامو الإثباتو قواعد الأساسیةنظمة الألى الطابع المكتوب من خلال إالطابع العرفي 

.الصادرة عنھا و التي یحتفظ بھا التاریخ 
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دمشق الحقوق جامعةكلیة، الثاني  العدد 20المجلد –والقانونیة

182-111، ص ص 2004

مجلة الحیاة النیابیة ،"الجرائم الدولیة ومحاكمها في القانون الدولي الجنائي"،خلیل حسن.3

.28-1، ص ص 2007، لبنان، 66العدد  ،اللبنانیة 

.59العدد  جرش،جامعة الحقوق،، كلیة "مجلة دراسات دولیة"، ربیع.زیاد م.4

المجلد ،مجلة الحقوق،"التطور القانوني لمفهوم جرائم الحرب"،سلوى یوسف الاكیابي.5

.2013،الكویت ، 4العدد  ،37

مجلة دفاتر السیاسة ، "جریمة الإبادة الجماعیة دوافعها وأشكالها"، الصغیرسویسي محمد .6

، 2012جانفي ، ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 06العدد ، والقانون

. 216-198 ص ص

الملائمات ،تطور مفهوم جرائم الحرب في المحكمة الجنائیة الدولیة"،عامر صلاح الدین.7

، القاهرةإصدار عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي،"الدستوریة و التشریعیة

2003.

لقانون لالمجلة المصریة ،"دراسة لمبادئ القانون الدولي الجنائي"عبد الرحیم صدقي،.8

.1984، 40، عدد الدولي



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

343

9. المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، دراسة للنظام الأساسي "، عزة محمود قاسم الصید

"الجنائیة الدولیة وللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیهاللمحكمة 

in:www.omv.édu.ly/omv.(pdf)

، "الخصائص المشتركة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة"، علي یوسف الشكري.10

القانون، جامعة عمر،  كلیة 3، العددمجلة المختار للعلوم الإنسانیة 

.2006،لیبیا)البیضاءجامعة(المختار،

المحكمة الجنائیة الدولیة أداة لصالح حقوق الإنسان أم مساس "اوتي مكامشة،غ.11

الصادرة عن مجلس الأمة،، مجلة الفكر البرلماني، "بسیادة الشعوب؟

.159-132ص ص ، 2006أفریل 12،12 العدد

،"المحكمة العسكریة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب"،عبد المنعم ریاضمحمد .12

ص ، 1945مصر،،العدد الأول،المجلة المصریة للقانون الدولي

287

مجلة القانون،"دراسات القانون الجنائي الدولي"، محمد محي الدین عوض.13

،ص 1965جامعة القاهرة، ،، كلیة الحقوق1، العدد والاقتصاد

.31-17ص 

تطور نظام المخالفات الجسیمة و المسؤولیة الجنائیة الفردیة لدى "،ناتالي فاغنر.14

المجلة،شعبة المنظمات الدولیة،"المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة 

.47-1،ص ص2003، جنیف، 850العدد الدولیة للصلیب الأحمر، 

منتدى القانون ، التعریف بالإثبات الجنائي،القانون الجنائي،هني جمیل أحمد.15

،14- 1ص ص2009مارس 23الجنائي

Hany_a6.ahlamintada.com:in

،ص "أركان الإبادة الجماعیة المادیة"بعنوان2014فیفري 24بحث منشور بتاریخ .16

www.BOHOT.ML:in، والمعنویة والدولیة،  3-1ص 

 15 -1ص ص،قسم  القانون الدولي ، موقع القانون الشامل، "الدولي

droit7.blogspot.com:in



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

344

الدولیةالصكوك - د

- الدولیةالاتفاقات1

1945جوان 26 في المؤرخالمتحدة،الأمممیثاق.1

in: www.un.org/ar/documents/charter

1948دیسمبر 9 في المؤرخةعلیها،والمعاقبةالجماعیةالإبادةجریمةمنعاتفاقیة.2

in: www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/genocideconv

العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة، اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة .3

صادقت علیه الجزائر في ،1966دیسمبر 16المؤرخ في ) 21-د( 2200

.17/05/1989، الصادرة في 20عدد  جریدة رسمیة،16/05/1989

من أجل محاكمة  1945أوت 8اتفاق إنشاء المحكمة العسكریة لنورمبورغ الموقع بین .4

.و معاقبة كبار مجرمي الحرب لدول المحور الأوروبي 

اتفاقیة عدم تقادم جریمة الحرب و الجریمة ضد الإنسانیة المعتمدة بموجب القرار .5

نوفمبر 11ز التنفیذ فيدخلت حی1968نوفمبر 8المؤرخ في 2391الجمعیة العامة رقم 

1970.www.un.org/arabic/documentsin:

المیدان في المسلحةبالقواتوالمرضىالجرحىحاللتحسین الأولى جنیفاتفاقیة.6

 1949 أوت 12 في المؤرخة

in:www.ircrc.org/ara/ressources/documents

البحار، في المسلحة القوات وغرقى ومرضىجرحىحاللتحسینالثانیةجنیفاتفاقیة.7

1949 أوت 12 في المؤرخة

in: www.ircrc.org/ara/ressources/documents

1949 أوت 12 في المؤرخةالحرب،أسرىمعاملةبشأنالثالثةجنیفاتفاقیة.8

in: www.ircrc.org/ara/ressources/documents

المؤرخةالحرب، وقت في المدنیینالأشخاصحمایةبشأنالرابعةجنیفاتفاقیة.9

  1949 أوت12في

in: www.ircrc.org/ara/ressources/documents



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

345

،1949ّأوت  12 في المؤرخةجنیفاتفاقیات إلى الأولالإضافي البروتوكول.10

.1977جوان  8 في المؤرخالمسلحة،الدولیةالمنازعاتضحایابحمایةوالمتعلق

in: www.ircrc.org/ara/ressources/documents

، و  1949أوت  12 في المؤرخةجنیفاتفاقیات إلى الإضافي الثانيالبروتوكول.11

.1977جوان  8في  المؤرخالدولیة،غیرالمسلحةالمنازعاتضحایاالمتعلق بحمایة

in: www.ircrc.org/ara/ressources/documents

الأساسیةالأنظمة-2

دیسمبر 14 في المؤرخاللاجئین،لشؤونالمتحدةالأمملمفوضیةالأساسيالنظام.1

1950

in: www.arabhumanrights.org/publications/cbased

. 1998جویلیة17 في المؤرخالدولیة،الجنائیة للمحكمة الأساسيرومانظام.2

cpi.int/NR.pdf-http://www.icc:ni

الدولیةالإعلانات3-

3217رقمالمتحدةللأممالعامةالجمعیةقرارالإنسان،لحقوقالعالميالإعلان.1
1948دیسمبر10المؤرخ في

in: www.un.org/ar/documents

الوثائق-ه -

الصادر عن  808طبقا للقرار 1993ماي 3تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بتاریخ 1-

.1996مشروع تقنین الجرائم ضد سلم و أمن البشریة، لجنة القانون الدولي،  -2

مشروع التقنین الخاص بالجرائم ضد السلم و الأمن الإنسانیة الصادر عن لجنة القانون -3

.C.D.Iالدولي 



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

346

:المراجع باللغة الفرنسیة:ثانیا

A-OUVRAGES

1. Ana PEYROS LLOPIS , La compétence universelle en matière
de crime contre l’humanité vue par les instances internationales,
Editions Bruylant Bruxelles,2003

2. ANNE laure Gaultier et MARIE Guillemot, typologie des
qualifications, le tribunal international de LAHAYE, le
droit a l’épreuve de la purification ethnique, Edition
l’harmattan ,2010.

3. ANNE-Laure VAURS Chaumette, Les sujets de droit
international pénal, vers une nouvelle définition de la personnalité
juridique internationale ?, Paris 2009.

4. Anne Marie LA ROSA, Juridictions pénales internationales,
édition PUF, Paris, 2003.

5. ANNE Marie la Rosa et Santiago Villapando, le crime de
génocide revisité, nouveau regard sur la définition de
la convention de 1948 à l’heure son cinquantième
anniversaire tentative d’appréciation théorique des
éléments constitutifs du crime, Réseau Victoria,
génocide(s) sous la direction de Katia Boustany et
Daniel Dormy, collection de droit
international, éditions Bruylant.

6. Athanasia PERROPULOU , les mesures antiterroristes et la cour
européenne des droits de l’homme, le droit a un procès équitable
face aux mesures anti-terroristes , A. Pedone , Paris, 2014.

7. Aurelien Thibaut LE MASSON, La victime devant la justice
pénale internationale, pour une action civile internationale,
université de Limoges, Edition Pulin, Mars 2012.

8. B.BURGOGUE L’arsen et Paul tavernier, de la difficulté de
réprimer le génocide ruandais, Bruylant , BruxelleS,
2001

9. CASSESSE Antonio , SCALIA Damien, THALMANN
Vanessa, Les grands arrêts de droit international pénal ,Edition
Dalloz paris 2010.



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

347

10. CELINE Renauti ,la place des crimes de guerre dans la
jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, actualité de la
jurisprudence pénale internationale, sous la direction de PAUL
TAVERNIER , édition Bruylant .2009.

11.CHERIF Bassiouni , Introduction au droit pénal international ,
Bruylant , Bruxelles, 2002 .

12. CHOISIES, Collection de droit international, génocides Réseau
Victoria, Bruylant Bruxelles ,1999.

13. D.WEN-QUI ZHU , Poursuite du crime de génocide par le
tribunal international pour le Rwanda, le crime de génocide dans
le cadre de l’affaire AKAYESU , questions choisies, collection de
droit international, génocides Réseau Victoria, Bruylant Bruxelles
,1999.

14. ERIC David, le tribunal pénal pour l’ex Yougoslavie, Belgique
,1992.

15. GERARD Niyungeko, La preuve devant les juridictions
internationales, Edition Bruylant, université de Bruxelles, 2005.

16. GIUSEPPE Cataldi et GABRIELLE Della Morte , la preuve
devant les juridictions pénales internationales, in RUIZ Hélène et
SOREL Jean Marc, la preuve devant les juridictions pénales
internationales, édition, Pedonne , Paris, 2007.

17. HENRI De Bolsy, Damien Vander meersch, Génocide crime

contre l’humanité et crimes de guerre face a la justice, LGDJ,

Paris 2010.

18.Jean DASPERMENT et Jeröme de HEMPTINE, Droit
international humanitaire, A.PEDONE, Paris ,2012

19. JEAN Pierre FOFE Djofia ,MALEWA, La question de la
preuve devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, le
cas Lyangugu, L’Hamadhan, S.N.P.

20. KARINE Lescure, le tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie,
CDI, Paris 1994.

21. KARINE.N.Cal Vo-Goller, La procédure et la jurisprudence de
la cour pénale internationale, édition Gazette du Palais, 2002.

22. LAURA Scomparin, La justice pénale internationale entre
passé et avenir, sous la direction de Mario Chiavario , Dalloz ,
Paris,2003.



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

348

23. Linda CARTER, Le droit pénal international, le génocide,
University of the Pacific Sacramento, California ,USA ,2007.

24. Mélanie NASEL, les crimes contre l’humanité, droit pénal
humanitaire,2eme Edition, serie2,volume5,collections latine,
Helbring Lichtenhahn, Bruylant, Bruxelles.

25. NATHALIE Baltar , La procédure applicable devant la cour et
les tribunaux pénaux internationaux in : Droit pénal humanitaire,
série 2, volume5, 2éme édition Bruylant, Bruxelles.

26. NERON Jocelyn, La justice et l’histoire face aux procès pour
crimes contre l’humanité ; entre la mémoire collective et la
procédure, université du Québec Montréal, septembre 2010 .

27. NORA Markwalker, Les règles de preuve devant les tribunaux
pénaux internationaux, droit pénal humanitaire, Série II volume 5,
2éme édition, Bruylant, Bruxelles.

28. PAUL Tavernier, actualité de la justice pénale internationale, à
l’heure de la mise en place de la cour pénale internationale,
Bruylant, Bruxelles, 2004.

29. PAZARTIZS Photini, répression pénale des crimes
internationaux LGDJ, Bryulant, Bruxelles ,2006.

30. PAZARTIZS Photini, la répression pénale des crimes
internationaux, justice pénale internationale, cours et travaux n°8,
université panthéon Assas, Paris 2, institut des hautes études
internationales, édition Pedonne, paris 2007.

31. PAZARTIZS Photini, La répression pénale des crimes
internationaux, justice pénale internationale, Edition , A, Pedone,
Paris, 2007 .

32. PERTY Roswitha, MOREILLON Laurent, AUDE
Bichovsky, MARYAM Massrouri , les tribunaux internationaux,
in droit pénal humanitaire , série 2 volume 5 , 2éme édition
.Bruylant .S.A.P.

33. PETROVIC Vladimir, les historiens comme témoins experts au
TPIY, in crimes de guerre,

34. PHILIPPE Currat , les crimes contre l’humanité dans le statut
de la cour pénale internationale, Genève Schulthess, 2006 .

35. PHILLIPE Kirsch, Droit international humanitaire coutumier :
mesures assurant son respect et le rôle de la cour pénale



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

349

internationale in : Paul Tavernier, Jean Marie Heuckaerts droit
humanitaire coutumier enjeux et défis contemporains CICR,
Bruylant, 2007.

36. PHILLIPE Xavier, Vers une reconnaissance accrue de la place
de la victime dans le procès pénal international ? : De Nuremberg
au statut de Rome …aperçu général des règles applicables devant
la C.P.I. in : Actualité de la justice pénale international, presse
universitaire de France 2007,

37.PLAWSKI Stanis Law, Etude des principes fondamentaux du
droit international pénal , Paris 1995 .

38. ROBERT Kolb , Droit Pénal international, Précis Bruxelles
Bruylant 2007.

39. ROLAND Adjovi , et GABRIELLE DELA Morte ,la notion
du procès équitable devant les tribunaux pénaux internationaux
in : Helene Ruiz Fabri , procès équitable et enchevêtrement des
espaces normatifs , Paris société de législation comparé de Paris
2002.

40. STEFAN Glaser , Droit international conventionnel ,
Bruxelles, établissement Emile Bruylant ,1970.

41. STEPHANE Bourgon, la répression pénale internationale,
expérience des tribunaux ad-hoc, TPIY avancées jurisprudentielles
significatives, un siècle de DIH « Centenaire des conventions
de Lahaye, cinquantenaire des conventions de Genève »’, sous
la direction de Paul tavernier et de Laurence bourgogne, édition
Bruylant , Bruxelles 2001.

42. STEPHANIE Maupas , Brefs historiques, le TPIY et la
politique pénale du bureau du procureur, in : peines de guerre, la
justice pénale internationale et l’ex-Yougoslavie , Edition EHESS,
Paris,2007.

43. WILLIAM Bourdon , PIERRE Serage Heger, FREDERIC
Mutagwerai, FRANÇOIS Xavier Nsanzuwrva , RAKIYA
Omaar , WILLIAM A Shabas, MARIE Anne
Swartenborotex, La justice internationale face au drame
rwandais , sous la direction de Jean François Dupaquier , Editions
Karthala, Paris 1996.

44. YANN Jurovics, Réflexions sur la spécifité du crime contre
l’humanité, LGDI, Paris ,2002 .



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

350

45. YANN Jurovics, Peines de guerre, la justice pénale
internationale et l’ex-Yougoslavie, sous la direction de Isabelle
Delpa et Magali Bescone, éditions Ehess, 2009.

46. YVES Ternon , l’Etat criminel, les guides du XX siècle ,
Edition du seuil ,Paris,1995.

47. ZAPPALLA Zalvatore , Droit international humanitaire devant
les tribunaux internationaux des nations unies pour l’ex
Yougoslavie et le Rwanda, droit et justice ,52 collection dirigée
par Pierre Lambert , Bruylant , Bruxelles ,2003.

B-Thèses et Mémoires

1-Thèses

1. BIZIMANA Jean Damascène, La contribution du tribunal
international pour le Rwanda à l’édification de la justice pénale
internationale, Thèse pour obtenir le grade de docteur en droit,
discipline : droit international, Faculté de droit, Université de
Toulouse 1, soutenue le 13 Février 2004.

2. BOLZE Pierre , le droit à la preuve contraire en procédure pénale
, thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en droit, Faculté
droit et sciences économiques et gestion, Université Nancy 2,
présentée et soutenue publiquement le 17 décembre 2010,

3. JULIAN Danlos, de l’Idée de crimes contre l’humanité en droit
international, thèse en vue de l’obtention du Doctorat, spécialité
philosophie, Université de Caen Basse, Normandie, soutenue le 26
Octobre 2010, France .

4. RAYMOND A Carter, la procédure devant le tribunal pénal
international pour l’ex Yougoslavie, nature autonome ou copie
d’un système, Thèses de doctorat en droit pénal international ,10
novembre 2004 , faculté de droit et de sciences sociales ,
Université de Poitiers 10 novembre 2004 .

5. YANN Jurovics, Le crime contre l’humanité, tentative de
définition , à la lumière de droit international et des droits
internes , Thèse pour obtenir le grade de Docteur , droit public,
Université Paris I ,Panthéon Sorbonne, 5 Janvier 2001.



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

351

2- Mémoires

1. ARSENE Désiré Nene Bi , La protection des témoins devant la
cour pénale international , Mémoire de Master 2,, recherche droit
international public, les mémoires de l’équipe de droit
international européen et comparée N°3, Université Jean moulin ,
Faculté , Lyon 2012.

2. LILIANE Egountley, le system de preuve devant le tribunal pénal
pour le Rwanda, D.E.A en droit de l’homme et démocratie,
Université D’Abomey, Calavi, Benin, 2005.

C-ARTICLES

1. ASCENSIO Herve Raphaëlle Maison," l’activité des
juridictions pénales internationales (2002)" , Annuaire Français
de droit international, N°48, CNRS, Paris, 2002, pp 381-406.

2. _______________________ "L’activité des juridictions pénales
internationales (2003-2004)" Annuaire français de droit
international, N°50, CNRS, Paris, 2004,pp 416-468.

3. _______________________ "l’activité des juridictions pénales
internationales (2005)  َ" Annuaire français de droit international, 
N°51, CNRS, Paris,2005,pp 237-269.

4. _______________________ "l’activité des juridictions pénales
internationales (2007) "Annuaire français de droit international",
N°53, CNRS, Paris2007,pp 429-473.

5. _______________________ "l’activité des juridictions pénales
internationales" (2008-2009) Annuaire français de droit
international, CNRS, N°55, Paris2009,pp 331-392.

6. Adjovi ROLAND, et MAZERON Florent, "tribunal pénal
international pour le Rwanda, l’essentiel de la jurisprudence du
TPIR depuis sa création jusqu'à septembre 2002", actualité de
droit international, Revue d’analyse juridique et de l’actualité
internationale ,février 2003,pp 02-83.

7. ALEXIA Pierre , "Victime de crimes de droit international
humanitaire et justice pénale internationale" , Revue
internationale de criminologie et police technique et
scientifique , N°3/2008, Genève, Pages 309-320.



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

352

8. ANNE MARIE La Rosa, "réflexions sur l’apport du tribunal
pénal pour l’ex Yougoslavie au droit a un procès équitable",
Revue générale de droit international public, Vol, CI, 1997,
pp945-986.

9. ANNE Marie La Rosa, "prévenir et réprimer les crimes
internationaux : vers une approche « intégrée »fondée sur la
pratique nationale, rapport de la troisième réunion universelle
des commissions nationales de mise en ouvre du droit
international humanitaire", volume1, services consultatifs du
droit international humanitaire du C.I.C.R. Genève, juin 2003.

10. ASCENSIO Herve, "Quelques remarques à propos de la
responsabilité, et des peines in les juridictions pénales
internationales (CAMBODGE, KOSOVO, SERALEONE,
TIMORLESTE)" , sous la direction de Hervé Ascencio ELISA
BETA LAMBERT ABDELGAWA, JEAN MARC SOREL),
Université Paris I, Volume 10, pp 145-158.

11. AZARI Hadi , "le critère CELEBICI du cumul des
déclarations de culpabilité en droit pénal international,
Observations à la lumière de la jurisprudence récente des
tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le
Rwanda", Revue de science criminelle et droit pénal comparé
N°1/Février /Mars, Dalloz, Paris, 2007,pp 1-22.

12. BESSONE Magali, "Apories de la transparence", In" :au

tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie peines de

guerres", Paris , Éditions de l’EHESS, pp 181-196 .

13. ELISABETH Zoller, "la définition des crimes de
l’humanité", journal de droit international N°3/120, 1993, pp
551-574.

14. GHISLAIN. M.mbanga , "Le rôle du conseil dans le
cadre des témoignages incriminant leur auteur , le cas de la cour
pénale internationale", Revue des droits de l’homme N°03, Juin
2013, pp02-39.

15. HUET Véronique, "la mise en place de la cour pénale
internationale", Revue droit prospectif, volume 2-2004, presse
universitaire d’Aix Marseille, 2004, pp1305-1324.

16. HUET Véronique, Revue trimestrielle des droits de
l’homme,N° 78 Avril 2009, pp 1315.



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

353

17. IVAN Vucovic, "la philosophie pénale en ex-Yougoslavie,
un épisode", in "peines de guerres et justice pénale
internationale", Paris , Éditions de l’EHESS, pp. 93–105.

18. JAQUES Mbokani," L’impact de la stratégie du

procureur de Cour pénale internationale sur la lutte contre

l’impunité et la prévention des crimes de droit international,

droits fondamentaux" ,N° 7, janvier 2008, in

www.droitsfondamentaux.org ,PP 2-46.

19. JAQUES Mbokani ," la cour pénale internationale une
cour contre les africains ou une cour attentive à la souffrance
des victimes africains?" , Revue Quebéquoise de droit
international N°26/02, 2013,pp 47-101.

20. JEAN François Queguinier, "Dix ans après la création du
tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : évaluation
de l'apport de sa jurisprudence au droit international
humanitaire", Revue internationale de la croix rouge, volume 85,
juin 2003, pp 271-311.

21. JEROME De Hemptinne ," la définition de la population
civile dans le cadre du crime contre l’humanité, commentaire
critique de l’arrêt MARTIC" , Revue générale de droit
international public, tome CXIV, éditions A Pedone , paris 2010,
pp 93-104.

22. Marie AUDE TOUASO, "définition des éléments

constitutifs des crimes contre l’humanité, du génocide et des

crimes de guerre, la nature de l’infraction", Université d’Aix-

Marseille III, 27 Novembre 2004, pp 293-294,

23. MARTY, Delmas "le crime contre l’humanité, les droits
de l’homme et l’irréductible humain", Revue de sciences
criminelles .juillet – septembre 1994.éditions Dalloz
,Paris ,1994, pp477-490 .

24. NASER Zakr , "analyse spécifique du crime de génocide
dans le tribunal pénal pour le Rwanda" , revue de sciences
criminelle et de droit comparé numéro 2 avril 2001, éditions
Dalloz paris 2001,pp 263-275.



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

354

25. PIERRE M Martin, "droit international humanitaire, l’ex-
Yougoslavie", Recueil Dalloz, N°33, Septembre 1997, Paris, pp
157-163.

26. RAPHAËLLE Maison, "crimes de génocide dans les
premiers jugements du tribunal pénal pour le Ruanda", Revue
général de droit international public ,N°1, A Pedone, Paris,
1999.pp 129-154.

27. ROSEMERLIN Estypinan Silva, " « la gravite» dans la
jurisprudence de la cour pénale internationale à propos des
crimes de guerre", Revue internationale de droit pénal,
volume3/82, Eres Edition, 2013, pp541-558.

28. ROSWITHA Perty, "les tribunaux internationaux," in
droit pénal Humanitaire, Série II, Volume 5, 2éme édition,
Laurent Moreillon, Bruylant

29. SALAS Denis, " juger : le crime contre l’humanité", le
procès, TDC N°1002, 2009,pp 27-41.

30. SCALIA Damien, "les peines et les juridictions pénales ,
internationales TYPI et CPI" , in Robert Kolb, Droit pénal
international , Précis , Bruxelles, Bruylant, 2007,pp341-374.

31. Schawab BENJAMEN, "Les sanctions applicables et les
décisions quant à l’exécution", in : droit pénal Humanitaire, série
II, Volume5, 2éme édition, Bruylant, Bruxelles,2006, pp 330-331.

32. TRACOL Xavier, "les pratiques du tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie en matière d’enquêtes, de
présentation, de protection et de divulgation des preuves, revue
pénitentiaire de droit pénal", N°04-Octobre –décembre 2008,
Editions CAJAS, pp 747-765.

33. VERONIQUE Huet, "la mies en place de la cour pénale
internationale", Revue droit prospectif, volume 2-2004, Presse
universitaire d’eix Marseille , 2004.

34. Vincent JULIE, "Le droit a la réparation des victimes de
droit pénal international : utopie ou réalité ?" -R.J.T N°79
Revue Juridique ,Themis , 2010, pp 2-44.



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

355

D-Colloques

1. ABESSOLO Serge, "Responsabilité de protéger et ordre
juridictionnel international : Les défis de la justice pénale
internationale", colloque international du ministère des affaires
étrangères de le coopération, de le francophonie et de
l’intégration régionales du Gabon sur le thème : La prévention
des conflits et le sécurité humaine en Afrique : La mise en œuvre
de la responsabilité de protéger, Libreville 20et 21 juin2007,
pp01-15.

in : www.afrikibouge.com/publications/Responsabilite.pdf
2. FREDIRIQUE Chopin, "la confrontation des règles de la

procédure pénale internationale aux principes fondamentaux du
droit international des droits de l’homme (l’exemple de la
CEDH) "in : L’actualité de la justice pénale internationale, Actes
du colloque organisé par le centre de recherche en mutation
pénale F.BOULAN, presse universitaire d’Aix Marseille, (Aix
en Provence, 12 mai2007.

3. SLIM Laghmani, justice et juridictions internationales
colloque 13,14, et 15 Avril 2000, Editions A Pedone,
Paris,2002.

4. GISELE Donnard , " comment les victimes vivent –elles les procédures
/est ce que le procès pénal contribue à restaurer leur identité blessé ?La

justice pénale internationale ",actes du colloque, organisé à limogés le22-
23 Novembre 2001,Texte réunis par SIMONE Gabriau, HELENE
PAULIAT, Edition Pulim.

5. CYPRIEN Lefeuvre, "l’apport des juridictions pénales

internationales la définition des crimes internationaux,

l’exemple du crime contre l’humanité" in : actualité de la justice

pénale internationale, actes du colloques organisé par le centre

de recherche en mutation pénale F BOULAN (Aix- en Provence

12 mars 2007) P.U d’Aix-Marseille .L’harmattan 2008.



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

356

E- Document divers

1. STEPHNE Maupas, tribunal pénal pour le Rwanda, Geneva,

conférence, TPIR, Université Paris1, 21 octobre 1999.

2. THEODORE Ngoy, Le droit de la preuve dans le procès

international :cas du TPIY, Université de KINSHASHA,

Faculté de droit, école doctorale , Travail pratique de procédure

pénale 2003-2005.

3. La protection et la réparation en faveur des victimes des

violences sexuelles sont basées sur le genre en droit congolais

(Etat des Lieux et perspectives des réformes), KINSHASA

juillet 2010, ACORA KENYA, 2010.

4. Mieux comprendre la cour pénale internationale, section de

l’information et la documentation, Greffe, cour pénale

internationale, Pays –Bas. Mieux comprendre la cour pénale

internationale, section de l’information et la documentation,

Greffe, cour pénale internationale, Pays –Bas.

5. Rapport Mapping des nations Unies sur la république

démocratique du KONGO 1993-2003, fiche d’information 2 ;

Haut commissariat des Nations Unies des droits de l’homme

6. GENOCIDE, crime de guerre et crimes contre l’humanité,

Recueil thématique de la jurisprudence du tribunal pénal pour le

Rwanda.

7. Avances et obstacles dans la lutte contre l’impunité des

violences sexuelles en république démocratique du Congo, haut

commissariat des nations unies, droits de l’homme, MONUSCO,

avril 2014.

8. Les droits des victimes devant la CPI, structure et principes

généraux .FIDH.

9. La répression des crimes internationaux par les juridictions

congolaises, étude réalisée par le club des amis de droit du

Congo (CAD) KINSHASA, RDC, 2010.



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

357

10. Cour pénale internationale, Bureau du procureur,

première mission en république démocratique du Congo,

communique de presse N°ICC 2004-022-EN.FR du 30-07-2004.

11. Perspectifs en matière de détention devant la CPI,

Recueil Dalloz, chronique études et commentaires, N°20-26 Mai

2011 paris.

Statut et règlements de procédure et de preuve des tribunaux :

1. Statut du tribunal militaire de Nuremberg.

2. Statut du tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie.

3. Statut de tribunal pénal international du Rwanda.

4. Statut de la cour pénale internationale.

5. Règlement de procédure et de preuve du tribunal pénal pour l’ex

Yougoslavie, du 11 février 1994.

6. Règlement de procédure et de preuve du tribunal pénal pour le

Rwanda adopté le 29 juin 1995. Statut modifié du tribunal pénal

international adopté le 25 mai 1993, résolution amendé le 17 mai

2002, résolution 1411.

7. Règlement de procédure et de preuve de la CPI 9 septembre 2002.

8. Règlement de procédure du tribunal de Nuremberg adopté le 25

octobre 1945.

9. Statut modifié du tribunal pénal international adopté le 25 mai1993,

résolution 1166, Amendé le 17 mai 2002, résolution 1411.

Jurisprudences des Tribunaux Pénaux Internationaux :

1. Procureur C.DUSCO TADIC (IT -94-1-AR72) chambre
d’appel, Arrêt relatif a l’appel de la décence concernant
l’exception préjudicielle d’incompétence.

2. Procureur C JELESIC(IT -95-10) chambre de première
instance jugement 14-12-1999.



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

358

3. TPIR, Procureur Jean Paul Akayesu date 02 Septembre
1998.

4. Tpiy, Le procureur C.DUSKO TADIC(IT-94-1-
AR72)chambre d’appel , Arrêt relatif à l’appel de la défence
concernant l’exception pr&éjudicielle d’incompétence ,
Op,cit, page 166.

5. TPIY, Le Procureur C.Jelesic (iT-95-10) chambre de
première instance, jugement 14-12-1999.

6. Procureur jean Paul Akayesu , affaire n ICTR -96-4-A ,
chambre d’appel , arrêt du 1 juin 2001.

7. Procureur KUNARAC (IT-96-23) chambre d’appel, arrêt du
16 juin 2002.

8. Procureur C.DARIO KORDIC , MARIO CERKEZ,
Affaire N°iT-95-14/2–PT, 01 mars 1999, Recueil
judiciaires 1999,MARTINUS NIJHOFF publishers
NETHERLANDS , 2010

9. Procureur , Rotaganda (iCTR-96-3-T).1999.
10. PROCUREUR KUNARAC , (IT-96-23-23/1), jugement

22 Février 2001.
11. AFFAIRE Elizaphan NTAKIRUTIMANA Gérard, arrêt

du 13 décembre 2004 TPIR.
12. Procureur , Rotaganda (ICTR-96-3.-T) .
13. Le Procureur kunarac (iT-96-23) chambre d’appel, Arrêt

du 16. Juin 2002 TPIY.
14. Décision N°97-34, affaire KABILIGI, TPIR, 14 aout 1997.
15. TRIBUNAL PENAL pour l’EX YOUGOSLAVIE,

Affaire TADIC, procureur, Arrêt date 15-07-
1999 « L’intention ne constitue un élément constitutif
indispensable que pour les infractions pour lesquelles elle est
expressément stipulée à savoir les divers types de
persécutions visés par l’article 5 ».

16. Furundzija, Résumé du jugement, La Haye, 10
décembre1998. ANTO FURUNDZIJ IT-95-17/1-T, 20
Delalic, IT-96-21-A, 20 Février 2001 /Procureur.



آليات مكافحة الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية                               قائمة المراجع

359

نجلیزیةالمراجع باللغة الا :ثالثا

-Article

T. MERON, international criminalization of internal atrocities, American
Journal of International Law Volume 89, Issue 3, July 1995, pp. 554-
577.





362 
 

 

 ...................................................................................لمختصراتا-

 1........................................................................................مقدمة  -

 9.........دور المحاكم الجنائية الدولية في تطوير قواعد الإجراءات والإثبات: الباب الأول 

 11.....................................................  تطويــر القـواعـد الإجرائية:الفصــل الأول 

  12........................مدى وجود اجتهاد في تطوير إجراءات المحاكمة :المبحــث الأول

 12...................التحقيق كنقطة إنطلاق الدعوى الجزائية أو المتابعة : المطلـب  الأول

 12........................................................... مفهوم سلطة فتح التحقٌق:الفرع الأول 

 20...............................................................إجـراءات  التحقٌـق: الفـرع  الثاني 

 20....................................................البحث فً طبٌعة إجـراءات  التحقٌـق- أولا 

 22.......……...…………………… تفعٌل حقـوق الأشخاص  محـلّ التحقٌــق– ثانٌا 

  .25....................................تجسٌد  الرقابة القضائٌة  على أعمال المدعً العام- ثالثا 

 ……………………………31الإلتـزام  بالقبض  على المتهّميـن: المطلـب الثــاني

 31......................................................................القبض على المتهمٌن: الفــرع الأول 

 33 ...……….………... فً ظل القضاء الدولً الجنائً  تسلٌم و تحوٌـل المتهمٌن- أولالاً 
 

 35..............................................................................توجٌه الإتهـام - ثانٌا

 40.........................مثـول المتهم أمام هٌئة المحكمة على ضوء التطبٌقات:  الثـاني الفرع   

 



363 
 

 42...........................................(المحــاكمـة)سريـان  الدعــوى : المبحـث الثـاني 

 43.........الحبـس الإحتيـاطـي بينّ الضّرورة الإجرائية و ضمانات المتهم: المطلــب الأول

 43.........................................................  تعرٌـف الحبـس الاحتٌاطً:الفـرع الأول

 46............................................... تطوٌر إجراءات الحبس الإحتٌاطً:الفـرع الثـاني 

 49....أطراف الدعوى حقوق  المتهم أثناء إجراءات الدعوى و ضمانات : المطلب الثـاني

 49......................................................تثبٌت حق الإطلاع على التـهّم : الفـرع الأول

 53..............................................................................التبلٌـػ بالأدلـة - أولا

 58............................................. ............حقوق وضمانات أطراف الدعوى-ثانٌا

 63...........الإعتراف الحقوق و الإجراءات خاصة بالأطراف الأخرى فً الدّعوى:الفرع الثاني

  67.................................................................حماٌة الضحاٌا و الشهـود -أولا   

 69.........................................................تفعٌل الحق فً المحاكمة العادلة - ثانٌا

 .……………………………………78تطـوير قواعـد الإثبــات: الفصـل  الثــاني

 ..………………………………………80…وسائل  الإثبــات : المبحـث الأول

 ..……………………………80إعتماد شهـادة الشهـود   كوسيلة  للإثبـات:  المطلــب الأول

 83..................................................................الشهود العـادٌـون :الفـــرع  الأول

 87........................................................ادة المحققٌـنـشه إعتمـاد :الفـرع   الثــانـي

  88.................................................................شهـادة الخبــراء   :الفـرع الثـالـث

 

 



364 
 

 ……………………95..……وسائل أخرى للإثبــاتإستحداث : المطلــب  الثــانــي

 95................الشهادة عن طرٌق الإملاء المحاضر المكتوبة أوتدوٌن الشهادات : لفـرع الأولا

 98................................... إستحداث أسلوب الشهادة عن طرٌق  التسجٌل بالفٌدٌو-أوولاً 

 100..............................تقدٌم الشهادة عن طرٌق  آداء الٌمٌن و ملخصّ الشهادة- ثـانيـالاً 

 102..........................................................إدراج أسلوب التنقل إلى الأماكن-ثالثا

 104.......................الحصول على أدلة الإثبات فً القانون الدولً الجنائً : الفـرع الثــاني 

 105......................الحصول على أدلة الإثبات عن طرٌق الأوامر الموجهّة للدول-أوو

   105.........................الأساس القانونً  لحق المحاكم فً إصدار هذه الأوامر للدول-أ

 1O7.....................................................إجراءات وشروط الأوامر للدول - ب   

 ……………………………109إجتهادات وتعدٌلات إجراءات  تنفٌذ الأوامر-  ثانٌا

 .………………110دور المحاكم الجنائٌة الدولٌة  فً حماٌة الأدلة والكشف عنها-ثالثالاً 

  ……125......………………….........الأحكـام  و العقـوبـات:  المبحـث الثـانـي

 .………………………………………………125الأحكـــام: المطلــب الأول

 ………………………………………126...………النطق بالحكم: الفرع الأول  

معايير تحديد العقوبات الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية و مدى  إحترام  :الفـرع  الثـانـي 

 134.......…………...………………………………………مبدأ  شرعية العقوبة 

 ..……………….………………………………135مبـدأ  شرعٌة العقـوبـة- أولا  

 141    ...………………العقوبة الدولٌة نحو تحقٌق ؼاٌة الردّع و إقرار الجزاء–ثانٌا  

 ………………………………147إجـراءات تكٌٌـف و تحدٌـد العقـوبة: الفـرع الثـالث 

 



365 
 

 147.………………………………………الظـروف  المشـدّدة  للعقــوبة -أولا 

 150………………………………...………للعقـوبة الظـروف  المخفّفـة -ثـانٌالاً 

       156 ..…………….… الأحكاممراجعــة الستئنـاف و تقرير حق الإ: المطلــب الثـانـي 

 156.……..…………………  كضمانة  قضائٌةالإستئنــافتطبٌق حق  : الفــرع الأول 

 162…….……….......…………تفعٌل المراجعة  كأسلوب  ثانً للطعن: نيالفــرع الثا

تكرٌس مبدأ المحاكمة العادلة من البدء فً المحاكمة وصولالاً للطعن فً         :الفرع الثالث

    166.............................................................................................. الحكم

 173......................تطوير القواعد الموضوعية للقانون الدولي الجنائي :الباب الثاني 

 175....................الإختصاص الموضوعي  للمحاكم الجنائية  الدولية :الفصــل الأول 
 

 178...............................الجريمة ضد الإنسانية و الإبادة الجماعبة:المبحـــث الأول

 178.....................................................الجريمة ضد الإنسانية: المطلب الأول 

 178.......................................................................تعرٌفهـــا: الفـــرع الأول 

 185..................................................أركان الجريمة ضد الإنسانية: الفرع الثاني 

 185..........................................................................الركن المـادي- أولا

 186........................................................................الركن المـعنوي- ثانٌـالاً 

 187.........................................................................الركـن الدولي- ثالثـالاً 

الجريمة ضد الإنسانية من خلال الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية :   الفرع الثالث

 189.....الدولية

 189................تعريف الجريمة من خلال محكمتي نورمبورغ وطوكيو العسكريتين-أولا

 191..........................في النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية  الدولية ليوغسلافيا - ثانيا

 192...............................في النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا- ثالثـا

 193.................نية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةاالجريمة ضد الإنس-    رابعااً 



366 
 

 196..................................................جريمة الإبادة الجماعية: المطلب الثـانـي

 196..................................................................تعريفها وأركانها: الفرع الأولّ 

 196......................................................................................تعـريفها-أوو

 201....................................................................................أركانـها- ثانيـالاً 

 206............جرٌمة الإبادة من خلال الأنظمة الأساسٌة للمحاكم الجنائٌة الدولٌة- الثانيالفرع 

 211....................1949جريمة الحرب و إنتهاكات اتفاقيات جنيف : المبحـث الثــاني 

 211....................................................تعريــف جريمـة الحـرب: المطلـــب الأول

211.............................الجهود الفقهٌة والقانونٌة  لتعرٌف جرٌمة الحرب-الفرع الأول
 

 211............................................................................الجهود الفقهٌة -أوولاً 

 214.........................................................................الجهود القانونٌة  -ثانيا

 218............جرٌمة الحرب من خلال الأنظمة الأساسٌة للمحاكم الجنائٌة الدولٌة: الفرع الثاني

 218.......................................................... محكمـة نورمبورغ   و طوكٌو-أوولاً  

 219.............................................................. محكمة ٌوؼسلافٌا ورواندا-ثانيا   

 220................................................................. المحكمة الجنائٌة الدولٌة-ثالثالاً    

 226....................................................أركــان جــريمة الحــرب : المطلب الثاني

 226.................................................................. الـرّكن المـادي: الفـــرع الأول 

 230................................................................... الركن المعنوي: الفرع الثـاني

 232..................................................................... الركن الدولً: الفرع الثـالث

 

 



367 
 

مجاوت تطوير القواعد الموضوعية لإختصاص المحاكم الجنائية  : الفصل الثـاني

 234........................................................................................الدولية

 236...............مجاوت تطوير الجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية: المبحـث الأول

 236.................................................. الجريــمة ضد الإنسانية : المطلــب الأول 

 237.................................. تطوير مفهوم العنف الجنسي والتعذيب: الفــرع الأول 

 237 ................................................................. بالنسبة للعنف الجنسً -أوو

 243................................................................... الإضطهاد و التعذٌب -ثانيا

 250............................ تحدٌد مفهوم السكان المدنٌٌن و القصد التمٌٌزي: الفرع  الثـاني 

 258.................................................بالنسبة  للسكان المدنٌٌن و المجموعات-أوو

 263............................................ عنصر القصد التمٌٌزي  و الهجوم الشامل-ثانيا

 263.................................................فعل القتل و الأفعال  اللإنسانٌة: الفرع الثالث 

 263..................................................... القتـل و المساس بالسلامة الجسدٌة-   أوولاً 

 267.......................................................................الأفعال اللإنسانٌة-ثانيـالاً    

 269.......................مجاوت تطوير مفهوم جريمة الإبادة الجماعية : المطلب الثـاني 

 269...................................... أساس التجرٌم والتفسٌر الموسع للإبادة:  الفرع الأول

 271................................البحث فً الأساس القانونً لتجرٌم الإبادة الجماعٌة -أوو

 271.............................................................. التفسٌر الموسع للإبادة -ثانيا

 274.................................العنصر المعنوي  و التحرٌض على الإبادة : الفرع الثاني 

 275..........................................العنصر المعنوي والقصد فً جرٌمة الإبادة-أوو

 279............. الجماعٌة فعل التحرٌض المباشر والعام على إرتكاب جرٌمة  الإبادة-ثانيا

  282..............................................................فً التمٌٌز بٌن الجرائــم -ثالثالاً 



368 
 

 283..............مساهمات فً تحدٌد مفهوم المجموعة فً جرٌمة الإبادة الجماعٌة: الفرع الثالث

 295...............................................تطوير مفهوم جرائم الحرب:  المبحـث الثـاني 

 295....................................تحديـد و تطوير مفهوم النزاع المسلح: المطلـب الأول 

 295.......................................................تحدٌد مفهوم النزاع المسلح: الفـرع الأول

 3ّ01....................................تحدٌد الأشخاص المحمٌٌن وطبٌعة الضحاٌا: الفـرع الثاني

 307..........................تطوٌر مفهوم انتهاكات  قوانٌن  و أعراف الحرب: الفرع  الثالـث 

 308.............................................................. تطوٌر مفهـوم الإنتهاكات -أوو

 312:................................................................بالنسبة للقواعد الآمــرة -ثانيالاً 

 314....................تطوير المسؤولية الفردية  وسير الأعمال العدائية: المطلب الثاني

 314................................... العلاقة بٌن النزاع المسلح و الجرٌمة الدولٌة:الفرع الأول 

 316..............................................تطوٌر مفهوم مسؤولٌة الرئٌس : الفـرع الثـاني 

 319............................و التطبٌق للمحاكمات  تنظٌم سٌر الأعمال العدائٌة:الفرع الثـالث

 331 .....................................................................................الخاتمـــة -

 337......................................................................................المراجع  -

 381......................................................................................الفهرس -

 



:الملخص

:باللغة العربیة -أ

محاكمة كبار المجرمین الدولیین المرتكبین للجرائم أجل أنشأ القضاء الدولي الجنائي من 

الحرب و جرائم الدولیة الخطیرة كالجریمة ضد الإنسانیة جریمة الإبادة الجماعیة جریمة 

.الإنتھاكات الخطیرة لقواعد القانون الدولي الإنساني

في سبیل تحقیق العدالة الدولیة یطبق القضاء الدولي قواعد مختلفة منھا قواعد الأنظمة 

و قواعد الإجراءات و الإثبات و كذلك قواعد الإتفاقیات الدولیة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة

.ة بالجرائم التي تختص بھاالمختلفة المرتبط

غیر أنھ غالبا ما تكون ھذه القواعد غیر كافیة فیضطر القاضي إلى التفسیر و البحث

.القواعد المناسبة للقضیة المعروضة علیھإیجادو أحیانا إلى الإجتھاد من أجل 

القواعدوالقواعد المرتبطة بالإثبات وقد ساھم في حل العدید من الإشكالات الإجرائیة

من خلال ھذه الدراسة البحث في دور القاضي في إنشاء القواعد الموضوعیة حاولنا، الموضوعیة

و بالتالي المساھمة في مسار تطویر و اثراء و تعزیز قواعد و الإجرائیة للقانون الدولي الجنائي 

القانون الدولي الجنائي المكتوبة منھا و العرفیة 

نسیة باللغة الفر-ب
Les crimes commis durants les guerres que a connue l’humanité , ont

pousées la communauté internationale a instaurer la justice pénale internationale
, pour juger les criminels des guerre ,parmis les instances de justices
internationale on trouve les tribunaux pénaux internationaux ,qui appliquent
dans le but d’instaurer la justice , de différents textes tels que leurs propres
statuts et régles de procédures et de preuves et les règles des différentes
conventions internationales traitants la matière.

Mai ces juges trouvent des difficultés à trancher soit pour l’absence de
texte ou son insuffisance, la pratique a démontrée que le juge international fait
appel de plus en plus a sa propre jurisprudence pour consolider ou démentir une
argumentation specifique ,ce qui ouvre la porte de l’interprétation des textes et
la création de nouvelles règles a appliquer telles que les règles de procédures et
des preuves et les règles de compétence et de fond , l’étude se base sur le rôle
des juges dans l’interprétation et la création des règles de droit pénal
international en vue d’instaurer la justice pénale internationale


